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الدكتور بلقاسم أحمد ، الذي تفضل بقبول الإشراف على ھذه :  أتقدم بالشكر الجزیل إلى أستاذي  

ھ السدیدة ــــلآرائ نأخاصة و كل الذي ھي علیھ الآن ،ـــصارت بالشتى ـــذكرة منذ كانت فكرة وحـــالم

  . الرصینة غنائھا بالمادة العلمیةاتوجیھاتھ القیمة بالغ الأثر في و

  

كما أتقدم بالشكر إلى عمید كلیة الحقوق بجامعة سعد دحلب بالبلیدة ،وجمیع الأساتذة الذین 

الذین تفضلوا بقبول  وكذا الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، رافقوني في مساري الدراسي والجامعي 

  .مناقشة موضوع ھذه المذكرة 
  

ب أو بعيد في انجاز هذه المـذكرة  لاسـيما           لا يفوتني أيضا أن أشكر كل من ساعدني من قري         
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  الملخص

  
  
  

 والاجتماعیة إلى بروز ظواھر إجرامیة جدیدة، زادت من أدت التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة          

خطورتھا النزعة المادیة المتنامیة وانحسار القیم والرغبة المتزایدة في السیطرة ، كما ساھمت العولمة 

  . والتطور التكنولوجي في انتشارھا وجعلھا جرائم عابرة للقارات 

لظواھر العالمیة التي تجاوزت النطاق المحلي تعتبر ظاھرة تبییض الأموال من بین ھذه ا          

والوسائل التقلیدیة، مستفیدة بشكل كبیر من العولمة والثورة التكنولوجیة ، ھذه الأخیرة التي أزالت 

الحدود وقصرت المسافات والوقت أمام حركة تداول الأموال، وأنعشت التجارة الدولیة بما فیھا 

  . الالكترونیة 

ل على ضخ أموال غیر مشروعة المصدر في مختلف جوانب الحیاة یعتمد تبییض الأموا  

الاقتصادیة، وذلك بعد إجراء عدد من الأعمال والتصرفات القانونیة التي تقطع الصلة بین ھذا المال 

  .  ومصدره غیر المشروع 

لمبیضون نظرا لأھمیة دور البنوك وتطور وتنوع أدواتھا المالیة والمصرفیة، فقد وجد فیھا ا          

الوسیلة المثلى لإخفاء وتمویھ أموالھم المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة،ومن ثم أصبحت البنوك تعتبر 

بمثابة القناة الرئیسیة والأساسیة لتمریر العملیات المشبوھة من خلال إجراء عدد من العملیات المتعلقة 

ي قاطعة بذلك أیة صلة بینھا وبین بتدویر الأموال القذرة في الأوعیة المصرفیة وفي النظام المال

 سواء تم ذلك عن قصد أو من  ومن دون إثارة أي شكوك لدى السلطات الأمنیةمصدرھا غیر المشروع،

، وسواء تم ذلك بأسالیب تقلیدیة أو بأسالیب حدیثة مستغلین في ذلك أحد أساسیات العمل غیر قصد

م ركائز العمل المصرفي من جھة  والملاذ الآمن التي تعتبر أھ" السریة المصرفیة " المصرفي ألا وھي 

   .لعملیاتھم المشبوھة 

 حجم الأموال المبیضة عبر القنوات المصرفیة وبالنظر نامي ظاھرة تبییض الأموال وزیادةأمام ت  

لما توفره البنوك من مزایا للمبیضیین وشرعیة مفترضة ، كان لزاما أن تتصدى ذات ھذه البنوك 

خلال اتخاذ الإجراءات الداخلیة الضروریة والالتزام بمجموعة من الالتزامات سواء للظاھرة وذلك من 

تعلق الأمر بتلك الرامیة للوقایة من تبییض الأموال  كالالتزام بمعرفة العملاء وحفظ السجلات وتطویر 



الى الكشف البرامج الداخلیة والالتزام بالرقابة على حركة رؤوس الأموال أو تعلق الأمر بتلك الرامیة 

 الجریمة كالالتزام بالإخطار بالشبھة عن العملیات المشبوھة لدى الھیئات المتخصصة ، كل ذلك هعن ھذ

في إطار تعاون وطني بین البنوك وتعاون دولي بین مختلف البنوك المنتشرة في العالم وفي إطار نسق 

لأعمال التي تشكل المصدر تشریعي محكم  یقوم على تجریم الظاھرة في حد ذاتھا أو أي عمل من ا

   . ھا أو إھمالئھاالرئیسي لھا مع ضرورة وجود نصوص جزائیة  تعاقب البنوك في حالة ثبوت تواط
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 ةــــدمـــقـم
 
 
  

 والسياسية والاجتماعية إلى بروز ظواهر إجرامية جديدة، ةأدت التغيرات الاقتصادي  

زادت من خطورتها النزعة المادية المتنامية وانحسار القيم والرغبة المتزايدة في السيطرة ، كما 

  . ات ساهمت العولمة والتطور التكنولوجي في انتشارها وجعلها جرائم عابرة للقار

 ظاهرة تبييض الأموال من بين هذه الظواهر العالمية التي تجاوزت النطاق المحلي تعد  

والوسائل التقليدية، مستفيدة بشكل كبير من العولمة والثورة التكنولوجية ، هذه الأخيرة التي أزالت 

بما فيها داول الأموال، وأنعشت التجارة الدولية ت  حركةأمامالحدود وقصرت المسافات والوقت 

   .الالكترونية 

 Money launderingغسيل الأموال ترجمة حرفية للمصطلح الانجليزييعتبرمصطلح   

 07ص،]1[م1920 عامالذي يعد تعبيرا حديثا نسبيا، استعمله رجال الأمن الأمريكيين ابتداء من 

في ا ة على ماتقوم به المافيا من عمليات بأموال غير مشروعة متحصلة من نشاطاتهللدلال

الابتزاز والدعارة والمقامرة وغيرها ، وذلك بإعادة استثمارها في أنشطة مشروعة كشراء 

المحلات التجارية ومن بينها محلات الغسالات الكهربائية التي تستخدم كواجهة لخلط الأموال 

  . 526ص،]2[المشروعة بغيرها من الأموال غير المشروعة

 في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك كان القانوني إطارهأول استخدام لهذا المصطلح في   

كم فيها بمصادرة أملاك متحصلة من أموال تم غسيلها من إحدى القضايا التي حم في 1982 عام

ذلك  أن إلاالمصطلح بالرغم من حداثة  و.35ص،]3[عمليات الاتجار بالكوكايين الكولومبي

 .لك بكثير ولكن مع اختلاف الغاية والأسلوب السلوك لم يكن وليد القرن الماضي، بل ظهر قبل ذ

وقد ارتبط خصوصا بأعمال القرصنة البحرية، غير أنه اشتهر في العصر الحديث ، نظرا 

لارتباطه الوثيق بتجارة المخدرات، أين تبين لرجال مكافحة المخدرات أن بائعي المخدرات 

الورقية والمعدنية الملوثة بروائح بالتجزئة تتجمع لديهم نهاية كل يوم فئات صغيرة من النقود 

 طبيعتها من الكيماويات التي تحافظ علىوآثار المخدرات ، فيلجؤون لغسيلها بالبخار وبمجموعة 
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 الكلمة، وهذا هو واقع بمعنى ويعتبر هذا غسيلا ، بالبنوك إيداعها، وذلك قبل الورقية أو المعدنية

ن ذلك هو بداية استعمال هذا المصطلح الذي ليكو. غسيل الأموال من حيث دلالة منطوق الكلمة

 كل استعمال للوسائل المالية أو الحيل الخادعة الرامية لإضفاء عبر عنتطور فيما بعد مدلوله لي

الشرعية والقانونية على الأموال المكتسبة من ذلك المصدر غير المشروع والمتمثل في تجارة  

در التي تنتج الأموال القذرة فلم تعد مقتصرة ، بل وتوسع بعد ذلك حتى مجال المصاالمخدرات 

على تجارة المخدرات بل تشمل إلى جانب ذلك جرائم الاتجار بالأسلحة والتهريب والاتجار 

بالأشخاص ، تزييف العملة ، الرشوة واختلاس المال العام وغيرها من الجرائم، كما ارتبط 

  .مؤخرا وبشكل كبير بالإرهاب 

، ،تطهير الأموالغسيل الأموال ، تبييض الأموال : سميات الرغم من تعدد التعلى   

 واحد ألا  ذلك أنها تصب كلها في معنى،تنظيف الأموال أو تنقيح الأموال،فان مدلولها متطابق

 الشرعية على أموال تم الحصول عليها من مصدر غير مشروع ، وقطع الصلة بينها إضفاءوهو 

 ت وأموال الشرعية على عائداإضفاءمد المبيض إلى غير المشروع،أي أن يعهذا المصدر وبين 

  .ناتجة عن جريمة سابقة وذلك عن طريق استعمال أساليب مختلفة 

 كان هذا هو جوهر عمليات تبييض الأموال ، فقد اختلفت التعريفات التي قيلت بشأنه إذا  

مال الطيب عبد  منها صاحب التعريف ، وقد عرفها الدكتور جاوذلك باختلاف الزاوية التي يراه

هوية الأموال المتحصلة بطرق غير  أو تغيير إخفاءملة مصرفية هدفها اكل مع: " الملك بأنها 

  .15ص،]4["قانونية وذلك لكي تظهر كأنها متأتية من مصادر شرعية وهي غير ذلك 

الرغم من أن هذا التعريف هو تعريف قاصر إذ أن صاحبه قد ركز على زاوية على   

ظاهرة فاعتبرها كل معاملة مصرفية هدفها إخفاء أو تغيير هوية الأموال القذرة معينة لهذه ال

 الدور الذي تلعبه أحد إلى أشار  أننا اخترناه لأنهإلا ، جميع صور التبييضلم يستوعبوبالتالي 

، هذا الأخير الذي يتكون من وهو الجهاز المصرفيالوسائل المستخدمة في هذه العمليات ألا 

و سات التي تعمل في السوق النقدية والتي تتعامل بالائتمان، سواء كانت عمومية أمجموع المؤس

، والتي تمثل البنوك أو المصارف أحد أهم مكوناته والتي تتخذ خاصة، وطنية، أجنبية أو مختلطة

بدورها من إيجار النقود حرفة معتادة لها وتستخدم رؤوس الأموال المودعة لديها في عمليات 

   . حتى على خلق النقودهي قادرة ولصرف ومختلف العمليات المالية بل الإقراض وا

لها دور استراتيجي وأساسي في عمليات التبييض ،ذلك أن  هذه  المصرفيةالمؤسسات

الأموال القذرة تنمو وتتكاثر في كنف هذه المؤسسات بل وتجد المناخ الملائم والفريد لتغيير 
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 لتظهر بذلك بشكل جديد طاهر ومشروع ، مستفيدة مما عةووالاندماج مع أموال مشرطبيعتها 

من كتمان أساسه أحد المبادئ الراسخة في العمل المصرفي وكذا بالنظر لما   الأخيرة توفره هذه

  .تستخدمه هذه المؤسسات من آليات عمل تقني وفني بلغ من الحداثة والتعقيد شوطا بعيدا

تحدثة، واتساع نطاق ارتكابها وارتباطها تفاقم معدلات هذه الجريمة الاقتصادية المس  

ة، عوامل تظهر أهمية هذا الموضوع، فضلا عن التأثير السلبي الواضح الوثيق بالمؤسسات المالي

 سواء بالنسبة للدول تماعية ، الاقتصادية والسياسية، لهذه الظاهرة على مختلف الأصعدة الاج

  الدولل التي يتم فيها التبييض، وسواء كانت تلك الدوإلى أو بالنسبة الأموالالتي نتجت فيها هذه 

  .متقدمة أو متخلفة 

فعمليات التبييض حسب تعبير البعض، شر كلها، ذلك أنه إذا كانت هذه الأموال القذرة 

خاصة النامية  هذه الأموال المراد غسلها،إليهاتبدو في البداية مفيدة لاقتصاديات الدول التي تنتقل 

، لأنها لا تدخل الدولة بقصد الاستثمار البعيدما تتبدد على المدى  ئدة سرعان فان هذه الفامنها،

الحقيقي كما يدعي أصحابها، ولكنها دخلت بقصد الاختفاء والاحتماء من المطاردة القانونية ،  

 بحثا عن وإنما تظل في حركة مستمرة بين المجالات الاقتصادية، ليس بدافع التنمية،  ثمومن

هنا . 09ص،]5[ من حيث أتتالعودةو  مكان آخر أإلىلي الذي يعقبه الخروج الأمان المرح

تحدث الهزة والاضطراب في اقتصاديات الدول التي تم فيها التبييض، فعمليات التبييض بذلك 

 ضارة بالنسبة للدولة التي تحصلت فيها الأموال أي التي ارتكبت فيها الجرائم مصدر ترتب آثار

ا التبييض، مع اختلاف درجة تأثيرها تبعا للقطاع ا بالنسبة للدولة التي يتم فيهالأموال القذرة، وكذ

والقطاع الذي نتجت فيه، وتبعا لدرجة التطور والنمو الاقتصادي  الأموال إليهالذي تذهب 

والاجتماعي للدولة، وتبعا لطبيعة السياسة الاقتصادية والتجارية، وكذا تبعا للفلسفة التشريعية التي 

ي تجريمها من قبل س على نظرة القانون لمدى مشروعية عمليات تبييض الأموال،وبالتالتنعك

  .03ص،]6[،هذا فضلا عن المدة التي تستغرقها هذه العملياتالدولة من عدمه

خاصة وأنها عرضة لعمليات تبييض الأموال، كون الجزائر دولة نامية فهذا يعني أنها و

 جلب الاستثمار إليها، وبالتالي العمل على توفير المناخ تسعى منذ انفتاحها على الأسواق إلى

 يغري المبيضين ويشجعهم على إدخال أموالهم القذرة تحت الأمر الذي قدالملائم للمستثمرين، 

 فالعديد من المستثمرين ، التجربة ذلكتولقد أثبتستار الاستثمار والشركات المتعددة الجنسيات،

غطاء الاستثمار ، تبين بأن سنداتها البنكية المقدمة للسلطات قد أدخلوا أموالا تحت الأجانب 

راد والتصدير بالجزائر قبل إعادة يالجزائرية مشبوهة، وقد وجهت تلك الأموال أساسا للاست
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 مواطنهم بعد غسلها في الأسواق الجزائرية ومضاعفة أرباحها بالعملة إلىتهريبها 

 الذي الإرهاب،انت ولعشرية من الزمن من ناهيك عن أن الجزائر قد ع .07ص،]07[الصعبة

  . بالإضافة إلى استفحال ظاهرة السوق الموازيةتبين ترابطه الوطيد بجريمة تبييض الأموال

موضوع تتزايد بالنظر إلى حجم الأموال المبيضة عموما  هذا ال دراسةيبدو أن أهمية  

 صندوق النقد الدولي وتلك المبيضة عبر القنوات المصرفية خصوصا، حيث تشير إحصائيات

FMI ،أن البنوك تبيض ترليونات الدولارات سنويا ، فالبنك لم يعد مجرد مستودع للأموال القذرة 

الأنشطة بل أصبح يستثمر في هذه الأموال ويستعملها في مجالات شتى ويمول العديد من 

أساسية المشروعة وغير المشروعة التي قد تظهر فوق مستوى الشبهات ليصبح بذلك أداة 

  .ومغرية لتبييض الأموال القذرة سواء تم ذلك عن حسن نية أو عن سوء نية 

ظاهرة إنشاء العصابات  والمراكز المالية  مؤخرا في بعض الدولأكثر من ذلك انتشرت  

الإجرامية لبنوك واجهة تفتقد لمقومات المؤسسات المالية المصرفية ليكون نشاطها الأساسي 

  .ل على الأقل هذه العملياتتبييض الأموال أو تسهي

وعليه فان طبيعة عمليات تبييض الأموال، ونوعية القائمين عليها وتعدد وتجدد أساليبها   

  .تقنياتها لاسيما في المجال المصرفي كلها أمور تستدعي الاهتمام والدراسة و

 أنه كان محل دراسات إلاعلى الرغم من الحداثة النسبية لموضوع تبييض الأموال   

اقتصادية وقانونية، فأما من الناحية القانونية ، فقد ركزت الدراسات على الجانب : تفيضة مس

الجنائي للموضوع، فاهتم الباحثون بدراسة الأساس القانوني والتكييف القانوني لهذه الجريمة 

 على لاسيما وأن النظرية العامة لم تعد قادرةوتحديد أركانها وبيان العقاب المسلط على مرتكبيها 

 كما ركزت دراسات قانونية أخرى على الطابع الدولي للجريمة وتحديد . هذه الظاهرة باستيعا

 لدراسات تتناول ،آليات المكافحة الدولية ، في حين تفتقد الساحة العلمية  بما فيها الجزائرية

ديد الع فبالرغم من أن تبييض الأموال قد يتم عبر .موضوع تبييض الأموال في جانبه المصرفي 

أن المؤسسات المالية المصرفية لازالت تشكل الآلية الأساسية من القنوات غير المصرفية، إلا 

، فلا تكاد تتم عملية من عمليات تبييض الأموال إلا ومرت في  الإجراميةللتصرف في العائدات 

ني  تقلية من تطوراتعرفه هذه المؤسسات الم حد مراحلها على البنوك، لاسيما في ظل ماأ

 السرعة الهائلة والحماية الملائمة من الكشف والملاحقة القانونية، وتكنولوجي ، يوفر للمبيضين

، الأمر الذي دفعنا لدراسة هذا الموضوع من هذا ي على عائداتهم الشرعية المطلوبةويضف

  . مع مجال تخصصنايتلاءمالجانب بالتحديد والذي 
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بنوك بوصفها أداة رئيسية لتبييض الأموال  فسنحصر نطاق دراستنا على ال،تبعا لذلك   

 عبر هذه الأموال، محاولين بذلك تسليط الضوء على تقنيات وأساليب تبييض وآلية فعالة للمكافحة

 الفئة  من القناة المصرفية في مختلف مراحل مساره، وما يوفره النشاط المصرفي من مزايا لهذه

الذي تلعبه هذه الأداة بالمقابل في الحد من هذه محاولين بعد ذلك البحث في الدور المجرمين ، 

 .العمليات 

  

فكيف يتم إذن تبييض الأموال عبر القنوات المصرفية ؟ وما هي الأساليب المستعملة في   

 التي تقدمها هذه الأخيرة لتمرير هذه العمليات وتمكين المجرمين من الآلياتذلك ؟وما هي 

 من مكافحة هذه الجريمة والحد منها ؟لهذه البنوك ، كيف يمكن وبالمقابلالوصول لهدفهم ؟

واعد والآليات التي قد تسهم في تفاقم مجموعة من القخصوصا وأن العمل المصرفي تحكمه 

 .من جهة وتتعارض مع ما تتطلبه المكافحة من جهة أخرىالجريمة 

  

، نهجية ، قمنا بدراسة هذا الموضوع بطريقة علمية ومالإشكالات عن هذه الإجابةقصد   

 من الأهداف ههذا الموضوع ولتحقيقمع استعملنا من خلالها المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته 

 العلاقة الموجودة بين النشاط المصرفي وعمليات تبييض إبرازهذه الدراسة، ،وذلك عن طريق 

والمتعلقة  ، من جهة ، وتحليل مختلف الجوانب التقنية والقانونية المتعلقة بهذه العملياتالأموال

 ، ، مركزين في ذلك على التشريع الجزائري من جهة ثانيةبكيفية مكافحة البنك لمثل هذه الجريمة

  المنهج المقارن، الذي اتخذناه كوسيلة للمقارنة بين التشريع الجزائريإلى اعتمادنا بالإضافة

 الأموالبييض  قوانين مكافحة تأنبعض التشريعات المقارنة والنصوص الدولية ، مع العلم و

  .تعتبر قوانين ذات صبغة دولية، تشترك قواعدها في مصدرها الموضوعي 

تبعا لذلك ، قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى فصلين اثنين ، نتناول في الفصل الأول علاقة                  

فـي  النشاط المصرفي بتبييض الأموال ولإبراز هذه العلاقة قسمناه إلى ثلاثة مباحـث نتطـرق               

ونخصص المبحث الثاني إلى  الـسرية        ليات تبييض الأموال عن طريق  البنوك      لآالمبحث الأول   

التكييف القانوني لدور    في المبحث الثالث مشكلة        نتناول وس تبييض الأموال  علاقتها ب  المصرفية و 

  .البنك في جريمة  تبييض الأموال 
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في  نقف    ، حيث  مكافحة البنوك لجريمة تبييض الأموال    ل في حين نخصص الفصل الثاني    

، أمـا   جهود المبذولة لمنع استخدام القطاع المصرفي في تبيـيض الأمـوال          العند  المبحث الأول   

فـي   بينما نركـز     الالتزامات الرامية للوقاية من تبييض الأموال     ين من خلاله    بالمبحث الثاني فن  

  . للكشف عن جريمة تبييض الأمواله الأخيرةهذالتزامات المبحث الثالث على 
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  .1الفصـل 
 علاقة النشاط المصرفي بتبییض الأموال

  
 
  

تلعب البنوك دورا ھاما وحیویا في الحیاة الاقتصادیة نظرا لاعتبارھا المحور الإلزامي   

الذي یتم من خلالھ التعامل النقدي، سواء كان تعاملا مادیا في النقود القانونیة أو كان تعاملا في 

 أو كان التعامل عن طریق وسائل الدفع البدیلة للنقود، ذلك أن البنوك 109،ص]8[دیةالنقود القی

تسعى دائما إلى أن تقدم لعملائھا الأدوات المالیة والمصرفیة المتنوعة التي تحقق احتیاجاتھم وتلبي 

 من طلباتھم المتزایدة ،لكي تجذب بذلك أكبر قدر من الودائع لتساھم من جھة في تطویر الاستثمار

خلال إعادة توجیھ ھذه الودائع إلى مجالات الاستثمار المختلفة ، وتساعد من جھة أخرى في خلق 

دورة أخرى من الودائع نتیجة ارتفاع معدلات الإنتاج والأرباح ، وبالتالي زیادة دخل الفرد 

لقروض الودائع تسمح بالإقراض وا: والمجتمع ، وذلك تطبیقا للمبدأ الاقتصادي الذي یقرر بأن 

  .24،ص]8[تخلق الودائع

نظرا لأھمیة دور البنوك وتطور وتنوع أدواتھا المالیة والمصرفیة، فقد وجد فیھا   

المبیتون الوسیلة المثلى لإخفاء وتمویھ أموالھم المتحصلة من الأنشطة الإجرامیة،ومن ثم 

مشبوھة من خلال اجراء أصبحت البنوك تعتبر بمثابة القناة الرئیسیة والأساسیة لتمریر العملیات ال

عدد من العملیات المتعلقة بتدویر الأموال القذرة في الأوعیة المصرفیة وفي النظام المالي قاطعة 

بذلك أیة صلة بینھا وبین مصدرھا غیر المشروع، سواء تم ذلك عن قصد عن طریق اشتراك 

المبیضون وبذكاء مسؤولي ومستخدمي البنك مع المبیضین، أو من غیر قصد حیث یستغل  ھؤلاء 

كبیر العملیات والأدوات المصرفیة وكذا أساسیات في العمل المصرفي قصد تحقیق  جریمتھم 

  .وبالتالي إضفاء الشرعیة على متحصلات جرائمھم السابقة 

 عرفت جریمة تبییض الأموال تطورا كبیرا حیث اختلفت وتطورت آلیاتھا مع مرور   

المراحل ویتجاوزون الأسالیب التقلیدیة لتبییض أموالھم الزمن ، اذ أصبح المبیضون یختصرون 

عبر القنوات البنكیة متجھین نحو أحدث ما خلفتھ التكنولوجیا في میدان التعامل المصرفي، كما 

 في تحقیق مآربھم – التي تعتبر إحدى أساسیات العمل المصرفي –ساعدتھم السریة المصرفیة 
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صھم ولا مسار معاملاتھم ولا قیمتھا لأي شخص كان المشبوھة دون امكانیة  الكشف عن أشخا

كما أن المنافسة الشدیدة على المستویین الداخلي والخارجي . وحتى إلى الھیئات العلیا في الدولة

وسعي البنوك المتواصل والمتزاید لتعظیم أرباحھا جعلھا تقدم على قبول الودائع وفتح الحسابات 

یل ، بل أصبحت تقوم بفتح حسابات وإجراء عملیات دون الاھتمام بالتحري عن شخص العم

مصرفیة ومالیة لحساب أشخاص وھیئات بأسماء وھمیة أو صوریة وكذا فتح حسابات مصرفیة 

ولقد أدت المغالاة في تشجیع جذب رؤوس الأموال إلى ظھور دول ذات جنات ضریبیة . مرقمة

موال في بنوكھا التي لا یھمھا التحقق من تقدم المزایا الضریبیة والمالیة قصد الترویج لإیداع الأ

مصدر الودائع ولا ھویة المودعین بالاضافة الى أنھا تحقق سریة مصرفیة مطلقة موفرة بذلك 

للمبیضین الملاذ الآمن لأموالھم القذرة ، ھذا إجمالا الدور الذي تلعبھ البنوك في تبییض الأموال 

 .أن الآراء قد اختلفت في تكییفھ الذي، وان اتفق الجمیع على الاعتراف بھ إلا 

قصد التفصیل في ھذا الدور، سوف نقوم بإبراز العلاقة بین النشاط المصرفي وعملیات   

تبییض الأموال من خلال ھذا الفصل الذي ارتأینا تقسیمھ إلى ثلاث مباحث ، نخصص المبحث 

اني إلى  السریة المصرفیة الأول لآلیات تبییض الأموال عبر البنوك، ثم نعرج من خلال المبحث الث

التي تعتبر من جھة أحد أعمدة العمل المصرفي ومن جھة ثانیة عاملا من عوامل اجتذاب 

المجرمین نحو البنوك لتبییض أموالھم، لنتناول في المبحث الثالث التكییف القانوني لدور البنك في 

  .جریمة تبییض الأموال 

   :آلیات تبییض الأموال عن طریق  البنوك.1.1

إن الھدف الأساسي من تبییض الأموال ھو ضخ أموال غیر مشروعة المصدر في مختلف 

جوانب الحیاة الاقتصادیة، وذلك بعد إجراء عدد من الأعمال والتصرفات القانونیة التي تقطع 

. ، لترفع عنھ بذلك شبھة عدم المشروعیة34،ص]9[الصلة بین ھذا المال ومصدره غیر المشروع

جرائم زراعة وتصنیع النباتات و المواد المخدرة و الاتجار : ر تبییض الأموال ولعل أھم مصاد

بھا، جرائم الأموال من رشوة واغتصاب للمال العام، جرائم الدعارة والاتجار بالرقیق الاتجار 

وبالأعضاء البشریة، والمواد الجرثومیة والسَامة، جرائم تزویر العملة أو وسائل الدفع الأخرى 

  . الواقعة على الآثار وغیرھا من الجرائموالجرائم

لما كانت البنوك إحدى أھم قنوات تبییض الأموال بالنظر لما توفره من تنوع في الأدوات 

وخصوصیة في العمل المصرفي والتي تحقق في مجملھا المشروعیة على المال القذر المراد 

اة بحیث تعددت الأنماط التي تنفذ تبییضھ ، فقد اختلفت وتنوعت آلیات التبییض من خلال ھذه القن

بھا عملیات تبییض الأموال بحسب الظروف والوسائل وتطورت الأسالیب بتطور أسالیب العمل 
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المصرفي ، فما ھي المراحل التي یمر بھا تبییض الأموال عبر القنوات والأوعیة المصرفیة  ؟وما 

 ھي الأسالیب التي ینفذ بھا وبإتقان ھذا التبییض ؟

 عن ھذه الأسئلة ، نقسم ھذا المبحث إلى ثلاث مطالب، نخصص المطلب الأول  لمراحل للإجابة

تبییض الأموال لنتطرق في المطلب الثاني إلى الأسالیب التقلیدیة لتبییض الأموال عبر القنوات 

المطلب  تحقیق ھذه العملیات وذلك من خلالالبنكیة ثم نبحث مختلف الأسالیب الحدیثة المستعملة ل

  .الثالث

  :مراحل تبییض الأموال.1.1.1

 اتفق المھتمون بوضع سیاسات مكافحة تبییض الأموال على أن إتمام ھذه العملیة لا یتم   

في لحظة واحدة ولا بمجرد القیام بتصرف واحد، ولكنھا تستغرق فترة من الزمن قد تطول وقد 

یات غسل الأموال والمراحل تقصر، غیر أنَ رؤى ھؤلاء اختلفت حول الأنماط التي تنفذ بھا عمل

 ، حیث یرى أنصار النظریة التقلیدیة بأنَ عملیات غسل الأموال تتم من 05،ص]10[التي تمر بھا 

أمَا أنصار النظریة الحدیثة، .مرحلة الإیداع، مرحلة التغطیة ثم مرحلة الدمج: خلال ثلاث مراحل

ث، فحسبھم یصعب حصر ھذه فیؤكدون على أن الواقع أثبت عدم حتمیة وجود المراحل الثلا

  .العملیة في مراحل متتابعة وعلى نمط واحد نظرا لتغیر الظروف المحیطة بكل عملیة

 سوف نقسم ھذا المطلب اذن إلى فرعین اثنین، نخصص الفرع الأول للنموذج 

 .الكلاسیكي،بینما ندرس النموذج الحدیث في الفرع الثاني 

  :النموذج الكلاسیكي . 1.1.1.1

النموذج الكلاسیكي أو التقلیدي أشھر نموذج، وقد أوردتھ لأول مرة السلطات یعتبر   

الجمركیة الأمریكیة أثناء شرحھا لمسار تبییض رؤوس الأموال الناتجة عن الاتجار 

 لتعممھ بذلك على كل عملیة من GAFI ، ثم تبنتھ مجموعة العمل الدولیة 37،ص]11[بالمخدرات

  .ن مصدرھاعملیات تبییض الأموال مھما كا

  : یرى أنصار ھذه النظریة أن تبییض الأموال یمر بثلاث مراحل

  : الإیداع أو توظیف الأموال غیر المشروعة. 1.1.1.1.1

تقتضي ھذه المرحلة أن یقوم المبیضون بالتخلي المادي عن النقود غیر المشروعة 

 المالي بقصد تحویلھا المصدر، حیث یسعون إلى إدخال كمیات كبیرة من ھذه الأموال إلى النظام

عملیة التحویل ھذه كانت ولسنوات طویلة تتم عن طریق إیداع الأموال القذرة في . إلى نقود قیدیة 
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حسابات بنكیة، وبھدف إبعاد الشبھة ولتسھیل عملیة الإیداع كان المبیضون یقومون بتجزئة 

Fractionner علق الأمر بكمیات ، خاصة إذا ت37،ص]11[ المبالغ الضخمة إلى مبالغ بسیطة

) وھذا ھو حال الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات (كبیرة من النقود ومن فئات نقدیة صغیرة 

،كما أنھم یقومون في حالات أخرى بتوزیعھا على عدد من الأشخاص لیقوم كل منھم بعملیة 

ك وتعرف ھذه الإیداع وفي أماكن متفرقة وعلى دفعات متعددة لعدم إثارة الشك لدى مصالح البن

  .71،ص]Smurfing]"12السنفرة " الطریقة بـ 

في وقت لاحق، استحدث المبیضون تقنیات أخرى لتوظیف أموالھم القذرة، وإیداعھا لدى   

البنوك، فأصبحوا یستترون خلف أحد المشروعات التي تتطلب الأموال السائلة بكمیات كبیرة مثل 

ركات الواجھة، لیتمكنوا فیما بعد من إیداع ھذه النقود المطاعم والفنادق والكازینوھات أو عموما ش

في حسابات مصرفیة، أو أن یلجؤوا إلى شراء شیكات سیاحیة أو أوراق مالیة أو تجاریة أو 

استبدالھا بنقد أجنبي أو استعمال أي أداة من الأدوات النقدیة القابلة للتداول والمستحدثة من قبل 

  : موال أثناء ھذه المرحلة میزتین اثنتین، لتكتسب بذلك الأ59،ص]5[البنوك

یمكن السیطرة على الشكل المادي للورقة التجاریة حیث یمكن كتابة أي : فمن ناحیة أولى

  .مبلغ في الصك مما یسھل حركتھ وانتقالھ بعكس الأموال النقدیة

یمكن بسھولة إیداع الأوراق التجاریة في البنك، بحیث تندمج ضمن : من ناحیة ثانیة  

  .12،ص]13[ملیاتھ المتشعبة دون أن یستفسر أو یشك أحد في سلامة و نظافة العملیةع

تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھذه المرحلة قد تتم أیضا بمساعدة بعض موظفي البنك الذین   

  .یتواطئون مع المجرمین مقابل رشاوى أو بدونھا

، إلا أنھا  تتم عادة مرحلة الإیداع والتوظیف ھذه، وبالرغم من اختلاف وتنوع صورھا  

بالقرب من المكان الذي ارتكبت فیھ الجریمة الأصلیة مصدر المال المراد تبییضھ، وبالرغم من 

بساطة الأعمال التي تتم أثناءھا إلا أنھَا تعتبر على درجة كبیرة من الأھمیة لأنھا تحتاج إلى دقة 

ذ بدایتھا، وھو مالا یتمناھا وحرص شدیدین من قبل المبیضین، وإلا فسیتم إجھاض العملیة من

  .60،ص]5[الغاسلون ویعملون جاھدین لإعداد الخطط واتخاذ الاحتیاطات لتجنبھ

  :التغطیة أو الترقید. 2.1.1.1.1

" التكدیس"، "التجمیع" ، "الفصل"أو " التعتیم" مرحلة : یطلق علي ھذه المرحلة أیضا  

لأموال القذرة في قنوات النظام المصرفي، یقوم ، فبعد دخول ا"التشطیر"أو "  التمویھ" " التفریق"،

غاسلوا الأموال بفصل وعزل ھذه الأموال عن مصدرھا غیر المشروع من خلال سلسلة من 
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العملیات المصرفیة المعقدة والتي تشبھ كثیرا من حیث تكرارھا وحجمھا وتعقیداتھا التعاملات 

ویھ وجعل تعقب تلك المبالغ ومتابعتھا المالیة المشروعة، لأن الھدف من ھذه المرحلة ھو التم

  .، إذا لم نقل مستحیلة19،ص]14[مسألة عسیرة ما أمكن ذلك

عملیة تحریك الأرصدة من خلال حسابات : "  وعلیھ یعرف البعض ھذه المرحلة بأنَھا

متعددة ومختلفة، مرورا بسلسلة من المعاملات المالیة المعقدة، والتي یقصد بھا فصل ھذه الأرصدة 

  .43،ص]15"[ مصادرھا الأصلیة إلى أبعد مدى ممكنعن

تعتبر ھذه العملیة أسھل بالنسبة للجناة من المرحلة الأولى، غیر أنَھا تعتبر من أكثر 

المراحل تعقیدا وصعوبة بالنسبة لكشفھا من طرف سلطات مكافحة غسیل الأموال، وذلك لاتصافھا 

لدان متعددة، كما أنھا تنطوي على استخدام العدید من بالطبیعة الدولیة، فغالبا ما تجري وقائعھا في ب

الأسالیب المتشعبة، فضلا عن سرعة وتتابع وتعقید العملیات المصرفیة المستغلة من طرف الجناة 

  .في ھذه المرحلة

  : تتم ھذه المرحلة عن طریق

 تقدم  استغلال النظم المصرفیة السریة وفروعھا، المنتشرة في العدید من البلدان، والتي-

  .خدماتھا بأكبر قدر من السریة والسرعة، وبتكلفة أقل، كما لا تخلَف تحویلاتھا أیَة آثار مستندیة

 استخدام التحویلات الالكترونیة والبرقیة إلى بنوك خارج البلاد، ھذه التحویلات التي -

ة الفائقة، تعتبر من أحدث الأسالیب التكنولوجیة المستعملة من طرف البنوك، وھي تتمیز بالسرع

  .العالمیة، التشعب و التعقید

 التواطؤ مع المصارف الوطنیة والأجنبیة، واستخدام بطاقات الدفع الالكتروني المعروفة -

 الدفع"، أو من خلال ما یعرف بعملیة 20،ص]14[بالبطاقات الذكیة والحسابات الرقمیة المتغیرة

أحد البنوك المحلیَة ویستخدم ھذا حیث یقوم بنك أجنبي بفتح حساب لدى " خلال الحساب من

الحساب من طرف عملاء البنك الأجنبي لإدارة نشاطھم المشبوه عن طریق سحب شیكات علیھ أو 

  .14،ص]13[إیداع الأموال فیھ ثم نقلھا بعد ذلك إلى البنك الأجنبي في الخارج

لأصول  توزیع الأموال بین استثمارات متعددة، وفي بلدان مختلفة، مع إعادة بیع ا-

  .المشتراة، ونقل الاستثمارات باستمرار لتجنب اقتفاء أثرھا من طرف السلطات المختصة

 تسھیل حركة الأموال غیر المشروعة، داخل وعبر البلدان باستغلال الفواتیر المزورة، -

، وكذا الشركات الوھمیة التابعة "الواجھة"أو " الغطاء" بطاقات الاعتماد، ومن خلال شركات 

 ، حیث تلعب ھذه الشركات دورا بارزا من خلال تناقل الأموال 20،ص]14[ات الإجرامیةللمنظم
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فیما بینھا تحت عناوین التجارة العالمیة الحرة، ممھدة الطریق إلى المرحلة التالیة، كما توفر ھذه 

 تملكھا الشركات الغطاء القانوني المثالي لتمویھ الملكیة الفعلیة الحقیقیة للأموال والحسابات التي

  .72،ص]12[عصابات الجریمة المنظمة

 الاستفادة من خدمات نوادي القمار، في تغییر العملة، وإصدار الشیكات وتحویل الأموال -

  .إلى نوادي قمار أخرى

إن كل الأسالیب المستخدمة في مرحلة التمویھ والتغطیة ھذه، تمھد للمرحلة الثالثة وھي 

لبنوك تلعب في ھذه المرحلة دورا ھاما، فھي تنقل الأموال من مرحلة الدمج، وكما ھو ملاحظ فان ا

دولة إلى أخرى بسرعة كبیرة ودون إثارة أي شكوك حولھا، كما أنَ استخدام التقنیات الحدیثة التي 

تبنتھا النظم المصرفیة، تمثل الوسط المثالي لتمویھ وترقید الأموال القذرة وتشكل حتَى بالنسبة 

ة وكشف عملیات تبییض الأموال، لأنھا لیست في مواجھة أموال نقدیة بحیث للبنوك عقبات للوقای

أن مبالغھا قد تثیر شكوك الموظفین والمصرفیین، وإنما ھي تتعامل مع نقود قیدیة یصعب مراقبتھا 

  .42،ص]11[.خاصة وأن التحویلات تتم بین بنوك كثیرة في العالم

  :الإدماج. 3.1.1.1.1

میة، فان العاملین على غسیل الأموال یقومون في ھذه المرحلة مثلما ھو واضح من التس  

بمزج الأموال المغسولة في الاقتصاد لجعلھا تبدو وكأنَھا أموال مستمدة من مصادر مشروعة، فھم 

یقومون بذلك بصورة تجعل الأموال تظھر على أنَھا أموال متحصلة كأرباح من أعمال تجاریة 

ة ھي الغایة التي یسعى إلیھا غاسلوا الأموال، بحیث تبدو  ، فھذه المرحل73،ص،]12[مشروعة

 أموالا مشروعة معلومة المصدر، وعلیھ – التي سبق إیداعھا والتمویھ عن مصدرھا –الأموال 

سیتمكنون من استثمارھا في المجالات الاقتصادیة المختلفة، بعد أن انقطعت الصلة بینھا وبین 

 ، فعند 64،ص]5[ھا الأخیر، باعتباره المصدر المباشرمصادرھا، خاصة وأنَھ ینظر إلى مصدر

بلوغ ھذه المرحلة، یكون من الصعب بل من المستحیل التمییز بین الأموال المشروعة وغیر 

المشروعة، وبذلك تعود إلى أیدي المجرمین بشكل نظیف یتیح لھم التصرف فیھا بكامل حریتھم، 

تخدامھا في الأنشطة الإجرامیة، أو استثمارھا في إما لاستخدامھا في حیاة الترف، أو لإعادة اس

  .21،ص]14[الأنشطة المشروعة لتحقیق المزید من الأرباح

وقد یتم إضفاء الشرعیة المطلوبة من خلال التدویر في البنوك واستخدام بعض أدوات   

إما العمل المصرفي مثل خطابات الاعتماد، الضمانات المصرفیة وغیرھا، وقد تستغل البنوك ھنا 

كأداة لإتمام عملیة التبییض أو كمساھم رئیسي في العملیة وذلك عن طریق التواطؤ بین موظفین 
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في البنك وصاحب رأس المال غیر المشروع، و إن كان من الصعب من الناحیة العملیة إثبات ھذا 

دماج تلك التواطؤ، كما قد تستغل البنوك وجود فروع لھا في العدید من بلدان العالم، لتتمكن من إ

  .55،ص]16[الأموال بسھولة

كما قد یتم إضفاء الشرعیة بوسائل أخرى مثل اكتساب ملكیة العقارات وتأسیس الشركات   

  .ومباشرة تجارة الاستیراد والتصدیر أو غیرھا

یعتبر شراء العقارات وسیلة تقلیدیة، لإعادة الأموال غیر النظیفة مرة أخرى، لتدخل في   

مكن شراء العقارات باستخدام الأموال المشبوھة عن طریق شركات الواجھة ، الاقتصاد القومي، وی

ثم یعاد بیعھا، فتبدو حصیلة البیع وكأنھا قد جاءت من مصدر مشروع، وكذلك تكوین شركات 

وھمیة، تقوم ھذه الشركات بإقراض الأموال لبعض الأشخاص أو بالحصول على قروض وھمیة 

اد مبالغ الفوائد من احتساب الضرائب علیھا وبالتالي یحصل التھرب وبفوائد عالیة، بحیث یتم استبع

  .16،ص]13[الضریبي

من الوسائل المتبعة أیضا، شراء التحف الفنیة وإعادة بیعھا في بلد أخر، وتحویل المال إلى   

ودائع في حسابات مصرفیة، وقد یتم استغلال الأموال المودعة في حساب مصرفي ،في شراء 

 عقود لا تظھر الثمن الحقیقي، بحیث یدفع الفرق نقدا بطریقة سریَة، ثم یتم  بیع عقارات بموجب

ھذه العقارات بقیمتھا الحقیقیة، مما ینتج عنھ أرباح شرعیة لا مجال للشك أو الطعن في صحة 

  .100،ص]17[مصدرھا

ة لغاسلي تعتبر ھذه المرحلة أكثر مراحل تبییض الأموال أمنا كما تعتبر الأكثر فائدة بالنسب  

الأموال، بحیث یصعب على الجھات المختصة كشف المصدر غیر المشروع لھذه الأموال أو 

التمییز بینھا وبین غیرھا من الأموال الأخرى التي یقوم علیھا الاستثمار في المجالات الاقتصادیة 

ل التقریر المختلفة، فمن خلال مرحلة الدمج، یتم فعلا إضفاء الشرعیة على الأموال المبیضة ولع

  .السنوي لمجموعة العمل الدولیة كاف لیبیین ذلك

وعلیھ، فكلما مرت مرحلة من مراحل تبییض الأموال، كلما كان المبیضون في أمان ذلك   

أنھم یبتعدون عن شبھة اللامشروعیة وقذارة الأموال، ومن الصعوبة بمكان كشف مصدرھا غیر 

  .بقا والمتعلق بمسار الحجرةالمشروع، وھنا یصدق التشبیھ المشار إلیھ سا

 غیر أنَ جانبا من الفقھ وھم أنصار النظریة الحدیثة، لاحظوا أن ھذه المراحل الثلاث التي 

تبنتھا مجموعة العمل المالي الدولیة تبدو نظریة للغایة، ذلك أن عملیات تبییض الأموال من الناحیة 

، فقد تتكرر 37،ص]18[ث السابقة الذكرالواقعیة لا تقتضي بالضرورة المرور على المراحل الثلا
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مرحلة أكثر من مرَة في مسار عملیة تبییض الأموال، وقد تحصل مرحلة على حساب أخرى، 

بالإضافة إلى أنَھ لا یمكن اعتبار كل مرحلة معزولة عن الأخرى، فقد یتم التبییض بعملیة واحدة 

المتحصلة من جرائم، فھي تشمل تجمع المراحل الثلاث، ومثال ذلك عملیة شراء ذھب بالنقود 

  .توظیفا للأموال غیر المشروعة وتغییرا لشكلھا وإخفاء لمصدرھا الإجرامي وكذا استثمارا لھا

  :النموذج الحدیث. 2.1.1.1

سرعانما یجد " إیداع، ترقید، إدماج" إن النموذج التقلیدي المتمثل في المراحل الثلاث   

 حیث أنھم یعتبرون ھذا المسار بمراحلھ الثلاث بعیدا كل حدودا لھ عند أنصار النظریة الحدیثة،

البعد عن الحقیقة، على أساس أنَھ لا یأخذ بعین الاعتبار تنوع الوجھات الممكنة للأموال المبیضة، 

 Postulatلاسیما في النظام المالي، ذلك أنَھ برأیھم انطلق من مصادرة أو مسلمة خاطئة 

erroné ة تستلزم بالضرورة إعادة استثمار وھي كون المبالغ المبیضRéinvestissement  

باقتناء واكتساب عقارات أو في استمارات منتجة في حین أنھ عندما تكون المبالغ كبیرة، فإنھا تبقى 

في المجال المالي أین تنتج فوائد، وبالتالي تكون عائدات للمنظمات الإجرامیة، ویمیل المجرمون 

لدولیة، فقمة الإبداع في الإجرام تجد الأرض الخصبة لھا في مجال أكثر إلى الأنظمة المالیة ا

  .44،ص]11[التبادلات الدولیة التي تفلت من رقابة الدول

وعلیھ فحتمیة المرور بالمراحل الثلاث، تصطدم بحقیقة أن عملیات تبییض الأموال تتنوع   

نظر إلى اختلاف الأشخاص فیھا الكیفیات وتختلف وسائلھا تبعا للظروف الخاصة بكل عملیة، بال

القائمین بالعملیة ومدى مھارتھم، ثقافتھم، مصداقیتھم وكذا مكانتھم الاجتماعیة، وتبعا لكمیة وطبیعة 

الأموال المراد غسلھا، وكذلك الأنشطة التي سیتم من خلالھا غسل الأموال، بالإضافة إلى النظام 

سل، ومدى فرضھ للقیود والإجراءات الھادفة القانوني للدولة أو الإقلیم الذي تتم فیھ أعمال الغ

  .06،ص]10[لمكافحة غسل الأموال

إذن فالمرور بالمراحل الثلاث لیس حتمیا وضروریا في عملیة التبییض بقدر ما یتعلق    

  .الأمر بالوسائل المتاحة والمستعملة وبقدر أكبر بحجم المبالغ المراد تبیضھا

 ذلك ، فاعتبر أن المصطلحات المعتمدة من  إلى أبعد منJ.F THONY ذھب المستشار 

  للمفاھیم الأمریكیة  للتعبیر عن كل مرحلة ھي ناتجة عن سوء ترجمة حرفیة  GAFI  طرف  

Une mauvaise  traduction littéraleفیما یخص المرحلة الأولى و الثالثة أي  

intégration /  placement  ففي اللغة الفرنسیة مصطلح ،placement و مرادف  ھ

 intégration و بالتالي فیصدق على المرحلة الثالثة، بالمقابل لفظ investissementلمصطلح  
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 المال القذر في القنوات intégrer ینطبق على المرحلة الأولى التي ترتكز على إدخال وإدماج

  فبرأیھ لیس لھ أي معنى فھو ترجمة خاطئة بل معكوسة للفظ  l’Empilageأمَاالمالیة، 

Layeringالتي تعني     Empilage وكذلك stratification وھذه الأخیرة ھي الترجمة 

 .114،ص]19[الأصح للفظ الانجلیزي والمتوافقة مع مسار التبییض

وعلیھ، فأنصار النظریة الحدیثة یجزمون بأن المراحل تختلف باختلاف العملیة، ووفقا   

  : وال إلى ثلاث أنواع لذلك فھم یقسمون ویصنفَون عملیات تبییض الأم

  :Le blanchiment élémentaire   البسیطالتبییض. 1.2.1.1.1

ھو أقصر دورات غسیل الأموال، ویتعلق ھذا النوع بعملیات غسیل  التبییض البسیط  

عارضة أو ذات أھمیة محدودة، حیث یتم استخدام النقود غیر المشروعة في الإنفاق الاستھلاكي 

 إلى استثمارات عاجلة قلیلة التكلفة، وفي ھذا النوع لا یحتاج الغاسلون إلى الحال أو یتم توجیھھا

استخدام وسائل خداع أو تصرفات وأعمال كثیرة للتمویھ وقطع الصلة بین النقود ومصدرھا غیر 

  .56،ص]5[المشروع

   :Le blanchiment élaboreالتبییض المرتب . 2.2.1.1.1

ة وكبیرة، ویستخدم المبیضون فیھ، وسائل تمویھ أكثر یتم في ھذا النوع تبییض مبالغ ھام  

تعقیدا من النوع الأول، كونھ أوسع نطاقا منھ، ویتطلب الدخول في استثمارات ھامة كبیرة 

ومتنوعة، وتستلزم ھذه الأخیرة موارد منتظمة للمال القذر، كما تستلزم ضمان قنوات مستقرة 

قالیم مختلفة تتفاوت درجة رقابتھا وإجراءات مكافحة للتوظیف والدمج فضلا عن أنَھ یتم في دول وأ

  .07،ص]10[تبییض الأموال فیھا

  : Le blanchiment sophistiquéالتبییض المتقن. 3.2.1.1.1

یتعدى المجرمون من خلال ھذا النوع الطرق والوسائل التقلیدیة المتاحة في المجال   

ھا تكدست وتجمعت في ظرف زمن قصیر الاقتصادي من أجل تبریر أموالھم القذرة، خاصة وأنَ

جدا، فھذا النوع تقوم بھ عصابات أكثر تنظیما، تعمل على نطاق عالمي وتستخدم أحدث الوسائل 

والآلیات المصرفیة والأدوات المالیة لإتمام عملیات الغسل، حیث یتم تدویر وتحویل الأموال المراد 

ة ومجالات اقتصادیة ومالیة متعددة غسلھا في مشروعات ذات طبیعة دولیة، وتعمل في أنشط

ومتنوعة ، وذلك بقصد توزیع المخاطر ولإحكام عملیات الإخفاء والتمویھ التي ترمي إلى قطع 

  .56،ص]5[الصلة بین الأموال ومصدرھا غیر المشروع
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بالإضافة إلى ھذا التصنیف الثلاثي لعملیات تبییض الأموال، وجد نموذج حدیث أخر ھو   

وھو نموذج أمریكي یعتبر تبییض الأموال ظاھرة    le modèle de cycle  النموذج الدوري

، فبعد أن یتم تحصیل العائدات الجرمیة من جرائم Un phénomène de cycle  دوریـة

مختلفة، یتم إدخالھا في الاقتصاد المشروع، أین یبحث المبیض على إیداعھا لتوظیفھا واستثمارھا 

دیة المشروعة، ومن ثم استعمال عائداتھا، مرة أخرى لتمویل مباشرة في المجالات الاقتصا

نشاطات إجرامیة مستقبلیة، تنتج بدورھا مبالغ جدیدة معتبرة من المال القذر والذي یستلزم تبیضھ 

  .مرَة أخرى

فبحسب ھذا النموذج یتعلق الأمر بحلقة أو دورة تشكل الجریمة الأصلیة فیھا نقطة البدایة   

م من أنَ ھذا النموذج یجسد لنا إمكانیة التخلي عن مرحلة من المراحل الثلاث والنھایة، وبالرغ

المحددَة في النموذج التقلیدي، غیر أنَ الملاحظ أنھ ینطلق من مصادرة خاطئة متمثلة في أن مجمل 

المال المبیض یتم استعمالھ في تمویل جرائم جدیدة، وبالطبع ھذه الفرضیة لا تتوافق 

  .46،ص]11[والحقیقة

رغم اختلاف وجھات النظر بین أنصار النظریة التقلیدیة والحدیثة، إلا أن   

، یرى أن ھذه التقسیمات یجمعھا من الناحیة النظریة، ضرورة وجود أربعة 57،ص]5[البعض

 في جمیع عملیات تبییض quatre facteurs communsعوامل أو عناصر مشتركة 

  :الأموال

المالك الحقیقي للمصدر غیر المشروع للأموال  dissimulation ضرورة تستر أو إخفاء-

  .والمراد تبییضھا

حیث یتم استبدال  la forme doit être modifié   ضرورة تغییر شكل وطبیعة الأموال-

كمیات نقود كبیرة من فئات صغیرة بأخرى من فئات كبیرة، لتجنب إثارة الشبھات أو أن یتم 

  . البدیلة تسھیلا لتداولھااستبدالھا بأي أداة من أدوات الدفع

 القیام بعدد من الأعمال والتصرفات التي من شأنھا محو وإزالة أي أثر یدل أو یشیر إلى وجود -

عملیات تبییض للأموال أي أن یتم التمویھ بقدر الإمكان قصد قطع الصلة بین المال ومصدره غیر 

  .المشروع

وال محل التبییض قصد توجیھھا الوجھة  ضرورة فرض الرقابة الدقیقة والمستمرة على الأم-

المبتغاة والتي تمكن المبیضین من استغلالھا بأكبر قدر من الحذر في مشاریع جدیدة وكذا إحكام 

الرقابة على الأشخاص الذین یساھمون في الأعمال التي تحتاجھا عملیات التبییض، ذلك أنھم 
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 كوسیلة لغسلھا، وأن مالك ھذه الأموال لا یعلمون بأنھم یتعاملون في أموال قذرة، وأنھم یستغلون

یستطیع تقدیم شكوى ولا مقاضاتھم في حالة انحراف ھؤلاء في استخدام، إدارة وتوجیھ ھذه 

  .الأموال سواء قاموا بسرقتھا أو اختلاسھا أو غیره

مھما یكن، نجد أن كلا من النموذجین مطبقین ، فكلما تعلق الأمر بعملیات تبییض أولیة   

على الأسالیب الكلاسیكیة، كان النموذج التقلیدي المتضمن المراحل الثلاث ھو المطبق، أمَا تعتمد 

النموذج الحدیث فیجد تطبیقاتھ عندما یتعلق الأمر بعملیات تبییض مركبة ومعقدة، یعتمد القائمون 

ات فیھا أحدث الأسالیب التكنولوجیة ویستفیدون بشكل كبیر من مزایا القطاع المالي والبورص

 .128،ص]9[وغیرھا

  :الأموال عبر القنوات البنكیة الأسالیب التقلیدیة لتبییض.

تتم عملیات تبییض الأموال بأسالیب وأشكال متعددة تتدرج من البساطة إلى التعقید، 

وتختلف بحسب زمان، مكان، ظروف وطبیعة كل عملیة، ویعتبر التھریب والنقل المادي للنقود 

 قبل أن یستحدثوا فیما بعد أسالیب 48،ص]20[تي استخدمھا الغاسلونأبسط وأقدم الأسالیب ال

أخرى تتمثل في التصرفات العینیة، شركات الواجھة، الشركات الوھمیة، الفواتیر المزورة، 

المحاضر غیر الصحیحة، المحاكمات المفتعلة إلى غیر ذلك من الأسالیب المبتكرة والتي یتم في 

فوفقا للدراسات التي أجریت . ت البنكیة بشكل مباشر أو غیر مباشركل منھا الاستفادة من الخدما

بشأن دور الجھاز المصرفي في تبییض الأموال، تبین أنھ لا یمكن أن تنجح أي عملیة من ھذه 

. العملیات إلا واستغل فیھا النشاط المصرفي بأي شكل من الأشكال وفي أیة مرحلة من المراحل

 دراستنا ھذه فقط على الأسالیب التي تعتمد على النشاط البنكي لكن بالرغم من ذلك فسوف نركز

بشكل رئیسي ومباشر، بحیث یكون البنك طرفا أساسیا وحلقة رئیسیة لإتمام عملیة التبییض، سواء 

تم ذلك بإرادتھ وعلمھ وتورط بعض الموظفین مع المجرمین أو تم بدون علمھ، وسواء حصل ذلك 

 لتقدیمھ خدمات مصرفیة تعتبر من قبیل نشاطاتھ المھنیة الصرفة بتقصیر أو إھمال منھ أو نظرا

  .وسواء تم ذلك على مستوى بنك واحد أو عدة بنوك، على مستوى وطني أو على مستوى دولي

وعلیھ سوف نخصص ھذا المطلب، للأسالیب التقلیدیة لتبییض الأموال عبر القنوات 

سالیب قدیمة وجامدة، غیر مستعملة في الوقت الحالي، ھنا أنھا أ" بالتقلیدیة"البنكیة، ولیس المقصود 

والتي لا تعتمد على آخر ما وصلت إلیھ " الأسالیب الشائعة والمألوفة"وإنما المقصود بھا تلك 

التكنولوجیا الحدیثة ، والتي تتمثل خصوصا في عملیات الإیداع والتحویل المصرفي التي سنتطرق 

ات الائتمان المصرفي وھي مضمون الفرع الثاني وكذا إلیھا من خلال الفرع الأول ثم عملی

  . الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالیة والتي سنتناولھا في الفرع الثالث 
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  :الإیداع والتحویل المصرفي. 1.2.1.1

تعتبر عملیات الإیداع من أھم العملیات المصرفیة وأقدمھا، فقد یلجأ العمیل إلى الإیداع لدى 

والھ أو للحصول على مقابل، نظیر عدم المطالبة بھذه المبالغ خلال مدة معینة، البنك بقصد حفظ أم

وتأتي عملیة الإیداع على النقود والصكوك وكذا المستندات الھامة وحتى على المجوھرات من 

  .خلال إیجار الخزائن الحدیدیة

ة وكذا فتح إیداع النقود أو ما یطلق علیھ بالودیعة المصرفی تتصدر ھذه العملیات عملیتي

حساب الودائع المصرفیة، فعقد الودیعة ھو عقد یبرم بین العمیل المودع والبنك المودع لھ، 

بمقتضاه یضع العمیل مبلغا من النقود لدى البنك بحیث یخول بذلك للبنك ملكیة النقود المودعة 

 في المیعاد المحدد والتصرف فیھا، ویلتزم ھذا الأخیر برد مبلغ الودیعة النقدیة إلى العمیل المودع

حسب الاتفاق، والذي قد یكون بحسب الطلب أي الودیعة عند الطلب أو بعد أجل معین وھو ما 

یطلق علیھ الودیعة بعد أجل أو الودیعة بشرط إخطار سابق، ویخضع ھذا العقد للشروط الواجب 

كییف ھذا العقد، ھل ھو توافرھا في العقد عموما، أما عن طبیعتھ القانونیة، فقد اختلف الفقھاء في ت

  .24،ص]21[عقد قرض أم عاریة

قد یلجأ العمیل إلى إیداع نقوده بھدف فتح حساب لھ لدى البنك لیتمكن بمقتضاه من استعمال 

أموالھ المودعة في معاملاتھ مع الغیر دون الحاجة إلى حمل النقود، وھنا أیضا یتم فتح حساب 

نك یضع بمقتضاه العمیل مبلغا من النقود وعلى البنك فتح الودائع بموجب عقد یبرم بین العمیل والب

حساب بدفاتره للعمیل وھو عقد قائم على الاعتبار الشخصي یمكن أصحابھ من سداد دیونھم 

بإصدار أوامر تحویل إلى البنك من حسابھم إلى حساب عمیل آخر أو بطریق سحب شیكات على 

 وقد یشترط العمیل في عقد فتح الحساب أن ،29،ص]21[ھذا الحساب في حدود المبالغ المودعة

یكون لھ أكثر من حساب لدى البنك أو أحد فروعھ، بحیث یعتبر كل حساب مستقلا عن الآخر، كما 

  .قد یشترك عدة عملاء في حساب واحد

كما أن فتح الحساب المصرفي یمكن العمیل من الاستفادة من عملیة مصرفیة أخرى تتمثل 

ساب لحساب آخر وھو ما یطلق علیھ بعملیة التحویل المصرفي أو البنكي، في تحویل الأموال من ح

وھو كل ما یقوم بھ البنك من عملیات یترتب علیھا نقل مبلغ من النقود من حساب أحد العملاء إلى 

وقد یكون الحساب المحول إلیھ باسم ذات الشخص الآمر أو باسم . حساب آخر بناء على طلبھ

، یتم ھذا التحویل المصرفي بطریق القید بواسطة البنك، وذلك بأن یقید شخص آخر یسمى المستفید

المبلغ في الجانب المدین للعمیل الآمر بالتحویل، وفي الجانب الدائن للحساب المحول إلیھ، وتؤدي 

وعلیھ فإن التحویل المصرفي یتم . ھذه العملیة إلى الوفاء بالدیون دون الالتجاء إلى النقود ذاتھا

ن حسابین في بنك واحد لذات العمیل أو بین حسابین مختلفین في بنك واحد أو بین حسابین سواء بی
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وقد اختلفت النظریات حول الطبیعة القانونیة لعملیة التحویل المصرفي، . مفتوحین ببنكین مختلفین

برھا أما الاتجاه الحدیث فاعت.فمنھا من اعتبرھا حوالة حق ومنھا من اعتبرھا متضمنة إنابة ناقصة

عملیة جدیدة تخضع لمقتضیات الفن المصرفي مبتعدین بذلك على نظریات القانون 

  .37،ص]21[المدني

یعتبر كل من الإیداع والتحویل المصرفي من أبسط العملیات البنكیة وأعرقھا، إذ أنھا تمثل 

ف أھم الوظائف التقلیدیة للبنك غیر أنھا تعتبر أیضا من أعرق الأسالیب المستخدمة من طر

المبیضین وأكثرھا شیوعا، حیث یقوم المجرمون بإیداع أموالھم المتحصلة من نشاط غیر مشروع 

لدى أحد البنوك أو یعمدون فتح حساب أو عدة حسابات بنكیة في بنك واحد أو عدة بنوك، وفي 

صلي بلدان مختلفة، لیقوموا بتحویلھا إلى البلد الذي یتم استثمارھا فیھ، وھي في الغالب البلد الأ

  .للمودعین

من تعاون "BCCIبنك الاعتماد والتجارة الدولي "لعل أشھر مثال على ذلك ما نسب إلى 

مع تجار المخدرات ومساعدتھم على تھریب حصیلة مبیعاتھم إلى أوطانھم بعد غسلھا، حیث كان 

م بیعھا لیت" الولایات المتحدة الأمریكیة "إلى " كولومبیا"مھربو المخدرات یشحنون بضائعھم من 

ھناك ویقبضون الثمن، ثم یودعون أموالھم القذرة الناتجة عن بیع المخدرات في فرع بنك الاعتماد 

وبھذا .الذي یقوم بدوره بتحویلھا إلى كولومبیا عبر فروعھ العدیدة" فلوریدا"والتجارة الدولي في 

موال أخرى لھا جذور العمل یكون البنك قد قام بغسل ھذه الأموال القذرة وجعلھا تبدو وكأنھا أ

  .71،ص]14[شرعیة

قد یتم الإیداع وفتح الحسابات باسم المجرم أو عن طریق استعانتھ بأشخاص من عائلتھ أو 

من أصدقائھ، أو حتى الاستعانة بأشخاص بسطاء یعملون لصالحھ، حیث یقوم كل منھم بإیداع مبلغ 

یما بعد مجموعة من التحویلات في  لیجري علیھ ف- أقل من الحد الذي یثیر الشبھة –من النقود 

 Un compteفروع مختلفة لتصب حصیلة ھذه الإیداعات والتحویلات في حساب مركزي 

central باسم الغاسل، وغالبا ما یكون ھذا الحساب في الخارج وأحیانا في أكثر من دولة، لیتم 

ریقة التحویل مرة أخرى في حساب مركزي في دولة ثالثة، وذلك بغرض التمویھ بط

  .41،ص]5[معقدة

 لوحظ أن ھذا الأسلوب یستخدم بكثرة من طرف جماعات المافیا في الولایات المتحدة 

 les dépôts:  ، وأشھر من عرف باستعمالھ للإیداع المجزأ65ص،]20[الأمریكیة 

fractionnées فرانكلین جورادو" أو إیداعات السنافر ھو "Franclin JURADO الذي ، 

 ملیون دولار متحصلة من عائدات الاتجار بالكوكایین بالولایات المتحدة 36استطاع تبییض 

 Jose" جوس سانتاكروز لوندونو"الأمریكیة، لحساب زعیم بارونات المخدرات الكولومبیین 
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santacruz LONDONO حیث استغرقت عملیات تبییض ھذا المبلغ ثلاثة أعوام كاملة، قام ،

 بنكا موزعا بین الولایات المتحدة الأمریكیة، أوروبا 120  حساب لدى120خلالھا بفتح حوالي 

وبنما، بعضھا مفتوح باسم سانتا كروز والبعض الآخر باسم عشیقاتھ، أقربائھ وأصدقائھ، كما 

استعمل أسماء أوروبیة زائفة مع إنشاء شركات واجھة أوروبیة، ثم قام بتحویلات مختلفة إلى أن تم 

یا وتم استثمارھا في ممتلكات سانتا كروز التي تضم مطاعم، تحویلھا مرة أخرى إلى كولومب

  .85،ص]22[الخ...شركات بناء، عقارات، صیدلیات 

 بالإضافة إلى الاستعانة بالسنافر لإیداع الأموال القذرة لدى البنوك وتحویلھا مصرفیا، 

صرفیة، نجد واستخدام المجرمین أسماء وھمیة لفتح الحسابات البنكیة لدى مختلف المؤسسات الم

أن سریة الحسابات المصرفیة قد شجعت كثیرا على جذب المزید من الودائع ذات الطبیعة القذرة، 

فمثل ھذه السریة إلى جانب سعي البنك المتزاید لتعظیم أرباحھ خاصة في ظل شدة المنافسة على 

تمام الكافي بالتحري المستویین الداخلي والدولي، جعل البنك یقبل الودائع ویفتح الحسابات دون الاھ

عن شخص العمیل بل أنھ أصبح یفتح حسابات ویجري عملیات مصرفیة لحساب أشخاص وھیئات 

وھمیة أو صوریة، كما سمح العرف المصرفي وأجاز القانون في كثیر من الدول فتح حسابات 

مصرفیة مرقمة لا یعلم أسماء أصحابھا إلا أشخاص على درجة وظیفیة معینة في 

 .44ص،]5[البنك

كذلك ملاذا آمنا لغاسلي الأموال، حیث  " Les coffres fort"كما تعتبر الخزائن الحدیدیة

یلجأ المبیض إلى إیداع أموالھ ذات المصدر غیر المشروع مباشرة في ھذه الخزائن أو یلجأ إلى 

قصد  –اقتناء المجوھرات والسبائك الذھبیة والمعادن النفیسة والثمینة وكذا الأوراق المالیة 

 لیتم إیداعھا في ھذه –التخلص من الكمیات الكبیرة من النقود القذرة وإضفاء الشرعیة علیھا 

الخزائن الحدیدیة وذلك بموجب عقد یتعھد بمقتضاه البنك بوضع الخزینة تحت تصرف المودع 

 انھ للانتفاع بھا لمدة زمنیة معینة، موفرا لھ بذلك الآمان والسریة المطلوبین، ذلك) المستأجر(

بمجرد إبرام عقد إیجار الخزینة الحدیدیة، فإن الأشیاء المودعة وكذا قدرھا لا تكون محلا للمراقبة 

  . 118،ص]19[من طرف البنك
  :عملیات الائتمان المصرفي. 2.2.1.1

إن الائتمان المصرفي أو الاعتماد البنكي لفظان یستعملان للدلالة على الثقة، ھذه الثقة 

  .لبنك في عمیلھ، وكذا تمكین العمیل من الحصول على ثقة الغیر فیھالمتمثلة في ثقة ا

وتتحصل عملیات الائتمان في حالة قدم البنك للعمیل أو لشخص یحدده العمیل، فورا أو في أجل 

معین، أدوات للوفاء سواء كانت نقودا أو أدوات أخرى یستخدمھا العمیل للوفاء بدیونھ، وفي حالة 

 ھذه النقود أو الأدوات فعلا، بل یكتفي فقط بالتعھد بتقدیمھا، وفي مقابل تدخل ثانیة، لا یقدم البنك
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البنك، یتعھد العمیل بدفع عمولة أو فائدة للبنك وكذا برد الأدوات التي قدمھا لھ البنك والتي مكنتھ 

  .424،ص]23[من الوفاء بدیونھ

فھو عقد یلتزم فأما القرض .من صور الائتمان المصرفي نجد كل من القرض والضمان

بمقتضاه البنك بمنح العمیل مبلغا من النقود على سبیل الاقتراض مع التزام العمیل بسداده في مدة 

، وللعمیل الحریة في استعمال النقود 68،ص]23[محددة، دفعة واحدة أو على دفعات مقابل عائد

ى ذلك ما لم ینص المقترضة، في أي غرض یراه مناسبا دون أن یكون للبنك المقرض اعتراضا عل

العقد على خلاف ذلك، فإذا نص على غرض معین، كان للبنك الحق في مراقبة كیفیة استخدام 

  .466،ص]24[القرض والتأكد من عدم خروجھ عن ھذا الغرض

الكفالة المصرفیة أو خطاب الضمان المصرفي، : أما الضمان فیتخذ عدة صور من بینھا  

البنك بناءا على طلب عمیلھ  الآمر بدفع مبلغ معین أو قابل وھو عبارة عن تعھد نھائي صادر عن 

للتعیین بمجرد طلب المستفید ذلك من البنك خلال مدة محددة ودون أن توقف على شرط، وھكذا 

یتعھد البنك تعھدا أصلیا أمام المستفید الذي ھو شخص غریب عنھ وذلك تنفیذا لطلب الآمر الذي 

  .485،ص]24[تعاقد معھ

اد المستندي فھو عقد یلتزم بمقتضاه البنك بأن یضع مبلغا من المال تحت أما الاعتم

تصرف شخص یحدده العمیل المتعاقد، بحیث یكون ھذا المستفید حائزا للمستندات التي تمثل 

 ، وكما ھو معروف فإن 74،ص]14[البضاعة وكذا المستندات المثبتة لعلاقتھ مع العمیل الآمر

ر من أھم الأدوات المستخدمة لتنفیذ عقود التجارة الدولیة وتسییرھا، فھي الاعتمادات المستندیة تعتب

  .الوسیلة الرئیسیة لتسویة ثمن البضائع المستوردة في عقود البیع الدولیة

  لكن كیف یمكن لعملیات الائتمان المصرفي أن تشكل أسلوبا من أسالیب تبییض الأموال؟  

 آنفا من أبسط الأسالیب المستعملة في تبییض تعتبر عملیات الائتمان المصرفي المذكورة  

الأموال ومن أنجحھا، ذلك أنھا تموه عن المصدر غیر المشروع للأموال بشكل یصعب على 

  .الجھات المختصة كشفھا أو حتى الاشتباه بأنھا عملیة تبییض للأموال 

 البنوك فبالنسبة للقرض المضمون، یقوم الغاسل بإیداع أموالھ غیر المشروعة لدى أحد  

بحیث یفتح حسابا بإسمھ، وغالبا ما یختار الغاسل بنوكا متواجدة في دول تتمتع أنظمتھا المالیة 

بالمرونة وعدم المراقبة على حركة الأموال حیث لا تتشدد ھذه البنوك في تطبیق إجراءات التحقق 

ون ھذه البنوك وقد تك   .118،ص]19[من ھویة العمیل ولا طبیعة نشاطھ ولا مصدر أموالھ القذرة

أصلا ملكا لعصابات المخدرات وأنشئت خصیصا للقیام بعملیات تبییض الأموال، ثم یقوم ذات 

المبیض بطلب قرض من أحد البنوك الموجودة في الدولة التي یرید استثمار أموالھ فیھا، وغالبا ما 

بنك الموجود في یختار بنوك ذات سمعة جیدة، ویقدم كضمان لھذا القرض أموالھ المودعة لدى ال
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الخارج، فما على البنك ھنا إلا تقدیم القرض للمبیض على اعتبار أنھ لا توجد أي مخاطرة لأن 

  : قیمة القرض مضمونة، وعلیھ یستغل المبیض ھذا القرض لتبییض أموالھ القذرة بطریقتین

تنفیذ  إما أن یمتنع عن سداد القرض المضمون، وفي ھذه الحالة، یقوم البنك المقرض بال-

 .على المال المرھون وھي النقود الموجودة في حساباتھ لدى البنك الأول

 أو أن یقوم باستخدام القرض في أنشطة مشروعة ومشاریع منتجة، وبالتالي یسدد القرض -

في الآجال المحددة ویستخدم ذات الضمان للحصول على قرض مرة جدیدة بذات 

 .119،ص]19[الطریقة

 یمكن اعتبار البنك المقرض متواطئا مع المجرم ولكنھ یسھل لھ في كلتا الحالتین، لا

وبشكل كبیر عملیة تبییض أموالھ بل ویخفي الطابع غیر المشروع لھذه الأموال بشكل لا یثیر 

الشبھات والشكوك ذلك أن عملیة الإقراض والتنفیذ على الضمان ھما عملیتان سلیمتان من الناحیة 

ن ھذا الأسلوب وفاعلیتھ، فإن المبیضین لا یبذلون حتى عناء الإیداع و وبالنظر إلى آما. القانونیة

الاقتراض المضمون لدى بنكین في دولتین مختلفتین، بل أصبحوا یعتمدون علیھ من خلال بنوك 

  .70،ص]11[متواجدة على تراب دولة واحدة

ھا،حیث ذات الفكرة تستخدم في خطابات الضمان والكفالات المصرفیة، خاصة الدولیة من

یحصل المبیض من أحد البنوك على خطاب ضمان أو كفالة مصرفیة خارجیة في الدولة التي یرید 

ھذا الغیر الذي یقوم بطلب تنفیذ الكفالة . تحویل الأموال إلیھا، ثم یخل بالتزامھ اتجاه الغیر

ي خطاب المصرفیة أو تسییل خطاب الضمان، وبالتالي یقوم البنك الذي قدم الكفالة أو تعھد ف

الضمان بمصادرة الغطاء الذي قدمھ غاسل الأموال، وھذا الغطاء ھو الأموال غیر المشروعة 

  .52،ص]5[المصدر المودعة لدى ھذا البنك

فلقد تم تطویرھا قصد خدمة وتسھیل التجارة 187،ص]25[أما تقنیة الاعتماد المستندي

ب متمیز في نقل وتحویل الأموال القذرة الدولیة والتبادل التجاري الدولي ،غیر أنھا اعتمدت كأسلو

  . من دولة الى أخرى، وأداة فعالة للتمویھ والتعتیم عن مصدرھا الحقیقي غیر المشروع

ویتلخص تبییض الأموال القذرة عن طریق الاعتماد المستندي في أن یتفق غاسل الأموال 

على ) یة كالشركات سواء أكان الطرفان أشخاص طبیعیة أو أشخاص معنو(مع شریكھ بالخارج 

استیراد بضائع أو معدات غالیة الثمن ، بحیث یكون الثمن مبالغا فیھ لدرجة كبیرة ، وتنفیذا لھذا 

الاتفاق یقوم المشتري بفتح اعتماد مستندي لدى أحد البنوك الذي یتعھد بدوره بتنفیذ ھذا الاعتماد 

 لھ المستندات المحددة في عقد فتح لمصلحة المشتري وھذا  بأن یدفع قیمة ھذه البضاعة إذا قدمت

  .الاعتماد وھي الفاتورة وسند الشحن ووثیقة التأمین 



 28 

 وعلیھ، وتنفیذا لھذا الاعتماد یقوم ھذا البنك بالاتصال ببنك البائع لیقوم باستلام المستندات 

 بتسلیمھا ومطابقتھا لیدفع في الأخیر قیمتھا ، وبعد وصول المستندات الى البنك فاتح الاعتماد یقوم

إلى العمیل الآمر بفتح الاعتماد أي المشتري وذلك نظیر استرداد ما تكلفھ البنك من جراء تنفیذ ھذه 

العملیة التي تشمل ثمن البضائع ، العمولة والمصروفات ، وبطبیعة الحال یقوم العمیل بدفع ھذه 

ى ھذا البنك أو یقوم التكلفة من الأموال غیر المشروعة التي یكون قد سبق لھ وأن أودعھا لد

  .بتحویلھا إلیھ من حساباتھ أو ودائعھ لدى بنوك أخرى 

ان ھذا الشكل یعتبر أبسط استعمال للاعتماد المستندي ، ففي الواقع یتم اللجوء للعدید من 

التصرفات المعقدة التي تصاحبھا الكثیر من العملیات المصرفیة السلیمة من الناحیة القانونیة لیتم 

ق المزید من التمویھ والتعتیم على المصدر غیر المشروع ، كأن یلتجأ المبیضون إلى بذلك تحقی

تأیید الاعتماد المستندي أو تحویل الاعتماد المستندي من المستفید الأصلي إلى مستفید أخر وھما 

تصرفان قانونیان نصت علیھما القواعد والأعراف الموحدة الحاكمة للاعتمادات المستندیة الصادرة 

  .          عن غرفة التجارة الدولیة بباریس 

یمكن القول بأن استخدام تقنیة الاعتماد المستندي كأسلوب لتبییض الأموال، كلل بالنجاح 

   :203،ص]25[الكبیر في وسط العصابات الإجرامیة، ذلك بالنظر إلى 

ن اتساع مجال استخدامھ وتنوعھ، فقد یتم تبییض الأموال بواسطتھ، بالتواطؤ بی -

المستوردین والمصدرین، وقد یتم حتى بدون ھذا التواطؤ بحیث لا یحتاج المبیض لمن 

یشاركھ لإتمام عملیات التبییض وذلك في حالة ما إذا كان مالكا لشركات واجھة مقامة في 

 باعتباره - دول مختلفة، بحیث یقوم بإبرام صفقات وعقود بیــوع دولیة وھمیة، ثم یفــتح 

عتمادات المستندیة لدى البنوك تنفیذا لھذه العقود الدولیة الوھمیة، ویقدم  الا-مشتریا آمرا

إلخ، كما قد یتم التبییض أیضا بالتواطؤ بین جمیع ...فواتیر مزورة وسندات صوریة

أطراف العلاقة في الاعتماد المستندي، من المشتري الآمر، البائع المستفید، البنك الفاتح 

تى البنك المؤید، وھي حالة نادرة الوقوع وتتحقق غالبا في حالة للاعتماد، البنك المبلغ وح

  .كان البنك الفاتح للاعتماد ینتمي لطائفة بنوك الواجھة أو البنوك القزمیة أو البنوك الخفیة

كون البنك الفاتح للاعتماد غیر ملزم بالتحقق أو مراقبة تنفیذ عقد البیع الدولي، الذي تم فتح  -

تسویة الثمن المحدد فیھ، وذلك تطبیقا للقواعد الواردة بالأعراف الاعتماد المستندي ل

الموحدة للاعتمادات المستندیة الصادرة عن الغرفة التجارة الدولیة، والتي تقرر بأن البنك 

وتعتبر قاعدة العبرة بالمستندات . یتعامل في مستندات ولا یتعامل في بضائع وخدمات

رھا الاعتماد المستندي للمبیضین بالرغم من النداءات من المزایا التي یوف ولیس بالبضاعة
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المتزایدة بضرورة إعادة النظر فیھا من طرف المكتب البحري الدولي في لندن وكذا لدى 

 .204،ص]25[إثارة المسألة في مختلف الاجتماعات المتعلقة بأعمال البنوك

  :الأنشطة المصرفیة المرتبطة بالأوراق المالیة. 3.2.1.1

فة إلى العملیات المصرفیة السابقة الذكر، یقوم البنك بوظائف وأنشطة أخرى یكون بالإضا  

مجالھا التعامل في الأوراق المالیة، فھي إذن أنشطة مصرفیة مرتبطة بالأوراق المالیة، حیث یقوم 

البنك بدور ھام في إصدار الأوراق المالیة من أسھم وسندات، وقد یكون البنك بحسب الأحوال 

ن الشركة المصدرة أو وكیلا عن عمیلھ، ویقوم البنك كذلك بالوساطة في عملیات بیع وكیلا ع

الأوراق المالیة أو شرائھا، فإذا أراد العمیل بیع ما لدیھ من أوراق مالیة أو شراء ھذه الأوراق، فإنھ 

یكلف البنك بذلك لیقوم ھذا الأخیر بنقل طلبھ للبیع أو الشراء إلى سوق الأوراق 

  .119ص،]26[المالیة

أكید أنھ لكي یتمكن البنك من تقدیم خدماتھ المتعلقة بإدارة الأوراق المالیة، یتعین على   

حاملھا أن یقوم بتسلیمھا إلى البنك، وھنا البنك لا یستقبلھا لدیھ لمجرد حفظھا وإنما یتعین علیھ 

ي تحدید المقصود بإدارة القیام بالأعمال اللازمة لإدارتھا، ولذلك تتنازع فكرتا الحفظ والإدارة ف

الأوراق المالیة وطبیعة ھذا العقد، لكن الواقع یشیر إلى أن العملیة تتضمن مزیجا من حفظ الأوراق 

   .362،ص]27[المالیة وإدارتھا مما یضفي علیھا طابعا مركبا

من جانب آخر، فقد یتفق البنك مع العمیل على تكوین محفظة مالیة لھ، بحیث تبدأ العملیة   

اء مبلغ من النقود إلى البنك، یتم ذلك إما بتسلمھ نقدا أو تحویلھ مصرفیا أو عن طریق قیده في بأد

الحساب الجاري، لیستعملھ البنك فیما بعد لشراء الأوراق المالیة لحساب العمیل كما یتولى أیضا 

راقھ كما قد یتفق العمیل مع البنك على إیجار خزینة حدیدیة لإیداع أو. 362،ص]27[إدارتھا

  .المالیة فیھا، دون تكلیفھ بإدارتھا

تجدر الإشارة إلى أن على عقود إدارة الأوراق المالیة تنتشر خصوصا في الدول   

الرأسمالیة المتقدمة، أین تنتشر شركات المساھمة ذات رأس المال الضخم، كما أن ظھور الأسواق 

قد " ببورصات الأوراق المالیة "المنظمة لتداول مثل ھذه الأوراق من أسھم وسندات والتي تعرف

  .ساھم على انتشار مثل ھذه العقود

فضلا عن ذلك، فإن البنك یقوم أیضا بتقدیم خدماتھ في مجال الأوراق التجاریة، كإصداره   

والشیك المصرفي ھو عبارة عن أمر یحرره البنك إلى . للشیكات المصرفیة وكذا الشیكات السیاحیة

الاطلاع للمستفید منھ، ویكون تحریر البنك لھذه الورقة بناءا على طلب نفسھ بوفاء مبلغ معین لدى 

عمیلھ الذي یرید تقدیمھا لشخص ثالث، وواضح أن المحرر في ھذه الصورة لیس شیكا بالمعنى 

  .749،ص]24[القانوني بل ھو سند عادي بالمدیونیة إذني أو لحامل أو اسمي ولیس شیكا
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، فلھ عدة صور، إنما الصورة الغالبة 748،ص]24[فرینأما الشیك السیاحي أو شیك المسا  

فھي أن یصدر الشیك بفئات نقدیة معینة وعلى الصك مكان یوقع فیھ العمیل عند استلام الشیك 

ومكان آخر یوقع فیھ عند قبض قیمتھ أمام البنك الذي یدفع ھذه القیمة لیتحقق من تطابق التوقیعین 

المستفید الذي استلم الشیك ممن أصدره، وبعد الوفاء بقیمة ومن أن الذي یستوفي القیمة ھو ذات 

  .الشیك السیاحي تسوى العملیة بین البنوك المشتركة في إصداره وتنفیذه بطریق المقاصة

ھذه اللمحة الوجیزة للخدمات التي یقدمھا البنك في مجال التعامل في الأوراق المالیة   

ت التي یقدمھا البنك لفئة المبیضین من إخفاء وتمویھ والتجاریة، تمكننا من إدراك عظمة التسھیلا

للمصدر غیر المشروع لأموالھم ومساعدتھم في استثمارھا من خلال ھذه السلسلة من العملیات 

  .البنكیة المشروعة

ففي مجال عقود إدارة المحافظ المالیة، یقوم العمیل بإیداع الأموال غیر المشروعة   

 أسھم أو سندات من سوق الأوراق المالیة لیقوم بعدھا البنك بإدارتھا المصدر، ثم یكلف البنك بشراء

وإجراء عدد من عملیات البیع والشراء، وبعد فترة یصدر للبنك أمرا ببیع ھذه الأوراق وتصفیة 

المحفظة لكي یختفي بذلك المصدر غیر المشروع لھذه الأموال ثم یشرع إما في تحویلھا إلى 

ھا في أنشطة أخرى باعتبارھا أموال متحصلة عن التعامل في سوق الخارج أو یقوم باستثمار

الأوراق المالیة الذي یعتبر مصدرا مشروعا، وكذلك الأمر بالنسبة لعملیات إیجار الخزائن لدى 

  .البنوك

أما بالنسبة للشیكات المصرفیة التي تعتبر وسیلة من وسائل تحویل الأموال لصالح مستفید   

وسیلة للتخلص من كمیات معتبرة من الأموال القذرة ، وذلك عن طریق معین،فھي تعتبر أیضا 

إیداعھا لدى البنك لیحصل المودع بعدھا على شیكات یصدرھا لمصلحة الغیر الذي یقوم بفتح 

   .53،ص]5[حساب بھا لدى البنك المسحوب علیھ

 Instrument أما شیكات المسافرین، فتعتبر وسیلة من الوسائل المالیة   

financier میزتھا أن مقابل الحصول علیھا ھو إیداع مبلغ من النقود، وبذلك فھي تشكل بالنسبة

للمبیضین الفرصة الحقیقیة والوسیلة المثلى للتخلص من الكمیات الكبیرة من النقود، مقابل الحصول 

  .146،ص]9[على شیكات سیاحیة یتمكنون من استعمالھا في الخارج

 استخدام ھذه الأنشطة المصرفیة في مجال تبییض الأموال، ھذا وتجدر الإشارة أنھ یمكن 

سواء أكان الشخص عمیلا دائما للبنك، نتیجة وجود علاقات مستمرة بینھما، أو كان عمیلا من 

 Lesالعملاء العرضیین الذین یطلبون من البنك إجراء إحدى عملیات الخزینة أو الشباك 

opérations de caisseردة ویتم تسویتھا فورا بالنقود مثل تقدیم  التي تحدث بصورة منف
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الشیك إلى المسحوب علیھ لاستیفاء قیمتھ نقدا وكذا الأشخاص الذین یتقدمون إلى البنك لتغییر 

  .  العملات النقدیة، كما یستوي في ھذا المجال الأشخاص الطبیعیة والاعتباریة

  :ةالأسالیب الحدیثة لتبییض الأموال عبر القنوات البنكی.3.1.1

 رافق تفجر ثورة الاتصالات في العالم واقترانھا بظاھرة العولم ة والتط ور الكبی ر وال سریع       

ل  شبكات الات  صالات العالمی  ة، تغی  رات ف  ي الأط  ر الكلاس  یكیة للتعام  ل التج  اري، فظھ  رت النق  ود          

می  ة الإلكترونی  ة، والبطاق  ات الذكی  ة وغیرھ  ا م  ن وس  ائل ال  دفع الحدیث  ة، وتأقلم  ا م  ع الأوض  اع العال    

الجدیدة أصبح القطاع المصرفي مثلھ مثل أي قطاع تجاري یتعامل داخلیا وخارجیا م ستعملا وس ائل      

  . تكنولوجیة حدیثة ومستفیدا من تقنیات مستحدثة محققا بذلك السرعة، الثقة، الحداثة ونقص التكلفة

كنولوجیة، بالمقابل استفاد مبیضي الأموال وعصابات الجریمة المنظمة من ذات المزایا الت  

حیث سایرت أسالیب تبییض الأموال ھذا التطور التكنولوجي، وأصبحت تنأى تدریجیا عن 

الأسالیب التقلیدیة التي قد تكون عرضة للاشتباه فیھا وبالتالي كشفھا، فأضحت التكنولوجیا تمدھم 

ل بالنسبة ببدائل وخبرات جدیدة دقیقة وآمنة، لتبییض عائداتھم الإجرامیة، وبالتالي أصبحت تشك

لھم  الملاذ الآمن خاصة في ظل اھتمام وانشغال سلطات المكافحة وتركیزھا على تعقب العملیات 

  .التي تتضمن النقود المادیة وتستخدم فیھا الأسالیب الشائعة الكلاسیكیة

ولعل البطاقات الممغنطة والصراف الآلي ھو أبسط استخدام للتكنولوجیا ذلك أن الخدمات   

لكترونیة وبنوك الانترنت وكذا التحویلات البرقیة للنقود تشكل أحدث التقنیات المصرفیة الا

التكنولوجیة المستعملة في القطاع المصرفي وأضمن الأسالیب المبتكرة والمستغلة من طرف 

وسوف نحاول تسلیط الضوء على ھذه الأسالیب من خلال الفروع الآتیة بحیث نخصص .المبیضین

الائتمان والفرع الثاني للخدمات المصرفیة الالكترونیة وبنوك الانترنت بینما الفرع الأول لبطاقات 

  .نتناول في الفرع الثالث  التحویلات البرقیة للنقود 

  :بطاقات الائتمان. 1.3.1.1

 حدیثا نسبیا،حیث Cartes de créditیعتبر ظھور بطاقات الائتمان أو بطاقات الاعتماد   

تشر في البلاد الأخرى، ویتلخص نظامھا في أن البنك یصدر ھذه ظھرت في أمریكا، ثم أخذت تن

البطاقات من ورق أو بلاستیك أو مادة أخرى یصعب العبث في بیاناتھا أو تزویرھا بحیث یذكر 

ولقد . 749،ص]24[فیھا اسم العمیل الصادرة لھ، عنوانھ ورقم حسابھ لدى الجھة التي أصدرتھا

بطاقات ائتمان ممغنطة أو بطاقات دفع الكتروني وھي بطاقات ساھم التطور التكنولوجي في ظھور 

مستطیلة الشكل مصنوعة من البلاستیك تحمل اسم البنك المصدر لھا، شعاره وتوقیع حاملھا بشكل 

  .بارز على وجھ البطاقة وكذا رقمھا واسم حاملھا ورقم حسابھ وتاریخ صلاحیتھا

  : ث نجد حی59،ص]28[وعلیھ فإن بطاقات الائتمان أنواع  
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  :بطاقات الائتمان العادیة .1.1.3.1.1

بطاقات الائتمان العادیة ھي بطاقات تخول حاملھا الحق في الحصول على تسھیل ائتماني 

من البنك مصدرھا إلى حاملھا، حیث یقدمھا إلى التاجر ویحصل بموجبھا على سلع وخدمات تسدد 

لھا سداد القیمة لھذه الجھة في أجل متفق قیمتھا من قبل الجھة المصدرة للبطاقة، ویجب على حام

  .علیھ

  : بطاقات الوفاء .2.1.3.1.1
بطاقات الوفاء تخول صاحبھا سداد ثمن السلع والخدمات التي یحصل علیھا من المحلات 

التجاریة التي تقبلھا بموجب اتفاق مع الجھة المصدرة لھا، وذلك بتحویل ثمن البضائع والخدمات 

 .-  البائع-  البطاقة إلى حساب التاجرمن حساب العمیل حامل

  :بطاقات الشیكات .3.1.2.1.1

ھي بطاقات بمقتضاھا یتعھد البنك مصدر البطاقة لعمیلھ بأن یضمن سداد  بطاقات الشیكات

 .الشیكات التي یحررھا العمیل وذلك وفقا لشروط إصدار البطاقة

  : بطاقات الائتمان الممغنطة .4.1.2.1.1

لسحب الآلي وھي تخول حاملھا إمكانیة سحب مبالغ نقدیة بحد أقصى تسمى أیضا بطاقات ا

متفق علیھ من خلال أجھزة خاصة، حیث یقوم العمیل بإدخال بطاقتھ إلى جھاز السحب الآلي الذي 

 ثم تحدید قیمة المبلغ المطلوب بواسطة لوحة Code PINیطلب منھ إدخال رقمھ السري 

 ویسترد بطاقتھ ویسجل عندئذ المبلغ في الجانب المدین من المفاتیح، فیسحب بذلك العمیل المبلغ

 .حساب العمیل مباشرة

أیا كان نوع البطاقة، فلقد ساھمت ولا تزال تساھم ھذه البطاقات بشكل كبیر في تبییض 

  .كمیات ھائلة من الأموال القذرة

 وبطاقات بطاقات الائتمان العادیة، بطاقات الوفاء: فبالنسبة للأنواع الثلاثة الأولى 

الشیكات،فإن حاملھا یستغلھا بھدف تبییض أموالھ القذرة عن طریق إساءة استعمالھا وذلك بأن یعھد 

إلى اقتناء السلع والخدمات التي تتجاوز قیمتھا المبلغ الذي یضمنھ البنك أو تتجاوز الرصید الذي 

یضمنھ البنك ، أو بإصدار شیك بقیمة تتجاوز السقف الذي 31،ص]29[في حسابھ لدى البنك

مصدر البطاقة، لیقوم بعد ذلك بتغطیة قیمة التجاوز لدى البنك بالأموال التي حصل علیھا من 

جرائم مختلفة فیتحقق بذلك تبییض الأموال، ذلك أن المبیض قد تخلص من الأموال القذرة بشكل 

 من خلالھ، ذكي وحصل بالمقابل على السلع والخدمات وھو النشاط الذي كان یود تدویر الأموال

  .56،ص]28[ولو عرضھ ذلك للمساءلة الجنائیة نظرا لإساءة استعمال البطاقة
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كأسلوب ثان، فإن حامل إحدى ھذه البطاقات یعمد إلى استخدامھا بالرغم من كونھا ملغاة 

أو منتھیة مدة صلاحیتھا، ذلك أنھ في كلتا الحالتین على الحامل رد البطاقة إلى البنك مصدرھا غیر 

حتفظ بھا ویستغلھا بالرغم من التنبیھات والإعذارات بردھا، فیقوم بشراء السلع والحصول أنھ ی

على الخدمات، لیقوم بتغطیة قیمة التجاوز من الأموال غیر المشروعة المصدر عند رجوع البنك 

علیھ، لیتمكن بذلك من غسل أموالھ والحصول على السلع والخدمات التي تعادل قیمة المال 

   .55،ص]28[القذر

تظھر في الحالات السابقة بقدر ما تظھر في حالة بطاقات  لعل مساھمة التكنولوجیا لا

الائتمان الممغنطة التي یقوم البنك بإصدارھا للعمیل صاحب الحساب لكي یقوم بالصرف بھا من 

بحیث یستعمل المبیضون ھذا الأسلوب .منافذ الصرف الالكتروني وذلك باستخدام رقمھ السري

  :ث طرقبثلا

یقوم المبیض باستخدام بطاقتھ في سحب مبلغ یزید عن رصیده في البنك أو یتجاوز الحد  -

الأقصى المصرح لھ بھ، ذلك أن أجھزة التوزیع الآلي للنقود غیر مرتبطة بحساب العملاء، الأمر 

  .109،ص]30[الذي لا یمكن معھ التحقق من وجود رصید كاف من عدمھ

 لدیھ 57،ص]28[ا التجاوز تغطیة حسابھ لاحقا من رصید نقديویھدف المبیض من خلال ھذ

  .متحصل من مصدر غیر مشروع فیتمكن بذلك من غسل أموالھ وتحویلھا إلى أموال مشروعة

لتفادي الإجراءات المصرفیة المتضمنة تعبئة نماذج خاصة بعملیات الإیداع والسحب،  -

ى إجراء العدید من عملیات إیداع وسحب ولصرف النظر عن عملیاتھ المشبوھة، یلجأ الغاسل إل

الأموال القذرة في ذات الیوم وفي أماكن مختلفة ومتعددة وبصورة تضمن عدم انكشاف 

  .88،ص]12[أمره

یقوم الغاسل بسحب مبالغ كبیرة على دفعات من نافذة الصرف الآلي في بلد أجنبي ثم  -

رع الذي أصدر البطاقة للسداد فیتقدم یقوم الفرع الذي صرف من مالھ بطلب تحویل المبلغ من الف

 أمر للساحب الالكتروني بالتحویل، ویتم خصم المبلغ من حساب  ھذا الفرع بتحویل المبلغ بإعطاء

، ولا بد من الإشارة ھنا إلى أنھ 59،ص]16[العمیل الذي یكون قد تھرب من دفع رسوم التحویلات

بات بنكیة، لدى إحدى دول الملاذ المصرفي، غالبا ما یعمد المبیضون إلى إیداع أموالھم في حسا

لیتمكنوا بذلك من الحصول على بطاقات ائتمان تمكنھم من سحب أموال على شكل دفعات من 

  .مختلف أجھزة الصرف المنتشرة عبر العالم

تعد ظاھرة تزویر بطاقات الائتمان وسحب أموال الغیر عن طریق ھذه البطاقات المزورة 

 وصل إلیھا المجرمون، وبالرغم من جمیع الإجراءات الاحترازیة، لمنع من أخطر المسائل التي

، 77،ص]25[تزویر بطاقات الصرف الآلي، إلا أن تكنولوجیا التزویر والتزییف سریعة الخطى



 34 

ومن أشھر قضایا تزویر بطاقات الصرف الآلي، ما حدث في الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث 

، استطاعوا )A.T.M(ل من بناء ماكینة للصرف الآلي مزورة تمكن مجموعة من غاسلي الأموا

عن طریقھا معرفة الأرقام السریة للعملاء الذین استخدموھا، ثم قاموا بتزویر ھذه البطاقات 

  .59،ص]16[واستخدموھا في السحب عن طریق المنافذ الحقیقیة للسحب

اتیین وتمكنھم من تقنیات ما یمكن ملاحظتھ ھو أن التكنولوجیا وخبرات المجرمین المعلوم 

ریق بطاقات الائتمان الحاسب الآلي ساھمت في زیادة نسب عملیات تبییض الأموال عن ط

   .الممغنطة

  : الخدمات المصرفیة الالكترونیة وبنوك الانترنت. 2.3.1.1

  أدَى اتساع مجالات استعمال الانترنت والمزایا الكثیرة التي یوفرھا إلى نشوء ما یسمى

  الخـــدمات المصرفیة الالكترونیـة: " وظھور ما یعرف بـ" جارة الالكترونیةالت:" ب

"  On line services bankingوبنوك الانترنت cyber banking  ھذه الأخیرة التي یتم

، وھي في الواقع 73،ص]31[تأسیسھا وتسجیلھا وتحدید مركزھا الرئیسي وفروعھا عبر الانترنت

الشائع والمألوف، إذ أنھا لا تقوم بقبول الودائع أو تقدیم التسھیلات لیست بنوكا بالمعنى الفني 

المصرفیة أو غیرھا من العملیات المصرفیة المعتادة ولكنھا عبارة عن وسیط للقیام ببعض 

العملیات المالیة والبیوع، بحیث یقوم المتعامل مع بنك الانترنت بإدخال الشفرة السریة من أرقام أو 

، ومن ثم یستطیع تحویل الأموال بالطریقة التي Encryptionعلى الكمبیوتر خلافھ وطباعتھا 

  .34،ص]13[یأمر بھا الجھاز

كما تستعین البنوك المحلیة والدولیة، بشبكة الانترنت من خلال الخدمات المصرفیة 

 فتح الالكترونیة لتوصیل خدماتھا إلى زبائنھا وتسھیل تنفیذ إجراء العملیات المصرفیة المختلفة من

للحسابات، سواءا كانت حسابات مشفرة أو مرقمة، وتحویل الأموال الكترونیا  إلى أي مكان في 

العالم وبجمیع العملات ودفع الالتزامات والفواتیر عن طریق الحوالات الالكترونیة والشیكات 

، حیث تنظر البنوك إلى 58،ص]32[وشراء الأوراق المالیة، والاستفسار عن الحساب وغیرھا

ھذه الخدمات على أنَھا إحدى الوسائل التي تساھم في توسیع قاعدة العملاء لدیھا وتوفیر الكثیر من 

وتلجأ للترویج لھذه الخدمات من . النفقات العملیاتیة والإداریة التي یحتمھا العمل المصرفي التقلیدي

اب ومعدلات خلال طرح عروض وتسھیلات كثیرة للمستفیدین منھا، فیما یتعلق بتكالیف الحس

الفائدة على الودائع والاستثمارات، وھذا ما یفسَر التزاید المضطرد في أعداد المستفیدین من مثل 

  .79،ص]12[ھذه الخدمات الالكترونیة، بالإضافة إلى مزایا السرَیة والأمان التي توفرھا
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ة للبنوك  لقد أثبتت التجارب أن كثیرا من الدول قد أغلقت بھا العدید من الفروع التابع

الكبرى التي تبنت ھذه الأنظمة الحدیثة، ومثال ذلك ما حصل في بریطانیا، حیث أغلقت العدید من 

البنوك فروعھا ھناك الأمر الذي أدىَ إلى غضب العاملین بھا، وھو ما حذا بمدیر الأنشطة في بنك 

لك أنَھ سبق لھذا البنك الشھیر أن یعلن بأن مزیدا من الفروع مرشحة لأن تغلق أبوابھا ذ" باركلیز" 

 وذلك بسبب زیادة اعتماد ھذا البنك على نظام البنك 2000 فرعا في أفریل من سنة 171أن أغلق 

 ملیون عمیل عبر 103المحوَل عبر الانترنت، حیث أن عدد العملاء ارتفع إلى 

  .74،ص]28[الانترنت

ت في المعاملات المالیة، في الحقیقة أن ما یمنحھ العالم الافتراضي والانترنت من تسھیلا  

عملیات فتح الحسابات عبر الانترنت : واختصار للمسافات والوقت واقتصاد في التكالیف، جعل من

بالإضافة إلى مواقع القمار ومواقع . في المصارف الافتراضیة والقیام  بإجراء تحویلات متوالیة بھا

ات إیداع وتوظیف واندماج الأموال الیانصیب، مسألة سھلة جدَا، ومثل ھذا الأمر جعل من عملی

المتحصلة من الجرائم إجراءات یمكن لأي كان القیام بھا، دون عناء یذكر، ھذا ما یجعل مراحل 

  .73،ص]31[التبییض تتم بسھولة فائقة

تجدر الإشارة ھنا إلى أن النموذج الافتراضي في غسل الأموال ینقسم إلى قسمین، أي   

وال عبر الانترنت یمثل كل منھما شكلا یمكن بمقتضاه العمل على وجود قسمین لأنشطة غسل الأم

  .اكتمال ھذه العملیات، وكل منھما یستغل مزایا الانترنت الاستغلال الأمثل

نموذج الغسل الوھمي للأموال، حیث یتم القیام بعملیات مالیة وھمیة، : فیتخذ الشكل الأول  

ال، فیحصل مالك الأموال القذرة على المستندات یتحقق بھا ساتر من المشروعیة التوثیقیة للأمو

اللازمة لإثبات مشروعیة الأموال وكیفیة تداولھا في الوقت الذي لا یتم فیھ تحریك الأموال القذرة 

على الإطلاق، ذلك أن الحائز لا یسعى من وراء ذلك إلاَ الحصول على دورة مستندیة لھذه الأموال 

  .ملكیتھ لھابطریقة تبرر مشروعیة حیازتھا أو 

بحیث یقوم غاسل ، فیتخذ مظھر الغسل الحقیقي للأموال عبر الانترنت: أمَا الشكل الثاني  

الأموال بتحویل الأموال القذرة حقیقة عبر الانترنت إلى مصارف متعددة مع القیام كذلك بنشاط 

قات استھلاكي أو تجاري، مع أطراف أخرى یكون على علاقة إجرامیة بھم، كشركائھ أو علا

  .37،ص]33[الخ...ظرفیة كعلاقات عاطفیة أو علاقات وسائطیة كأفراد عائلتھ

البین أن نشاط غسل الأموال عبر الانترنت یعد نموذجا مثالیا سواء كان وھمیا أو حقیقیا،   

حیث أنَھ یمَكن غاسل الأموال من دفن أغلى ما یملك وھي عوائد الجریمة في عالم جمیل المظھر 
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 الذي یصعب من خلالھ تعقب وقوع جرائم تبییض الأموال 75،ص]31[تراضيھو العالم الاف

وتتعقد من خلالھ عملیات التحري والتحقیق، ھذا إذا لم نقل تستحیل نظرا لما یتسم بھ من خصائص 

تجعلھ یفلت من عالم الرقابة، ذلك أن ھذه الوسیلة تتیح لغاسلي الأموال نقل وتحویل كمیات ضخمة 

 فائقة وأمان لا مثال لھ، بحیث تعمل البنوك في محیط من السریَة، بحیث لا من الأموال بسرعة

یكون المتعاملون معھا معلومي الھویة وھذا ما یزید من مخاطر اتساع الھوة في العلاقة بین البنك و 

  .العمیل

أضف إلى ذلك أنَ ھذه البنوك عیر الانترنت غیر خاضعة لأیَة لوائح أو قوانین رقابیة،   

ع الأمر إلى أقصى درجات الخطورة إذا علمنا أن الحدود الوطنیة لیست عائقا أمام إجراء أي ویرتف

  .حجم من المعاملات المالیة عن طریق ھذه البنوك بطریقة فوریة ودون إمكانیة تعقبھا

وعلیھ فقد أصبحت مرحلتي الاندماج والترقید أكثر یسرا وسھولة من خلال ھذه الوسیلة   

دیثة إذ یتمكن الغاسلون من تحویل أرصدتھم عدَة مرات یومیا في أكثر من بنك التكنولوجیة الح

ومما یزید الأمر ھلعا أن البنوك عبر .حول العالم، ومع ذلك یكون تعقبھم أو كشف أمرھم مستحیلا 

 یمكن أن تعمل لفترات طویلة مع الانتقال دوریا خارج الحدود cyber bankingالانترنت 

 Phantomتوقف وذلك من خلال بعض الرسائل الالكترونیة السریعة الوطنیة ودون أن ت

électronic forwarding adress ھذا .  وذلك بھدف تجنب أي ملاحقة أو افتضاح لأمرھا

بالإضافة إلى التأثیر الكبیر على الاقتصاد القومي من جانب حجم السیولة في الاقتصاد، ذلك أن 

صة لأن یقوم بتحویل أموالھ و بأیَة مبالغ بمجرد أن یضغط نظام البنك المحمول یعطي العمیل فر

على زر الكمبیوتر أو التلیفون، خارج حدود الدولة وذلك إلى دولة أخرى أو بالعكس وفي ھذه 

الحالة یكون من الصعب على البنك المركزي مراقبة حجم السیولة، الأمر الذي یجعل الدولة 

  .53،ص]13[ةمعرضة للوقوع في أزمات السیولة النقدی

، لتنفیذ  EUBلقد استعمل المبیضون أول بنك عبر الانترنت وھو بنك الاتحاد الأوروبي  

موطنا لھ، كان یقترح خدمات عدیدة " أنتیقا"مآربھم الإجرامیة، ھذا الأخیر، الذي اتخذَ من جزیرة 

مة ،على وجھ الخصوص إعادة توظیف رؤوس الأموال عبر الانترنت، وھذا ما یذكرنا بالخد

 EUB للمبیضین، كما یمكن BCCIالممتازة التي كان یقدمھَا بنك الاعتماد والتجارة الدولي 

 وتحویل أرصدتھم عدَة Pseudonymesعملائھ من فتح حسابات مرقمة أو بأسماء مستعارة 

مرات وعبر كامل أنحاء العالم، ویوفر للمستفیدین منھ إمكانیة الوساطة في المعاملات المالیة 

  . 112،ص]22[ع المختلفةوالبیو
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نظرا لخطورة موضوع بنوك الانترنت، ،فقد كان محط اھتمام الحكومة الأمریكیة التي   

 موَحدْ على مستوى الولایات المتحدة Encryption باقتراح لإنشاء نظام 1993قامت عام 

م بنقل   لتعمیمھ على جمیع أجھزة الكمبیوتر التي تقو  Clipper-Chipsالأمریكیة، یعرف باسم

 بالمرور عبر الانترنت  Encriptionوبمقتضى ھذا النظام یمكن السماح لإشارات . البیانات

بحیث تحتفظ الحكومة الفیدرالیة بمفتاح لفك الشفرة للعملیات المشكوك في أمرھا والتي تمر عبْر 

ھ الشبكة، ولكن ھذه الخطَة فشلت فجأة لقیام شخص أمریكي بابتكار برنامج آخر یطلق علی

)PGP ( Preltty Good Privacy أي نظام الخصوصیة المحْكمْ وھو نظام لا یمكن لأي ،

 PGPولقد انتشر ھذا البرنامج . شخص وحتَى الحكومة الفیدرالیة الأمریكیة نفسھا فكَ رموزه

  .بصورة كبیرة في جمیع أنحاء العالم عبر الانترنت

 لكي تتعامل مع ھذه Task force في ھذا الصدد، أنشأت الحكومة الأمریكیة قوَة عمل  

المشكلة وتواجھھا، ویمكن لھذه القوَة التعاون مع الھیئات الصناعیة المختلفة من أجل إیجاد وسائل 

ولكن مجھوداتھا لم تنجح إلى الآن في ھذا ) PGP(بدیلة فعالة لفك رموز 

 .32،ص]13[الخصوص

  : التحویلات البرقیة للنقود. 3.3.1.1

كل معاملة مالیة تتم الكترونیا، باسم الآمر :" یلات البرقیة للنقود یقصد بنظام التحو

فھي إذن " بالصرف في مؤسسة مالیة تمكن مستفیدا في مؤسسة مالیة أخرى من مبلغ من النقود 

منح الصلاحیة لبنك ما للقیام بحركات تحویلات مالیة دائنة ومدینة الكترونیا من حساب بنكي إلى 

  . ھذه العملیة عبر الھواتف، أجھزة الكمبیوتر وأجھزة المودمحساب بنكي آخر، وتتم

 ما یمیز التحویلات البرقیة للنقود ھي السرعة الفائقة، الأمان والسریة، وثمَة ثلاثة نظم   

  :رئیسیة تحكم ھذه التحویلات  

  .FEDWIRE نظام الفیدوایر -

   .CHIPS نظام شیبس -

  . SWIFT نظام سویفت -

ول والثاني من الآلیات الفعلیة لتسویة وإتمام التحویلات، في حین أن الأ: یعد النظامان

 أو  النظام الثالث ھو مجــرد نظام للرسائل یستخدم للإخطــــار بشأن التحرك الفعلي للأموال

  .78،ص]14[التصریح بھ 
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  :Fedwire نظام الفیدوایر. 1.3.3.1.1

ي الفیدرالي الأمریكي، تقوم الجھات نظام الفیدوایر ھو نظام داخلي تابع للبنك الاحتیاط

 وتعطیھ تعلیماتھا على الھاتف مستخدمة Fed التي ترغب في تحویل أموالھا بالاتصال ھاتفیا بـ 

شفرة معینة متفقا علیھا، ثم یقوم ھذا النظام بمضاھاة العبارة المشفرة، لیدخل بعدھا الرسالة في 

 fedwireأمَا بالنسبة لتحویلات. ھة المستلمةالجھاز الالكتروني لمعالجتھا وإرسالھا إلى الج

المرسلة إلى مؤسسة لیست على خط الاتصال المباشر فیتم قیدھا فورا ویتم إخطار المؤسسة بھا 

.  إلیھا في الیوم التاليfedwire أو عن طریق إرسال صورة من إشارة fedwireھاتفیا من

رف الاحتیاطي الفیدرالي نفسھا، وبخصوص الحوالة المرسلة إلى مؤسسة تقع في منطقة المص

 من المؤسسة المرسلة، یقوم بخصم المبلغ من fedwireفنجد أن المصرف، فور تسلمھ تعلیمات 

حساب المرسل وقیده في حساب المرسل إلیھ المستفید، وتعتبر الإجراءات المتبعة في إرسال مثل 

مصارف والبنوك الكبرى، إلا أنَ ھذه البرقیات وتسلیمھا، مماثلة لتلك الإجراءات المتبعة في ال

  . درجة الدقة والفصل بین السلطات لیست مماثلة

   :Chips نظام شیبس. 2.3.3.1.1

تعود ملكیة نظام شیبس وإدارتھ للقطاع الخاص، وھو مملوك لاتحاد دار نیویورك 

 مدار على. للمقاصة، ویقوم ھذا النظام بمعالجة رسائلھ الخاصة بالمؤسسات التي تتمتع بعضویتھ

الیوم یقوم ھذا النظام بمعالجة مواقف الأعضاء الدائنة والمدینة والاحتفاظ بھا في الوقت الذي یقوم 

 أساسا في التحویلات  chipsفیھ بمبادلة الرسائل من المرسل إلى المرسل إلیھ، ویستخدم نظام 

داخلیة بین البنوك   في مجال التحویلات ال-  وفي حدود ضیقة - العالمیة، إلا أنَھ یستخدم أیضا

 وذلك في مجالات التي یكون فیھا كل من المؤسسة fedwireالأمریكیة ویمكن استخدامھ بدیلا لـ 

  .chipsالمرسلة والمرسل إلیھا أعضاء في 

بالنسبة لھذا النظام فانھ لا یتم تحویل الأموال من خلال إرسال رسالة كما ھو الحال في 

 chips یوم یقوم كل شركاء التسویة الثلاثین التابعین لـ  ، وإنما في نھایة كلfedwireنظام 

 إلى حساب fedwireوالذین تجمعھم شبكة موقف المدین، بتحویل الأموال برقیا من خلال 

chipsفي نیویورك .  

تعد و بإرسال تلك الأموال إلى المصارف التي تكون موضع الدائن، chips و fedیقوم 

 ، كما chips  وfedwire  بین نظاميللاختلاف ةرز سمبیوم أتلك التسویة التي تتم نھایة كل 
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 في موضع المخاطرة متى أخفق أحد المصارف chipsأنَھا تضع الأطراف المشاركة في 

 .80،ص]14[المشاركة أو أصبح غیر قادر على تغطیة موقفھ

  :Swift نظام سویفت. 3.3.3.1.1

عن منظمَة ذات ملكیة تعاونیة وھو عبارة chips نظام سویفت ھو الوصیف الأوروبي لـ

 من أجل خدمة معالجة 1973مقرھا في بلجیكا، ولا تدار بھدف الربح، تم تأسیسھا في عام 

البیانات ومتطلبات الاتصال الخاصَة بأعضائھا وتضم في الوقت الحالي أعضاء من معظم البلدان 

تحویلات عبر في شتى أنحاء العالم، ویعد ھذا النظام من أھم أنظمة نقل رسائل ال

  .96،ص]34[الحدود

ھذا وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر تتعامل في مجال التحویلات الالكترونیة ، بالإضافة إلى 

  .ATCI و ARTS : بنظامي Swiftنظام 

 فھو نظام وضعھ بنك الجزائر لتسویة أوامر الدفع بین البنوك عن طریق  ARTSفأما نظام

مبالغ الكبیرة أو الدفع المستعجل التي یقوم بھا المشاركون في ھذا التحویلات المصرفیة والبریدیة لل

ما یمیز ھذا النظام ھو أن عملیات الدفع بین البنوك تتم على أساس إجمالي . 02،ص]35[النظام

وفي الوقت الحقیقي أي دون الخضوع للمقاصة على حسابات التسویة المفتوحة فیھ لصالح 

تسویة ھذه، لاتفاقیة بین بنك الجزائر والمشاركین المشاركین، ویخضع فتح حسابات ال

؛ مع العلم أن الانخراط في ھذا النظام حر ومفتوح للبنوك والمؤسسات المالیة 03،ص]35[المعنیین

  .  09،ص]35[، الخزینة العمومیة، برید الجزائر وأي متعامل مكلف بأنظمة الدفع الأخرى

لجزائر للتسدیدات الخاصة بالجمھور  فھو نظام جزائري ، وضعھ بنك اATCIأما نظام

العریض، ویتعلق الأمر بنظام ألي وغیر مادي لأوامر الدفع المسددة عن طریق المقاصة ، ولا 

یقبل ھذا النظام إلا التحویلات التي تقل قیمتھا الاسمیة عن ملیون دینار أما أوامر التحویل، التي 

 ARTS أن تنفذ ضمن نظام تفوق أو تساوي قیمتھا الاسمیة ھذا المبلغ ، فیجب

وتجدر الإشارة إلى أنھ یمكن لأي بنك الانخراط في ھذا النظام، بالإضافة إلى بنك .02،ص]36[

  .  07،ص]36[الجزائر والخزینة العمومیة وبرید الجزائر

 ذات جاذبیة خاصة لغاسلي – أیا كان نظامھا –وتعتبر عملیات التحویل البرقي للنقود 

 الفائقة التي تتم بھا ،وتكلفتھا الزھیدة ، بغض النظر عن حجــم العملیة أو الأموال نظرا للسرعة

  . بالإضافة إلى السریة التي توفرھا 31،ص]13[مبلغھا 
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لقد استغل المبیضون بعض الثغرات التي تعتري ھذا الأسلوب في تحویل الأموال، ذلك أن 

،  chipsمنھا عضو في نظام  وعددا قلیلا fedwire كثیرا من البنوك لیست أعضاء في نظام

 للتصریح بإجراء المعاملات Swift ویترتب على ذلك أنھ یتعین على معظم البنوك استخدام نظام 

 ، فان Swiftووفقا لنظام . المالیة برقیا أي استخدام نظام البنوك المراسلة لإتمام عملیة التحویل 

ویل ، إذ أن البنك المصرح وحده الذي یقع البنك الذي یقوم بتنفیذ التحویل لا یعلم الغرض من التح

علیھ واجب التحري عن غرض العمیل من ھذا الاستخدام ،وعلیھ فان التحویلات الصادرة من 

إن عمیلنا :" بنوك أجنبیة غالبا ما تكون خالیة  من اسم العمیل المنشئ، إذ یقتصر على ذكر عبارة 

  " .إلى عمیلكم......یرغب في تحویل مبلغ

 غاسلو الأموال أن بإمكانھم استخدام نظام التحویل البرقي لإیداع النقود لدى البنوك لقد أدرك

في الخارج ، وذلك دون الحاجة إلى الإعلان عن أسمائھم ، وبعد أن یتم الإیداع یقوم ھؤلاء 

الأشخاص بتحویلھا برقیا مرة أخرى إلى حساب شركة من شركات الواجھة التي یمتلكونھا في 

صوص تلك المقامة في بلدان یأخذ نظامھا بالسریة الكاملة لعملیات البنوك ، ولا یسمح الخارج بالخ

لأحد بالاطلاع على دفاترھا أو الكشف عن  حقیقة عملاء البنك أو تتبع حركة الحسابات داخل 

البنوك ، لتقوم فیما بعد شركات الواجھة بالاقتراض من أحد البنوك بضمان ما سبق إیداعھ 

  .لك بغرض إعادة الأموال مرة أخرى للمبیضین بحسابھا، وذ

یثار السؤال ھنا عما إذا كان في مقدرة البنك، وفي ھذه الظروف ،التحري عن موضوع 

  عملیة التحویل خاصة في ظل السرعة الفائقة التي یتم بھا التحویل ؟

یعة العملیة أشرنا آنفا إلى أن نظام التحویلات البرقیة نفسھ، لا یسمح للبنك بالتعرف على طب

موضوع التحویل ، كما أن عملیات التحویل ھذه تتم عن طریق تدخل أكثر من بنك مراسل 

لاستكمال تنفیذ أمر التحویل ویزداد الأمر تعقیدا في حالة ما إذا كان البنك المراسل نفسھ لیس 

ون عضوا في إحدى شبكات التحویل البرقي إذ یضطر بدوره إلى الاستعانة ببنك وسیط أخر یك

ھذا بالإضافة إلى  أن التحویلات البرقیة تتم وفقا للنموذج الذي یضعھ كل بنك، . عضوا في الشبكة 

 وھذه النماذج تختلف من بنك لآخر وبالذات فیما یتعلق بشكلھا والأرقام والرموز المستخدمة فیھا

LES CODES ] 37[لیاتھم ھذا كلھ بالطبع یوفر المناخ الأنسب للمبیضین للقیام بعم.38،ص

المشبوھة ، وفي ذات الوقت یصعب على سلطات مكافحة تبییض الأموال عملیات التحري 

وھنا یجب أن نذكر بتركیز ھذه الأخیرة وانشغالھا بتعقب العملیات التي تتضمن نقودا . والكشف

یا مادیة والمعتمدة على الأسالیب التقلیدیة، تاركة المجال مفتوحا لاستغلال ھؤلاء المبیضین لمزا

  .   التكنولوجیا الحدیثة لتحقیق أغراضھم الإجرامیة
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 یتبیَن لنا حجم الفرص التي تقدمھا التكنولوجیا -  ومن خلال ما سبق دراستھ-ذلك أنَھ

الحدیثة والتي تجعل المبیضین یستعیضون بمقتضاھا عن الطرق التقلیدیة، فإذا ما أقمنا مقارنة 

ھ في ھذا المبحث، لاسیما إذا حللت النموذج بسیطة بین ھذه الأسالیب على ضوء ما عرضت

حالة استخدام الأسالیب التقلیدیة و حالة الاعتماد على -الكلاسیكي لتبییض الأموال في كلتا الحالتین 

  :  نجد أن- الأسالیب الحدیثة

 الأسالیب التقلیدیة لغسل الأموال في مرحلة الإیداع، تتحقق بالتخلص من الأموال القذرة عبر -

ھا في البنوك التي تتواجد بالدول التي لا تتشدد في مراقبة المبالغ المودعة في الحساب أو إیداع

عن طریق تجزئتھا والاستعانة بالسنافر أو شراء المعادن الثمینة وإیداعھا في الخزائن الحدیدیة 

عمال تقابل ذات الخطوة باست. أو تحویلھا إلى أوراق مالیة والاحتفاظ بھا في صنادیق الأمانات

السبل الالكترونیة، إیداع النقود باستعمال أجھزة الكمبیوتر الشخصیة وبنوك الانترنت، وشراء 

السلع أو البضائع عبر الانترنت مع اللجوء إلى استخدام أنظمة الحمایة والتشفیر لضمان سریة 

  .العملیة

ضمن مصفوفة من  أماَ المرحلة الثانیة أي التوظیف، فتتم من خلال إدراج الأموال القذرة -

العملیات المالیة المتعاقبة والتي تكون على نحو من التعقید، بھدف فصلھا عن مصدرھا غیر 

المشروع ، تتم بالأسالیب التقلیدیة بواسطة إجراء حوالات مالیة أو تحویل ھذه الأموال الى 

نوك في وسائل دفع غیر نقدیة كالشیكات المصرفیة والسیاحیة والكمبیالات المسحوبة على ب

أما الكترونیا فیمكن القیام بالتوظیف بواسطة الكمبیوتر الشخصي . الخارج والأسھم والسندات

المرتبط بالشبكة العنكبوتیة، ومن خلال التحویل البرقي للنقود من حساب بنكي إلى آخر خارج 

لحدود البلد وبسرعة فائقة أو تحویلھا إلى أموال الكترونیة، ھذه الأخیرة التي لا تعترف با

 .وتزیل عقبة الوثائق والآثار الورقیة التي یمكن تعقبھا

الدمج والتي تستھدف جعل الأموال القذرة أموالا نظیفة، من خلال دمجھا :  أمَا المرحلة الثالثة-

بعد ضیاع أثرھا في نشاط اقتصادي مشروع، فتقلیدیا یجري ذلك من خلال الصفقات 

أما الكترونیا فلا یختلف الأمر كثیرا من حیث . لفةوالشركات الوھمیة والاستثمارات المخت

طبیعة العملیات التي یجرى من خلالھا من شراء للأصول المادیة والاستثمار في المشاریع 

والأسواق المالیة لكن باستعمال شبكة الانترنت وبواسطة أدوات الدفع الحدیثة أي عن طریق 

Cyber payments  . خصي، شبكة الانترنت والتجارة وباستخدام الحاسب الآلي الش

الالكترونیة یستطیع المبیضون التسوق وعرض المشاریع والاستثمار دون حتى التنقل من 

 .  بیوتھم أو مكاتبھم وعلى نحو من الدقة ، السرعة والسریة وكذا انعدام أي أثر جرمي 



 42 

، واستعانتھم إن استغلال المبیضین للثورة التكنولوجیة واستفادتھم من تقنیاتھا الحدیثة

بمتخصصین وفنیین في المجالات المعلوماتیة والمصرفیة، جعل الكثیر من الدول والمنظمات تدرك 

فبدأ  .ضرورة دراسة السلوكات غیر الشرعیة لھؤلاء والعمل على إیجاد سبل لمكافحتھا والحد منھا

الالكترونیة، وفي ھذا الاھتمام بالجرائم المعلوماتیة، وجرائم تبییض الأموال باستخدام الوسائط 

، الذي یعد Cyber Payments حول نظام المدفوعات الافتراضیة RANDالصدد صدر تقریر 

محاولة نظریة لوضع منھجیة لتبییض الأموال تحدیدا من حیث إبرازه للفرق بین استخدام نظام 

 .75،ص]31[المدفوعات الافتراضیة وأنظمة المدفوعات الأخرى

 حول دراسة أسالیب تبییض الأموال عن طریق استخدام GAFIكما انصب اھتمام   

التكنولوجیا وأدوات الدفع الالكترونیة والعالم الافتراضي، محاولة إیجاد الوسائل الكفیلة بمكافحة 

ھذا النوع من الجرائم المعتمدة على التقنیة العالیة، ھذا ما سوف نحاول دراستھ في الفصل الثاني 

ل إبراز مختلف الجھود الدولیة والوطنیة لمكافحة تبییض الأموال إن من بحثنا ھذا وذلك من خلا

كان بشكلھا الكلاسیكي أو الحدیث، وتحدید مختلف الالتزامات الواجب إتباعھا من طرف البنوك 

وبما أنَ دراستنا ھذه محصورة على البنوك، فنجد بأنَ المبیضین لم یكتفو . للحد من ھذه الجریمة

تي قد تعتري نظاما مصرفیا معینا، كنقص في الرقابة أو تواطؤ للموظفین أو باستغلال الثغرات ال

غیرھا، أو استغلال لعملیات مصرفیة صحیحة من الناحیة القانونیة لصالحھم عن طریق تحویر 

الغرض منھا، بل أنھم استطاعوا حتَى استغلال أساس من الأساسیات التي یقوم علیھا النشاط 

لاَ وھي السریة المصرفیة، التي تعتبر عاملا من عوامل انجذاب المصرفي منذ زمن طویل أ

  .المبیضین نحو البنوك لیتمكنوا من إضفاء الشرعیة على عوائدھم الإجرامیة

  :السریة المصرفیة وتبییض الأموال.2.1

تعتبر السریة المصرفیة من أھم قواعد العمل المصرفي، التي تفرضھا القوانین والأعراف 

د اكتسبت السریة المصرفیة أھمیة متزایدة، تزاید الحاجة للمصارف في التعامل ولق. المصرفیة

التجاري الیومي، ذلك أن البنوك أصبحت أوعیة اقتصادیة ھامة تجذب الودائع وتخلق الائتمان 

وتوزعھ بقصد دعم المشروعات الاقتصادیة المختلفة، والائتمان یفترض الثقة، ھذه الأخیرة لا تقوم 

  . ر من الكتمان و السریةإلا في إطا

إذا كانت السریة المصرفیة قد أصبحت تشكل جزءا مستقرا حیویا وھاما في علاقة البنوك 

بعملائھا نظرا لما تحققھ من مصالح مشروعة لاغنى عنھا للأشخاص الطبیعیة والاعتباریة 

ن الإغراء فان ھذه السریة ذاتھا تعدَ على درجة عالیة م. وللاقتصادیات الوطنیة بوجھ عام

والجاذبیة لمبیضي الأموال، حیث أنَ ھؤلاء قد استفادوا على نطاق واسع من ھذا الأساس الركیز 
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في العمل المصرفي، وصخرَوه كوسیلة مثلى لإضفاء الشرعیة على عائداتھم، وأصبح یشكل 

مر الذي بالنسبة لھم الملاذ الآمن لعملیاتھم حیث تحاط ھده الأخیرة بسیاج منیع من السریة، الأ

یضع على الجانب المقابل المزید من التعقیدات والعراقیل في التحریات والتحقیقات الجنائیة 

  .وغیرھا من الجھود الرامیة إلى تعقب وضبط ھؤلاء المجرمین إن على الصعید المحلي أو الدولي

حاول من خلال ھذا المبحث إبراز العلاقة بین عملیات تبییض الأموال نوعلیھ فسوف 

لسریة المصرفیة، باعتبارھا من جھة ، أساسا من أساسیات العمل المصرفي ومن جھة وا

أخرى،غطاءا شرعیا لتمریر العدید من العملیات  المشبوھة ، وھذا من خلال ثلاث مطالب، 

نتعرف في المطلب الأول على المقصود بالسریة المصرفیة ثم نحدد في المطلب الثاني أساس 

الالتزام بالسریة المصرفیة في  لنتحدث في المطلب الثالث عن مدى مساھمةالالتزام بھذه السریة 

  .عملیات تبییض الأموال 

  :المقصود بالسریة المصرفیة.1.2.1

یعتبر البنك أو المصرف في الوقت الحالي مؤتمنا ضروریا بالنسبة للأشخاص سواء أكانوا 

النشاط المصرفي توسعا وأصبح وفي سیاق التطور الاقتصادي، عرف .أشخاص طبیعیة أو معنویة

ولعل من أھم العوامل التي ساعدتھ على احتلال ھذه المكانة ھي . یحتل مكانة مرموقة ومتفوقة

. التي تعتبر العمود الفقري للنشاط المصرفي، والرابطة المتینة بین الزبائن والمصرف" الثقةََ"

مكن تصور قطاع مصرفي سلیم ویظھر عامل الثقة كحجر الأساس في النشاط المصرفي، إذ لا ی

إلا إذا كان یعمل في أجواء من الثقة، ھذه الأخیرة التي لا تنبع من إجراءات وقوانین مجردَة 

فحسب، إنما تنبع أیضا من عوامل نفسیة واجتماعیة وبیئیة، ذلك أن ھذه الثقة ذات الأصول النفسیة 

ف المھنیة لتنتھي إلى أن تعتمد كقواعد والأخلاقیة احترمتھا بادئ ذي بدء قواعد الآداب ثم الأعرا

  . ، تجسدت في الالتزام بالسر المھني بشكل عام والسر المصرفي بشكل خاص37،ص]38[قانونیة

فكیف تعرَف السریة المصرفیة؟ وماھي الوقائع والمعلومات التي تشكل أسرارا 

  مصرفیة؟وما ھي الاعتبارات التي تقوم علیھا ھده الأخیرة ؟ 

ھذه الأسئلة نقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع ، نعرف من خلال الفرع الأول للإجابة عن 

السریة المصرفیة ونحدد في الفرع الثاني نطاقھا لنتطرق في الفرع الثالث إلى أھم الاعتبارات التي 

  .تقوم علیھا ھذه الأخیرة 
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  :تعریف السریة المصرفیة . 1.1.2.1

 كل ما یكتم أو یخفى ، أو ھو ما یكتمھ المرء في ھو: لغة والسر السریة مشتقة من السر

  ".أسرار: "نفسھ من الأمور التي عزم علیھا، و ھو خلاف الإعلان والجھر، والجمع 

أمَا المصرفیة فھي مشتقة من الصرف والمصرف ھو المكان الذي یتم فیھ الصرف، وبھ 

  .سمي البنك مصرفا

عدم العلانیة خاصَة في المفھوم القانوني، وقد جاء في معنى السر أنھ الإخفاء والكتمان و

بما یحفظ بعیدا عن علم و ملاحظة الناس الذین یمكن أن یتأثروا بالفعل أو الحدث أو الشيء الذي 

یكون محل الكلام، فھي الشيء الذي یعرفھ شخص واحد أو قلة من الناس ویكون بمعزل عن 

  .22،ص]39[الآخرین

  :ولقد عرَفھ أغلب الفقھ الایطالي بأنَھ، السر فقد تعددت تعریفات، أما فقھا

علاقة بین شخص ما ومعرفة شيء أو واقعة ما، و ھذه العلاقة تتطلب التزامات من ھذا " 

  ."الشخص بعدم إفشاء السر، كما یتوجب علیھ منع الغیر من الاطلاع علیھ

م بحفظ السر أھم ما یلاحظ على ھذا التعریف أنھ یخلط بین العلاقة التي تتولد عن الإلتزا

  .وبین السر ذاتھ

كل واقعة یقدر الرأي العام أن إبقاء العلم بھا في : " أما الفقھ العربي، فقد عرَفھ البعض بأنَھ

  ".نطاق محدود أمر تتطلبھ صیانة المكانة الاجتماعیة لمن تنسب إلیھ ھذه الواقعة

ذلك یرغب في ما یؤخذ على ھذا التعریف ھو أن السرَ قد یكون مشرَفا لصاحبھ ومع 

  .كتمانھ ویجرَم من یفشیھ طبقا لنصوص القوانین التي تعاقب على الإفشاء

الملاحظ ھو أن التعریفین السابقین یدوران حول كتمان وقائع أو أخبار تصل إلى علم 

شخص آخر وتتطلب طبیعتھا أن تبقى مكتومة، إما برغبة صاحب السَر وھو الأعم والأغلب    أو 

وتجدر الإشارة إلى أن طبیعة الأسرار مختلفة،  . 23،ص]39[ي تقتضي ذلكبحكم الوظیفة الت

فھناك طائفة من الأسرار ذات طابع شخصي محض، كالأسرار المعھودة للأطباء والمحامین 

ورجال الدین، فھي تتضمن مصالح أدبیة أو اجتماعیة أو دینیة، في حین أن ھناك طائفة أخرى 

خصي المحض جانبا مالیا كالسر المعھود إلى موظفي البنوك تتضمن علاوة على ھذا الجانب الش

ویرتبط السر أساسا بحق الإنسان في كفالة حریتھ الشخصیة وھي حریَة مقدسة . بحكم مھنتھم

لذلك نجد أن التزام البنك بالمحافظة على أسرار عملائھ . ومضمونة في التشریعات والدساتیر
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إذ تعتبر الذمة المالیة لعمیل البنك مما لا "  الخصوصیةالحق في" مبدأ  یتأسس على مبدأ مھم وھو

  .یجوز إفشاؤه، لأن نشر ما یتعلق بھذه الذمة ھو من قبیل المساس بالحق في الخصوصیة

ذلك الموجب الملقى على : " عرَف الدكتور نعیم مغبغب الالتزام بالسریَة المصرفیة بأنَھ

لمرتبطین بھا بعلاقات معینة، بحفظ التكتم المصارف وأجھزتھا ومستخدمیھا وجمیع الأشخاص ا

على كل المعلومات الاقتصادیة والشخصیة المتعلقة بزبائنھا، والتي وصلت إلى علم المصارف 

إبان ممارستھم لمھنتھم، أو في معرض ھذه الوظیفة، مع التسلیم بوجود قرینة، بالحفاظ على 

  .11،ص]40"[سریتھا لمصلحة الزبون

  : م بالسریة أو الكتمان، نجد أن الدول انقسمت إلى اثنینفي إطار ھذا الالتزا

 دول اعتمدت مبدأ السریة المھنیة، بحیث شرعَ القانون ھذا المبدأ من حیث موجبات -

وبالنسبة للمصارف، فان الأمر یرتكز على العادات . المھن للحفاظ على السر بالنسبة لكل منھا

لبنوك نفسھا أمینة على كتمان مثل ھذه العملیات ، المتبعة في عملیات المصارف، التي تعتبر ا

  .ویحق للزبون عند إفشاء السر المطالبة بتعویضات عن الضرر

 دول تبنت السریة المصرفیة، وأفرد لھا المشرع نصوصا خاصَة ومستقلة، وتقرر على -

خرج مخالفة أحكامھا جزاء جنائي أشد من الجزاء المقرر لجریمة إفشاء سر المھنة، وبذلك ی

  .35،ص]14[الالتزام بالسر المصرفي من نطاق سر المھنة لیخضع لأحكام خاصة بھ 

  ویثور التساؤل ھنا عن أوجھ الخلاف بین سر المھنة المصرفیة والسر المصرفي؟

  : عل الخلاف بین نظام سر المھنة المصرفیة ونظام السر المصرفي یظھر جلیا من حیثل

خضع التزام البنك بحفظ سر المھنة إلى القانون الجنائي مصدر الالتزام بحفظ السر، حیث ی -

وبالذات جریمة إفشاء الأسرار، وكذا النصوص الموجودة في القانون المدني والمتعلقة بالمسؤولیة 

  .24،ص]41[التقصیریة أو العقدیة، وذلك حسب الأحوال

بھ والتي أفردھا لھ  أمَا الالتزام بالسریة المصرفیة فیخضع إلى النصوص التشریعیة الخاصَة 

  .المشرَع

  نطاق السر ذلك أن موضوع الكتمان یقتصر في نظام سر المھنة المصرفي على الوقائع التي -

وصلت إلى علم المصرفي، بحكم مھنتھ، أو بمناسبة تعاملھ مع شخص اتجھت إرادتھ إلى 

  .09،ص]42[إخفائھا
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 إلى أوجھ نشاط – على ذلك  علاوة–أمَا في نظام السر المصرفي، فیمتد نطاق الكتمان

  ). اختیار قطاعات نشاطھ-أسلوب العمل( المصرف 

  مدى الاحتجاج بالسر في مواجھة السلطات العامَة ،حیث یعد الالتزام بحفظ سر المھنة -

المصرفیة من النظام العام، فیمنع الاحتجاج بھ، في كل حالة یرى فیھا المشرع أن ھناك 

ن حفظ ھذا السر ومن ثمة، یتقید ھذا الاحتجاج بالقواعد مصلحة علیا أجدر بالرعایة م

ویتعین على البنك تقدیم المعلومات للسلطات العامَة، . المنصوص علیھا في القوانین المختلفة

في الأحوال التي یرد بشأنھا نص یوجب ذلك، باعتبار أن البنك ھو المعاون الملزم بتقدیم 

  .المعلومات للسلطات المالیة والإداریة

فان السریة " سر المھنة" أمَا في التشریعات التي تأخذ بالسر المصرفي كنظام مستقل عن 

تعد شبھ مطلقة، فتقل القیود التي ترد علیھا، ویتسع نطاق الاحتجاج بھا في مواجھة السلطات 

  .العامة

مدى الحمایة الجنائیة فالإخلال بالسریة المصرفیة یخضع لجزاءات جنائیة أشد من تلك  -

  .426،ص]43[سرالمھنة المصرفي قررة لجریمة الإفشاء ألعمدي لأسرار المھنة،ومنھالم

  : نطاق السریة المصرفیة. 2.1.2.1

سواء كنا أمام سریة مصرفیة مقننة بنصوص خاصة مستقلة وصریحة، أو كنَا أمام السریة 

 الضروري المھنیة التي تطبق على البنوك حیث لا أحكام خاصَة تنظم السریة المصرفیة، فمن

تحدید نطاق ھذه السریة، وھنا یثور التساؤل عمَا إذا كانت جمیع الوقائع التي تصل إلى علم البنك 

  والمتعلقة بعمیلھ ھي من قبیل السر الواجب كتمانھ ؟

الإجابة السریعة التي تتبادر إلى الذھن، ھي أنَھ من غیر المعقول أن تدخل جمیع 

لى البنك في نطاق السر المصرفي، بل یجب أن تكون ھناك المعلومات والوقائع التي قد تصل إ

غیر أنَھ .حدودا وفواصل بین ما یعتبر سرَا واجب كتمانھ والحفاظ علیھ، وما لا یعتبر كذلك 

وبسبب عدم تحدید نصوص القوانین لھذه الوقائع، فمن الصعب تحدید نطاق ھذه السریة، لذلك 

 الوقائع على سبیل الحصر، في حین ذھب البعض اھتدى بعض الفقھاء إلى محاولة تحدید ھذه

الآخر إلى وضع ضوابط ومعاییر لتحدید الواقعة التي تعتبر سرَا لا یجوز إفشاؤه من تلك التي لا 

  .تعتبر كذلك
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  : طریقة التعداد و الحصر. 1.2.1.2.1

، فقاموا اعتمد الفقھاء الألمان، أسلوبا خاصا یتعلق بالوقائع والأشیاء المشمولة بالسریَة

الحسابات نفسھا، وضعھا، تحركاتھا وظروف ھذه : بتعدادھا بإسھاب، فشملت السریة

  .95،ص]40[التحركات

بالرغم من أن ھذا الأسلوب یتسم بالتحدید والوضوح ویوفر للعمیل العلم الكافي والمسبق 

 التي قد تحصل بمشتملات السریة، إلا أنَھ غیر كاف،بالقدر الذي یغطي فیھ بعض الأعمال والوقائع

  .في التعامل التجاري، كونھ یبقى قاصرا عن مواكبة المستجدات والتعاملات المستقبلیة

  : الطریقة التمییزیة. 2.2.1.2.1

رفض جانب من الفقھ الأسلوب التعدادي وفضلوا وضع معاییر وضوابط ترتكز على الوقائع 

المحاولات، وعلى رأسھم والظروف، ولقد كان الفقھاء السویسریون أفضل من قام بھده 

G.CAPITAIN الذي رفض الطریقة الألمانیة واقترح معیارین یساعدان على التصنیف ووضع 

    27،ص]39 [.وضعي مادي و الآخر شخصي: الواقعة في إطار السریة أو خارجھا ،أحدھما

  :  المعیار الوضعي. 1.2.2.1.2.1

كل واقعة : ذاتھا، فحسب ھذا المعیاریتعلق ھذا المعیار أو الضابط بالوقائع والمعلومات 

یعلمھا المصرف إبان تعاملھ مع الزبون تكون مشمولة بالسریة،وكل ما یعلمھ، خارج نطاق نشاطھ، 

لا یكون محمیا بھا، فیجب أن تنبع من نطاق روابط الأعمال بین البنك والعمیل وأن ترتبط ارتباطا 

ات السریة ھي التي تنجم عن العلاقات بین البنك فالمعلومات والبیان. وثیقا بمباشرة البنك نشاطھ

والعمیل، والتي یحصل علیھا البنك بحكم ھذا التعامل أو الاستعلامات التي قام بھا البنك لمعرفة 

وقد أخد الفقھ الفرنسي بھذا المعیار وذھب إلى أن البنك لا یعتبر . الوضع المالي الحقیقي لعمیلھ

فلا یعتبر . لھ بمھنتھ أي الذي وصل لعلمھ خارج نطاق أعمالھ ملزما بكتمان السر الذي لا صلة 

إفشاءا للسر القول بمعلومات تعتبر من الأمور الشائعة والمعروفة لدى الجمیع أو التي علم بھا 

  .موظف البنك لوجود صلة قرابة بالعمیل و في غیر نطاق عملھ

  : المعیار الشخصي. 2.2.2.1.2.1

نب الشخصي، فیجب أن یكون السر منسوبا لشخص معین مما یعتمد ھذا المعیار على الجا

ویتعین لتحدید الوقائع التي تعتبر سرا، البحث عن إرادة . یستلزم أن تنسب الوقائع لعمیل بعینھ

العمیل، فھي التي تتجھ إلى كتمان بعض الوقائع والمعلومات ، ویفترض قیام ھذه الإرادة حتَى قبل 

 أن الكتمان مفترض في أعمال البنوك، وبالتالي لا یستطیع البنك إبرام أي اتفاق خاص ،باعتبار
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وعلیھ فیعتبر العمیل ھو سیَد سَره وھو بذلك . تمییز الأفعال، بحسب طبیعتھا المالیة أو المعنویة

وحده صاحب الحق في التصرف فیھ، وتعتبر الواقعة سرا یكلف البنك بكتمانھ حتَى ولو لم یتضمن 

  .للعمیلالكتمان أیَة فائدة 

یرى بعض الفقھاء أن الجمع بین ھذین الضابطین أفضل أسلوب لتحدید نطاق السرَیة، 

فتحدید المعلومات والوقائع موضوع السر یستلزم أن تكون ناتجة عن الروابط والعلاقات بین 

العمیل والمصرف، بحیث حصل علیھا ھذا الأخیر بسبب مباشرتھ لمھنتھ وأثناء التعامل مع 

 ویستوي في ذلك أن یكون العمیل قد أفضى بھا بنفسھ إلى البنك، أو یكون البنك 28ص،]39[عمیلھ

قد علم بھا من غیره، إذ لا یشترط أن تصل المعلومات أو الأسرار إلى البنك مباشرة من 

 وأن تتجھ إرادة العمیل صراحة أو ضمنا إلى ذلك أو أن تقتضي طبیعتھا 38،ص]24[عمیلھ

رقم حساب العمیل، المبالغ المقیدة في : اخلا في نطاق السر المصرفيوعلیھ یعتبر د. كتمانھا

حساباتھ سواء دائنة أو مدینة، ودائع العمیل، الخزینة الحدیدیة للعمیل، التسھیلات الائتمانیة 

والقروض الممنوحة لھ، مدى التزامھ بسداد الأقساط و مقدارھا، مدیونیات العمیل، الضمانات 

حصول على التسھیلات والقروض، الشیكات التي یسحبھا العمیل على البنك المقدمة من العمیل لل

  .204،ص]44[وغیرھا من الأمور التي تتصل بأعمال و نشاط العمیل مع البنك

تجدر الإشارة ھنا إلى أن البعض یرى أن الواقع العملي للمھنة المصرفیة یسمح بإعطاء 

، ولا یعتبر ذلك  De simples renseignements générauxمجرد استعلامات عامة

أن یشیر البنك أن عملیات الدفع من طرف العمیل تتم بشكل : انتھاكا للسر المصرفي ومثالھا

  . 09،ص]42[منتظم

  :اعتبارات السریة المصرفیة. 3.1.2.1

تختلف درجة الالتزام بالسر المصرفي تبعا لاختلاف السیاسة التشریعیة للدولة، وعموما 

 على حمایة الحرَیة الشخصیة للفرد وحمایة مصلحة المجتمع، ذلك أن إفشاء تستند ھذه السیاسة

السر المصرفي یضر مصلحة الفرد نفسھ فضلا على أنھ یمس الجماعة ككل، لما في ذلك من 

كما یمس في الوقت ذاتھ مصلحة . إخلال بالثقة الواجب توافرھا في ممارسة المھنة المصرفیة

أثیر على ثقة العملاء فیھ ومدى قدرتھ على حفظ أسرارھم، ا في ذلك من تمالمصرف نفسھ ل

  .وبالتالي مدى إمكانیة التعامل معھ
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على ذلك كانت الاعتبارات التي تقوم علیھا السریة المصرفیة ھي اعتبارات تتعلق بالحریة 

 الشخصیة وحمایة الحیاة الخاصة للفرد، كما أنھا اعتبارات تتعلق بالمصرف أو البنك في حد ذاتھ

  .من خلال علاقتھ بعملائھ، أضف إلى ذلك الاعتبارات الخاصة بالمصلحة العامة

   :حمایة الحریَة الشخصیة. 1.3.1.2.1

إن السر المصرفي یعد مظھرا من مظاھر حمایة الحریة الشخصیة للأفراد بمناسبة 

مباشرتھم لنشاطھم الاقتصادي، وھي حمایة تقوم على أسس قانونیة، وتملیھا اعتبارات 

  .سیاسة،اقتصادیة واجتماعیة

فالسر أو الكتمان المصرفي تطبیق من تطبیقات الحق في السر عموما، وھو حق یخول 

لصاحبھ أن یحتفظ بأسراره في مكنونات ضمیره، كما یخولَھ الحق في أن یمنع غیره من كشفھ 

لا بالإذن عندما یضطر إلى أن یعھد بھذا السر إلى أمین علیھ، فلا یحق لھ كشفھ لشخص آخر إ

فحمایة السر المصرفي تعد تأكیدا لحق الفرد على السر، . الصریح لصاحب الحق أووفقا للقانون

وتأكیدا للحریة الشخصیة للفرد، وحمایة لھ من نفوذ السلطات العامة، وتطفل الغیر علیھ وتجسیدا 

 كتمان لما ورد في الدساتیر من أن الحریَة الشخصیة مكفولة و مضمونة لا تمس، ذلك أن

المعلومات المتعلقة بالمركز المالي للفرد یقع على قدم المساواة مع كتمان الأمور التي تتعلق 

فذمَة العمیل المالیة ھي جزء من حیاتھ . بصحتھ ومصالحھ العائلیة وكل ما یتعلق بحیاتھ الخاصَة

 الفرد یرتب الخاصة وحریتھ الشخصیة، لذلك یعتبر إفشاء السر اعتداءا على حق ملازم لشخصیة

المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد العامة، بحیث أنَھ یضر بالمصلحة المادیة والأدبیة للعمیل، ذلك أنَ 

  .السر المصرفي لیس إلا التزاما یكون فیھ العمیل ھو الدائن والمصرف ھو المدین

خص یضطر تعد السریة المصرفیة من زاویة أخرى حمایة لروابط الثقة بین الأفراد ذلك أن الش

إلى أن یعھد بالسر إلى شخص آخر، كما ھو الحال عند الالتجاء لبعض المھنیین للحصول على 

مساعدة أو خدمة معینة، فبقصد تحقیق تلك الخدمة وجب الالتزام بالسر وإلا فلا یمكن مباشرة تلك 

لمھنیین المھنة على الوجھ الأكمل ،لذلك أوجب القانون الجنائي في معظم التشریعاتعلى بعض ا

التزاما بحفظ الأسرار المعھودة إلیھم بحكم الضرورة، حفاظا على ھذه الثقة ومراعاة لمصالح 

   30، ص]39[ .العملاء وضمانا لحریاتھم الشخصیة

  : حمایة مصلحة البنك في كتمان أعمالھ. 2.3.1.2.1

تھم، ذلك إن ازدھار أي بنك و نمائھ یتوقف على ازدیاد عدد المتعاملین معھ وحركة تعاملا

أنَ أي مھنة خدماتیة لقطاع المصارف والبنوك تتوقف بالدرجة الأولى على زبائنھا، وتعتمد اعتمادا 
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كلیا علیھم، لذلك كان من مصلحة المصرف أن تبقى أعمالھ مكتومة لارتباط ذلك بمصلحة العملاء 

ء أكان ذلك على أساس الذین یؤمنوه على أسرارھم المالیة والتي یتوجب علیھ أن یحافظ علیھا، سوا

ولیس من منطلق الحمایة القانونیة أو العرفیة فحسب بل من منطلق . نظامي قانوني أو عرفي

الحرص على مصلحتھ في تدعیم الثقة فیھ وعدم نفور العملاء من التعامل معھ وبالتالي خسارة 

لاء من جراء إفشاء البنك على الصعید المالي و التجاري، ومنھا تعویض الأضرار التي لحقت بالعم

جانب مادي وھو الأفعال التي : أضف إلى ذلك، أن ممارسة أي مھنة تقوم على جانبین.الأسرار

یقصد بھا مجموعة الواجبات " یقوم بھا صاحب المھنة وجانب معنوي ھو أخلاقیات المھنة والتي 

اجبات الأدبیة تصبح من ، بعض ھذه الو"الأدبیة والإنسانیة التي تملیھا المھنة على المشتغلین بھا 

سلوكیات وآداب المھنة الثابتة عرفا، وبعضھا یحظى بحمایة قانونیة، فتصبح التزاما قانونیا، ومن 

أخلاقیات المصرفي الالتزام بالسریة المصرفیة، لأنَھ یعتبر مؤتمنا على أساس الثقة المفترضة فیھ 

لتزام بكتمان السر المصرفي على كل  ، لذلك یترتب الا33،ص]39[والتي یتعین علیھ ألاَ یخونھا

 ، فینصرف الالتزام 931،ص]24[موظفي البنك وبغض النظر على درجتھم الوظیفیة أو أھمیتھا 

بعدم الإفشاء إلى مدیري البنك ومسؤولي الائتمان فیھ وغیرھم من كبار المسؤولین، ویسري أیضا 

كما  . 72،ص]13[الروتینیة للبنكحتَى على المندوبین الذین یتولون القیام ببعض الإجراءات 

یسري كذلك على بعض الأشخاص الذین وإن لم یكونو من موظفي البنك، إلا أنھم یعلمون 

ویطلعون على أسرار عملاء البنك، بحكم مراكزھم مثل أعضاء مجلس إدارة البنك، مفوضو 

 بعض العملیات الحسابات،المحامون والمستشارون القانونیون وكذلك الخبراء الذین یطلعون على

  .206،ص]44[المصرفیة بسبب عرض المنازعات بین البنك وعملائھ علیھم

فالالتزام بالسریة المصرفیة شرط لا غنى عنھ كي تسود الثقة بین العملاء ومصرفھم وكي 

تزدھر أعمال المصرف، بالإضافة إلى ما تتعرض لھ سمعة المصرف نفسھ من جراء تقصیره في 

  .حفظ أسرار عملائھ

ن ھنا یثور التساؤل عن مدى التزام البنك بالسریة بالنسبة لحسابات عمیل یخفي وراءه لك

 - أنشطة إجرامیة كما ھو الحال بالنسبة لمبیضي الأموال الذین یستفیدون من السریة المصرفیة 

ھذا ما سوف نحاول الإجابة عنھ   لتحقیق أغراض إجرامیة ؟- التي تعتبر حمایة للحریة الشخصیة 

  مطلب الثالث في ال

  

.  
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   :تحقیق المصلحة العامة. 3.3.1.2.1

الاتجاھات العلیا سواء الاقتصادیة، السـیاسیة، الاجتماعیة وكل ما "تمثل المصلحة العامة 

وفي الواقع یصعب إعطاء تعریف دقیق وواضح للمصلحة " تسعى الجماعة لتحقیقھ من أھداف

  .تتغیر بتغیر الظروفالعامة، ذلك أنَھا فكرة تختلف باختلاف الزمن و

تعتبر المصلحة العامة من أھم الاعتبارات التي تكمن خلف التزام المصارف بسر المھنة،  ذلك أن 

الفرد ھو جزء من الجماعة أي أنَھ جزء من كل، و بمراعاة مصلحة الجماعة تتحقق مصلحة الفرد، 

یوفره من ثقة للائتمان العام، فكتمان الأسرار المصرفیة یؤثَر ایجابیا على الاقتصاد الوطني بما 

ذلك أن دعم الثقة في الائتمان الوطني وبالتالي البنوك الوطنیة یؤدي . باعتباره مصلحة علیا للدولة

إلى زیادة التعامل معھا وإیداع الأموال بما فیھا جذب رؤوس الأموال الأجنبیة و استقرارھا في 

المصرفي، لما لجذب رؤوس الأموال من دور كبیر البلد، الأمر الذي یدعم بدوره الثقة و الائتمان 

في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وازدھار النشاط الاقتصادي و الرخاء الاجتماعي مما یعود بالنفع 

   34، ص]39[ .والفائدة على المجتمع ككل

أفضل مثال على ذلك سویسرا التي أنشئت نظاما صارما یتعلق بالسریة المصرفیة وأفردت 

 خاصا یوفر أقصى درجات الحمایة والكتمان لأصحاب الحسابات وھویاتھم، الأمر الذي لھا قانونا

 و تكدسھا في بنوكھا حتَى أصبحت -بطریقة منقطعة النظیر-أدىَ إلى جذب رؤوس الأموال إلیھا 

  .من أكثر دول العالم رخاءا وقوة اقتصاد ونشاط تجاري ومكانة دولیة

بیة والعربیة حذو سویسرا أملا منھا في جذب رؤوس ھذا وقد حذت الكثیر من الدول الغر

الأموال وازدھار اقتصادھا الوطني، علما بأنَ النظام القانوني للسریَة المصرفیة، یتأثر بمدى تدخل 

  .الدولة في النشاط الاقتصادي أي ما إذا كان اقتصادھا حرَا أو موجھا

ایة والحمایة ومن أھم مھما یكن، فتبقى المصلحة العامة ھي أجدر المصالح بالرع

  .الاعتبارات التي تقوم علیھا السریة المصرفیة

  :الأساس القانوني للالتزام بالسریة المصرفیة.2.2.1

واجبا أخلاقیا تدعو إلیھ مكارم الأخلاق والتزاما  كان الالتزام بالسر المصرفي بدایة،

التعامل ،وتطور فیما بعد لیصبح طبیعیا،ثم أملتھ بعد ذلك الأعراف والتقالید المصرفیة المستقرة ب

واجبا دینیا مقدسا وذلك نظرا لتعلق السرَ بالآلھة، لیستقرَ في الأخیر التزاما و واجبا 

  .12،ص]40[قانونیا
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بالرغم من الإجماع على أن الحمایة المصرفیة، جاءت لاعتبارات متعلقة بمصلحة العمیل 

امة، إلا أنَ الفقھ قد اختلف في تحدید وحریتھ الشخصیة وبمصلحة المصرف وكذا بالمصلحة الع

  الأساس القانوني للالتزام بھذه السریة، لذلك فقد وجدت عدَة نظریات لتبریر ھذا الالتزام

 سنحاول التطرق إلیھا تباعا وذلك ببیان مضمونھا، النقد الموجھ إلیھا وكذا النتائج المترتبة 

ول عن العقد ومدى اعتباره مصدرا على الأخذ بأي منھا وعلیھ فسوف نتحدث في الفرع الأ

للالتزام بالسریة المصرفیة لنعرج في الفرع الثاني إلى الفعل الضار ونتطرق في الفرع الثالث إلى 

  . نظریة النظام العام 

  :العقد كمصدر للالتزام بالسریة المصرفیة. 1.2.2.1

 ، وقد 137،ص]45"[ لھتوافق إرادتین على إنشاء الالتزام أو نق: " یعرف الفقھ العقد بأنھ

العقد اتفاق یلتزم : " من القانون المدني الجزائري بأن54َعرَفھ المشرع الجزائري في المادة 

  "  بموجبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شيء ما 

لقد جاءت نظریة العقد باعتبارھا مصدرا للالتزام بالسریة المصرفیة كتطبیق للقواعد 

في العقود، ذلك أن معظم عملیات البنوك، إن لم تكن جمعیھا ،تتم عن طریق إبرام العقود العامة 

  .البنك والعمیل:المصرفیة، على اختلاف أنواعھا ،وتنعقد برضاء كل من الطرفین

یتمثل رضاء البنك في الإیجاب المقدم منھ بشكل نماذج معدَة لھذا الغرض كنماذج عقد فتح 

ض أو خصم الكمبیالات أو فتح الاعتماد إلى غیر ذلك من العملیات الحساب أو عقد الاقترا

  .المصرفیة، ویتم قبول العمیل بمجرد الموافقة على النموذج المقرر من البنك والتوقیع علیھ

لذلك قیل أن أساس الالتزام بالسر المصرفي یكمن في اتفاق العمیل المودع للسر مع 

وجب العقد المبرم بینھما، ذلك أنَ المصرف لیس ملزما المصرف المودع لدیھ ھذا السر وذلك بم

فالعقد یعتبر المصدر الرئیسي لالتزام .بتلقي الأسرار ولكنھ إذا تلقاھا فیقع علیھ واجب التكتم علیھا

البنك، بحفظ الأسرار المعھودة إلیھ، إذ غالبا ما یعھد العمیل بسره إلى البنك بمناسبة اتفاق بینھما 

ة، فتتجھ إرادة العمیل إلى كتمان المعلومات التي تتعلق بتلك العملیة ویتولى بشأن عملیة مصرفی

تحدید موضوع السر ونطاقھ، ولا یشترط أن تتجھ إرادة العمیل صراحة إلى ذلك، فھي إرادة 

مفترضة،كما تفترض السریة في أعمال البنوك، ویتعینَ عند تفسیر العقد وتحدید الوقائع 

 البحث عنھا في إرادة العمیل،فالعقد المبرم بین العمیل والبنك یتضمن والمعلومات محل الكتمان

التزاما ضمنیا بحفظ سر المھنة وذلك تطبیقا لنصوص القانون المدني التي توجب على المدین أن 

  .42،ص]39[ینفذ التزامھ التعاقدي على وجھ یتفق مع ما یقتضیھ حسن النیَة في المعاملات
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ج الالتزام بالكتمان المصرفي من نطاق سر المھنة ویقوم في ظل بعض التشریعات،یخر

على أساس تعاقدي فحسب،إذ یفترض أن إرادة العمیل قد اتجھت إلى الأخذ بما جرت علیھ العادة 

المصرفیة بشأن كتمان السر، ویقتصر الجزاء المترتب على الإخلال بھذا الالتزام على المسؤولیة 

یة تعاقدیة دون أن تترتب أي مسؤولیة جنائیة وھذا ھو حال المدنیة، وھي في ھذا الصدد مسؤول

التشریعات الانجلوسكسونیة، ففي القانون الانجلیزي الالتزام بالكتمان المصرفي لا یستند إلى نص 

تشریعي بل إلى الرابطة العقدیة بین البنك والعمیل وقد أكدت المحاكم الانجلیزیة الطابع التعاقدي 

 دیسمبر 17مصرفي،من ذلك ما قررتھ محكمة لندن في حكمھا الصادر في للالتزام بالكتمان ال

 من أن الاتفاق الذي یرتبط بھ البنك مع عمیلھ یتضمن شرطا ضمنیا یلتزم بموجبھ بكتمان 1923

  .30،ص]41[ما یتعلق بحسابات العمیل وعملیاتھ 

  : إلى عدَة اعتبارات نورد منھا-  قصد ترجیحھا-  استند أنصار نظریة العقد

 أن ھذه النظریة تسمح بتفسیر نسبیة السر، أي أن العمیل یبقى سید سره ولھ الحق في إعفاء -

  .المصرف منھ أو إسقاطھ عنھ كما لھ الحریة الكاملة في السماح بإفشائھ

 إن ھذه النظریة بتحدیدھا مسؤولیة من یفشي السرَ على أساس العقد ،تسمح بتقدیر الضرر الذي -

  .جراء الإفشاء، و تقدیر التعویض المناسب استنادا للعقدیلحق بالعمیل من 

  . أن ھذه النظریة تغني عن ضرورة تعریف قانوني للالتزام بالسر المصرفي-

بالرغم من إجماع أنصار ھذه النظریة على أن الالتزام بالسریة المصرفیة ینحدر من العقد 

ج والاعتبارات لترجیحھا إلا أنھم سواء انعقد بشرط صریح أو ضمني، واجتھادھم في توحید الحج

اختلفوا في تحدید طبیعة ھذا العقد الذي یعتبر مصدرا لھذا الالتزام، لذلك فقد قیل بعدَة نظریات 

نظریة عقد الودیعة، نظریة عقد الوكالة و : لتحدید نوع العقد المولد لھذا الالتزام بالسر كان أھمھا

  .38،ص]41[نظریة العقد غیر المسمى

 النظریة العقدیة من الانتقادات ،فقد انتقدھا بعض الفقھاء،كونھا تقوم على افتراض لم تسلم

عقد ضمني بین المصرف والعمیل وھذا ما لا یتفق مع الواقع، ھذا بالإضافة إلى العدید من 

  .الانتقادات التي وجھت الیھا فیما یخص طبیعة ھذا العقد و نوعھ

  :بالسریة المصرفیةالفعل الضار كمصدر للالتزام . 2.2.2.1

تقوم ھذه النظریة على فكرة الفعل الضار أو الفعل غیر المشروع، أي أنَھا تعتمد المسؤولیة 

إخلال شخص بما : " والمسؤولیة التقصیریة ھي. التقصیریة كأساس للالتزام بالسریة المصرفیة

 من 124دة  ، ولقد نصت الما130،ص]46"[ فرضھ القانون من التزام بعدم الأضرار بالغیر
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كل فعل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ، ویسبب ضررا للغیر " القانون المدني الجزائري على أن 

 "یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض 

ینتج الخطأ،عندما لا یتصرف الشخص، كما كان مفترضا فیھ، سواء بصورة إرادیة،أو 

علومات المتعلقة بحیاة شخص ما، یجب أن بالإھمال أو بقلة الاحتراز، وعلیھ فان إفشاء بعض الم

تكون بفعل إرادتھ الذاتیة، كذا القول بكل ما یرتبط بذمتھ المالیة، فولوج میدان ھذه الإرادة الفردیة 

و إفشاء أشیاء مفترض أن تبقى سریَة، یشكل بدون شك، خطأ ومساسا بالحقوق المعترف بھا لأي 

  .شخص كان

ن وجھ حق،على إفشاء أسرار مضرة بالزبون، فانھ یفتح فإذا أقدم المصرف أو البنك، بدو

المجال أمام ھذا الأخیر، بملاحقتھ بدعوى الضرر، شرط تبیان الصلة السببیة بین الخطأ والضرر، 

   .41،ص]40[بغض النظر عما إذا كان ھذا الخطأ جسیما أو یسیرا

النظریة لتبریر  استندوا على ھذه 49،ص]39[كما أن بعضا من أنصار النظریة العقدیة 

بعض الحالات التي لا تجد لھا أساسا في النظریة العقدیة أي الحالات التي لا  یوجد فیھا عقد بین 

 واردة في حالة حصل البنك على معلومات عن عمیلھ ولكن - بحسبھم - المصرف والعمیل وھي 

ففي ھذه الحالة یقوم .بغیر طرق التعامل المباشر معھ،كما في حالة الاستعلام المصرفي عن العمیل 

المصرف بالاستعلام من البنوك الأخرى عن وضع العمیل المالي ویرد إلیھ الجواب في كشف 

یسمى بكشف الأخطار المصرفیة أو في حالة تقدم شخص بطلب للبنك قصد الحصول على قرض 

 معلومات وقدم المعلومات اللازمة لذلك ولكن لسبب أو لآخر لم یتم عقد القرض،أو أن یعرف البنك

إذن یحتاج الالتزام بالسر المصرفي في كل ھذه الحالات إلى أساس . عن عمیلھ بطریق الصدفة

یعتمد علیھ، ففي حالة أفشى البنك السر الذي حصل علیھ من شخص تقدم لإتمام معاملة ولم تتم، 

 عقد، وإنما فھل العقد ھنا ھو الأساس للالتزام بالسریة المصرفیة؟ الجواب طبعا لا لعدم حصول أي

الأساس یتمثل في الفعل الضار ذلك أن على البنك واجب عدم الأضرار بالغیر استنادا للقواعد 

وعلیھ، تعتبر نظریة الفعل الضار كأساس للالتزام بالسریة المصرفیة عند ھؤلاء مكملة . العامَة

  .و الحالاتلنظریة العقد من جانب القصور الذي یشوب ھذه الأخیرة في تفسیر بعض الأمثلة 

  : نظریة النظام العام كأساس للالتزام بالسریة المصرفیة. 3.2.2.1

إن النظام العام فكرة قوامھا المصلحة العامة،ولقد تعددت التعاریف الفقھیة للنظام العام 

واختلفت الآراء في تحدید نطاقھ إلا أنَھا تدور جمعیھا حول المصلحة العلیا للمجتمع سواء أكانت 

  .حة سیاسیة، اجتماعیة، اقتصادیة أو أدبیةھذه المصل
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ففكرة النظام العام فكرة واسعة لا یمكن حصرھا ولكن یمكن وضع أطر عامة لھا یجب 

  .مراعاتھا و كل تصرف مخالف لھا جزاؤه البطلان

أساس الالتزام بالسریة المصرفیة عند العدید من الشراح، لیس العقد الصریح أو الضمني 

ف، ولا الفعل الضار المنشئ للمسؤولیة التقصیریة وإنما ھو النظام العام القائم بین العمیل والمصر

على المصلحة الاجتماعیة العامَة التي دعت المشرع إلى التدخل لفرض احترام السر المصرفي 

وأقام ھؤلاء نظریاتھم على عدَة .وتحریم إفشائھ وترتیب نتائج معینة تنم عن صفتھ المطلقة

  :51،ص]39[اعتبارات أھمھا

 أن المصلحة العامة تقتضي أن یجد العمیل مصرفا أمینا یستطیع التعامل معھ دون خوف على -

أسراره المالیة، وذلك لما للمھنة المصرفیة من دور ضروري في المجتمع، فإذا خشي الأفراد من 

التوجھ للمصارف خوفا على أسرارھم فذلك یلحق بالمجتمع أضرارا غیر مباشرة،فالمصلحة 

الاجتماعیة تتحقق عندما یزدھر النشاط الاقتصادي والعملیات التجاریة والتي بدون البنوك في 

  .الوقت الحاضر لا مجال لإتمام أي منھا

 حرص المشرع على خلق جو من الثقة المتبادلة بین العمیل و المصرف، ھذه الثقة التي لن -

لا یفشي البنك ھذه الأسرار ووسیلة ذلك تتحقق إلا إذا توافر للفرد ضمان مھني و قانوني في أن 

  .اضفاء الصفة المطلقة على السر المصرفي بجعلھ یتعلق بالنظام العام

فطبیعة السر المصرفي تكشف لنا عن أن نطاقھ یتجاوز مفھوم العقد كما أن نتائجھ تتجاوز 

لنظام العام مصالح المتعاقدین لتعلقھا بالمجتمع بطریق مباشر أو غیر مباشر ومن ثمة، فكون ا

  .أساس الالتزام بالسریة المصرفیة لا یثیر أي شك

فالسر المصرفي، وفقا لھذه النظریة، ھو مطلق یتصل بالنظام العام ولا یتوقف على أي 

عقد، فالقانون ھو الذي یحمي السر و یعاقب على إفشائھ لما تتعرض لھ المصلحة العامة 

قرر أصلا لحمایة الائتمان باعتباره مصلحة الاجتماعیة من ضرر جراء ذلك، كما أن السر م

  .33،ص]41[اقتصادیة علیا للدولة، و ھذه المصالح أولى وأجدر بالحمایة من غیرھا

  :  منھا52،ص]39[یترتب على الأخذ بنظریة النظام العام عدَة نتائج

قھ بالنظام  أن الالتزام بالسریة المصرفیة واجب مطلق ومستمر والتزام عام ملقى على البنوك لتعل-

العام،وأن الحق في كتمان السر المصرفي مقرر لصالح الجماعة وللمصلحة العامة ولذلك فان 

  .العمیل لا یملك أن یصرح للبنك بإفشاء السر
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 في حالة التعارض بین الالتزام بالكتمان وأیَة أحكام أخرى تقضي بالإفشاء، یجب أن یلتزم -  

  .عامَة أولى من المصالح الشخصیةالمصرف الكتمان لأن حمایة المصالح ال

 أن یكشف عن أسرار العملاء لو - حتَى لو في معرض الدفاع عن نفسھ - لا یستطیع المصرف -

ترتب على ذلك قیام مسؤولیتھ كما یعد فعل الإفشاء مجرما حتَى لو من أجل التخلص من 

  .المسؤولیة

أنھَا تعرضت للنقد ھي الأخرى، إن نظریة النظام العام، وإن كانت مقنعة إلى حد كبیر إلا 

  : ویمكن إجمال ذلك فیما یلي

أن القائلین بھذه النظریة لم یحددوا المقصود بالنظام العام بالنسبة للسر المصرفي، وكما  -

سبق بیانھ، فالنظام العام ھو موضوع شائك ویختلف حسب المفاھیم الاقتصادیة، 

وإن كان .ي مجتمع ما و في زمن محددالاجتماعیة والسیاسیة وكذا الأخلاقیة السائدة ف

المفھوم العام لھ، ھو المصلحة العامة فإننا نجد أن دائرة النظام العام تضیق في المجتمعات 

التي تتبنى النزعة الفردیة وتتسع في الدول التي تتبنى نظاما اشتراكیا نظر لتدخل الدولة 

  .في مناحي الحیاة بشكل كبیر

مصرفي على النظام العام یعطي الأولویة للحق في الصمت في أن تأسیس الالتزام بالسر ال -

أي حال من الأحوال، مما یعطي المصرف فرصة للاحتجاج بذلك للإفلات من أیَة دعوى 

تقام ضده لخطأ مھني ارتكبھ وذلك دفاعا عن مصالحھ الشخصیة لا مصلحة العمیل، وبذا 

 .صلحة المجتمعتكون ھذه النظریة بعدت عن ھدفھا الأساسي وھو حمایة م

أن ھذه النظریة وما فیھا من سریة مطلقة تحول في بعض الأحیان دون الكشف عن حقائق  -

تؤدي إلى تحقیق العدالة في المجتمع، كما في حالة الكسب غیر المشروع، فمصلحة 

المجتمع ھنا بكشف الفساد و لیس بالتستر بالسر المصرفي لإخفاء الجریمة، فدرء المفاسد 

 . المنافعأولى من جلب

أن التمسك بالنظام العام كأساس للالتزام بالسر المصرفي یحرم العمیل من حقھ في إعفاء  -

المصرف من الالتزام بالسر لأنَ ذلك یؤدي إلى تنازع بین مصلحة العمیل الخاصة 

ومصلحة المجتمع و یصعب التوفیق بینھما حیث تغلب المصلحة العامة على 

 .53،ص]39[الخاصَة

لى ذلك، فانَھ بالرغم من أن نظریة النظام العام تحقق احتراما أكیدا للسر بالإضافة إ

المصرفي وتؤدي إلى حمایة الثقة المفترضة وتأكید دورھا في المجتمع والقول بغیر ذلك یضر 
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بالصالح العام إلا أن البعض یرى بأنَھا تشددت أكثر من اللازم في تطبیق السریة المطلقة ومن 

شكل نسبي، تراعي من خلالھ الحریة الشخصیة لحد ما وأن لا تطغى فكرة الأجدر أن تطبق ب

الصالح العام وتفھم بشكل خاطئ، ذلك أن الحریة الفردیة ومراعاتھا جزء من الصالح العام 

كما أنَھ یجب عدم إھمال الجانب الأخلاقي للمھنة وأن لا نأخذ الأمور على إطلاقھا وذلك . أیضا

تحت ستار السریة المطلقة ومصلحة المجتمع ، ذلك أن الالتزام بعدم الكشف عن الجرائم 

بالسریة المطلقة وعدم مراعاة أیة اعتبارات أخرى یضر بالكثیر من المصالح الاجتماعیة 

 .الأولى بالرعایة من مجرد المناداة بالسریة بشكل مطلق و بدون اعتبار لأمور أخرى

ھذه النظریة، إلا أنھ لا یمكن إنكار وجاھتھا في الأخیر، وبالرغم من الانتقادات الموجھة ل

  .ومزایاھا وعلیھ، فیمكن تأسیس السر المصرفي علیھا لكن بعد التخفیف النسبي من حدَتھا

 ھذا وقد ظھرت نظریة أخرى في تكییف الأساس القانوني للسر المصرفي، ألا وھي نظریة
للالتزام بالسر المصرفي تستند إلى ومؤدى ھذه النظریة أنَھ إذا كانت حمایة القانون  المصلحة،

مصلحة اعترف بھا القانون فانَھ إن وجدت مصلحة أعلى منھا وأسمى توجب إفشاء ھذا السر 

ویعترف بھا القانون أیضا ،فیكون من الأولى ھنا إفشاء السر تحقیقا لھذه المصلحة العلیا ولكن 

ریة النظام العام ومكـملَة بالرغم من وجاھة النظریة إلا أن البعض یعتبرھا جزءا من نظ

  .55،ص]39[لفحواھا،وبھذا الشكل تصبح نظریة النظام العام نظریة متكاملة لا یشوبھا أي عیب

  :مدى مساھمة الالتزام بالسریة المصرفیة في عملیات تبییض الأموال.3.2.1

تصبح عملیات تبییض الأموال القذرة ممكنة، بل وناجحة، نظرا لوجود سوق عرض 

 یتمثل العرض في تقدیم أقصى حد ممكن من السر المصرفي وھو دور تقوم بأدائھ وطلب حیث

بعض البنوك، بینما یتمثل الطلب في الحاجة إلى إخفاء أصل الأموال غیر المشروعة، وھنا یلعب 

دورین ھامین في تحدید نطاق السر المصرفي، ذلك " مدى تدخل الدولة " و " سیادة الدولة:" مبدأي

  :ر المصرفي تنظمھ وسیلتین اثنتینأنَ عرض الس

ر ظ الذي یحالأول:الأولى متعلقة بالسر البنكي المحدد بواسطة قانون خاص وھنا نمیز بین

على السلطات الوطنیة والأجنبیة الولوج في المعلومات المصرفیة ذات الطابع السري والثاني الذي 

  . المصرفیةلولوج السلطات الوطنیة في المعلوماتا یحدد حیزَا ضیقا جد

، وھو  la procédure d’obstruction الثانیة فتتعلق بالإجراء المانع الوسیلة أمَا

الإجراء الذي یحجب أي إفشاء أو تسریب للوثائق المحتجزة في دولة تتلقى الطلب من دولة أجنبیة، 

تھا كما لا یسمح بمباشرة أي تحقیق من جھات أجنبیة، وتستھدف الدول من وراء ذلك وضع سیاد
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انجلترا، فرنسا، جنوب إفریقیا، استرالیا، كندا : فوق أي سلطة أجنبیة أخرى، و مثالھا

 .76،ص]47[والنرویج

وبالتالي فان الدول تتدرج من حیث تبنیھا للسریة بالنظر إلى الوسیلة المتبعة، غیر أن  دولا 

 المصرفیة والضریبیة، أخرى وأقالیم تبنت أسلوبا مغایرا وھي تلك التي تعتبر من قبیل الملاذات

فبالإضافة إلى عرض ھذه الأخیرة لسریة مصرفیة مطلقة وكاملة فھي تقدم أیضا كل التسھیلات 

الممكنة وتعفي من الضرائب، بل وبعضھا یعلن صراحة على استعداده لتلقي الأموال المغسولة أو 

  .مطلب كل المبیضینالمراد غسلھا مع إحاطتھا بسیاج منیع من السریة المصرفیة المطلقة وھو 

فللسریة المصرفیة دور كبیر في جلب المبیضین، بل وتوفر لھم المناخ الملائم والشروط 

الضروریة لتحقیق مآربھم، وھذا ما یفسر العلاقة الطردیة بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال 

 لنظام خاص غیر أن بعض الدول تمكنت من الحد من عملیات تبییض الأموال بالرغم من تبنیھا

بالسریة المصرفیة، وذلك من خلال التوفیق بین الالتزام بالسریَة المصرفیة كأساس للعمل 

ھذا ما سنسلط علیھ الضوء .المصرفي، وتطبیق قوانین صارمة لمكافحة عملیات تبییض الأموال

نناقش من خلال الفرع الأول الذي نبرز فیھ مدى اجتذاب السریة المصرفیة المطلقة للمبیضین ثم 

من خلال الفرع الثاني نسبیة العلاقة الطردیة بین السریَة المصرفیة وتبییض الأموال إذا ما اتخذت 

  .الدول الإجراءات اللازمة 

  :السریَة المصرفیة المطلقة عامل اجتذاب المبیضین. 1.3.2.1

ة إلى تتباین درجة السریة الممنوحة من قبل التشریع إلى الحسابات البنكیة، وذلك من دول

أخرى، فعلى سبیل المثال في الجزائر، لاتحتج البنوك بالسر المھني في مواجھة السلطات العمومیة 

المخولَة بتعیین القائمین بإدارة البنوك والمؤسسات المالیة،السلطة القضائیة، السلطات العمومیة  

بنك (لبنك المركزي كذا اسسات الدولیة، اللجنة المصرفیة والملزمة بتبلیغ المعلومات إلى المؤ

وفي السوید، تتدخَل الإدارة السویدیة من الناحیة العملیة وبلا أدنى قید في كل ) . الجزائر

نفس الأمر بالنسبة لفرنسا حیث یتعین على . المعلومات المالیة سواء كانت شخصیة أو تجاریة

ح الولایات المتحدة البنوك أن تخطر خزانة الدولة بأرباح عملائھا لأجل ضریبة الدخل، كما تمن

الأمریكیة أیضا السلطات الضریبة حریَة الولوج في السجلات، وتلتزم جمیع المؤسسات بالاطلاع 

على رقم الضمان الاجتماعي لمودعي الأموال لدیھا وتحدد إجراءات التحري على نحو دقیق 

 الشخصیة لجمیع ویتعین على البنوك الاسبانیة أن تطلع الإدارة الضریبیة، باسم ورقم البطاقة

أمَا .مودعي الأموال لدیھا، ولكن لا یشمل ھذا الالتزام المعلومات الخاصة بالحسابات ولا الأرباح 

التشریعات المتشددَة في السریة البنكیة، فنجد تلك الخاصَة  بالنمسا، سویسرا، لكسمبورغ، حیث 

ي، ولا یعد الغش الضریبي تتبلور بالفعل العلاقة الممیزة بین المصرف وعملائھ على نحو حقیق
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بذاتھ سببا كافیا لرفع السر البنكي، خصوصا عندما یصدر ھذا الطلب من دولة أجنبیة، ویوجد ھذا 

  .78،ص]47[الأمر كذلك في ایطالیا وبشكل أقل تشددا في لبنان

لما كان السر المصرفي یتقرر من أجل حمایة الائتمان ولا یجوز كشفھ إلا في حالات 

ا مصلحة الائتمان أو في حالات استثنائیة یقدرھا المشرع،فانَ بعضا من ھذه معینة تقتضیھ

لا تكتفي غالبا بالحمایة الجنائیة والمدنیة للسر ) التشریعات المتشددة في مجال السریة(التشریعات 

المصرفي، بل تلجأ إلى اتخاذ إجراءات وقائیة لدرء الخطأ قبل وقوعھ، فتجیز بذلك نظام حسابات 

ع ذات الأرقام أو الرموز، أي نظام الحسابات السریة، كما تجیز إیجار الخزائن الحدیدیة أو الودائ

صنادیق الأمانات تحت رقم أو رمز معین، مثل ھذا النظام تتبعھ البنوك السویسریة  وأقرَه كذلك 

المشرع اللبناني صراحة في قانونھ للسر المصرفي، بحیث لا یعرف شخصیة صاحب الحساب إلا 

یر البنك أو مساعده، كما لا یجوز الكشف عن شخصیتھ إلا في حالات استثنائیة، تتمثل في مد

صدور إذن كتابي عن العمیل أو ورثتھ، عند إفلاسھ، أو عند وجود نزاع بینھ وبین البنك بمناسبة 

  .32،ص]14[العملیة المصرفیة

 على المثال السویسري، الأكید ھو أنَھ عندما نتحدث عن السریة البنكیة، فلا بدَ أن نركز

  .فسویسرا تمتلك نظاما بنكیا قدیما ذو تقنیة عالیة، ولھ فروع منتشرة في كافة أنحاء العالم

یتسم النظام المصرفي السویسري بعرضھ لدرجة عالیة من السریة والكتمان، وتحقیقھ 

 من الحیطة في للجودة والفعالیة،حیث برھنت البنوك السویسریة وموظفوھا على تمتعھم بقدر كبیر

  .ھذا المجال، بحیث لا یفشون بأي معلومة، ما لم یكن ھناك التزام قضائي بذلك

تجدر الإشارة ھنا إلى أن تطبیق التشریع الخاص بالسر المصرفي في ھذه الدولة لا یقتصر 

على علاقة البنك بالخارج، ولكن أیضا على علاقة البنك بالدولة، وحتَى على العلاقات البنكیة 

                        Les relations interbancaires  .                   داخلیةال

لقد حفزت الطبیعة الخاصة للنظام المصرفي السویسري الأفراد على إیداع أموالھم في 

والتي یمكن أن تكمل میزة السر  إحدى بنوكھ، ومن بین الأسباب التي دفعتھم لھذا الاختیار،

  :المصرفي نذكر

الكفاءة و النزاھة التي یتمتع بھا موظفو البنوك السویسریة، بالإضافة إلى سمعتھم في القطاع  -

  .المالي والمصرفي الدولي، ناھیك عن حماسھم الكبیر في العمل

  . الكم الھائل من الخدمات والتسھیلات التي تعرضھا البنوك السویسریة على عملائھا-

موال من أجل إیداع أموالھم الحاضرة بأي عملة كانت سواء  الإمكانیة التي توفرھا لمودعي الأ-

  .وطنیة أو أجنبیة

  . عدم وجود أي تنظیم أو رقابة على النقد وعدم تدخل الدولة في مجال الأنشطة البنكیة-
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  .92،ص]9[ الاستقرار السیاسي الذي تتمتع بھ سویسرا وكذا حیادھا-

ویسرا مثالا منفردا في المجال البنكي عبر بالرغم من الاعتبارات العدیدة التي تجعل من س  

العالم بأكملھ، غیر أنھا تعتبر أیضا مركزا من مراكز تجمع الأموال غیر المشروعة وتبییض 

   :84،ص]47[الأموال، وذلك بالنظر للعدید من الأسباب، نذكر من بینھا

 بالمخدرات والقائمین ، ازداد القمع من طرف الإدارة الأمریكیة للجرائم المتعلقة1981 منذ عام -

علیھا،الأمر الذي أدى بوضع الأسواق المصرفیة المألوفة المتخصصة في تبییض الأموال 

  .المتحصلة من المخدرات تحت الرقابة، مما حذا بالقائمین على تلك الشبكات بالاتجاه نحو سویسرا

  . تعد سویسرا بمثابة السوق الأول للذھب و الثاني للفضة-

ع من السریة الذي یقرره التشریع السویسري والذي تطبقھ البنوك السویسریة على  السیاج المنی-

أكمل وجھ، بحیث یعاقب البنكي حتَى ولو انتھى التكلیف أو الوظیفة أو أنھ لم یعد یزاول مھنتھ على 

الإطلاق ویخضع السر البنكي السویسري لمبدأین أساسیین، حیث یتعین بموجب الأول حمایة 

ین البنكیین ضد الغیر وضد أنفسھم، أما الثاني فیتعین بمقتضاه حمایة العملاء ضد صغار الموظف

أسالیب داخلیة مختلفة داخل البنوك السویسریة : موظفي البنك، وتمخض عن إرساء ھذین المبدأین

وأنظمة متباینة للحسابات، فقد تم خلق نظام معقد للحسابات المرقمة والحسابات المشفرة وكذا 

الحساب العادي، :الحدیدیة المرقمة، لیتم بذلك الاستعاضة عن الأنواع الثلاثة من الحساباتالخزائن 

الحساب المرقم والحساب المفتوح باسم شخص أخر، بنوع آخر من الحسابات، تستمد تسمیتھا من 

وھي خاصة بالحساب العادي، الذي یذكر فیھ " أ"الوثیقة التي تفتح بموجبھا، وعلیھ نجد الصیغة 

، والتي لا تعطي أي نوع من الإیضاح بخصوصھ، فیمكن فتحھ "ب"م المستفید، وھناك الصیغة اس

بواسطة شخص من الغیر محام أو محاسب، یلعب دور الوكیل، وإذا كان ھذا الوكیل یقع علیھ 

التزام بأن یقر كتابة بأنَھ یعرف ھویة الشخص الذي تدخلَ لصالحھ، إلا أنَھ لا یقع علیھ أي التزام 

الكشف عنھ أمام موظف البنك، وھذا ما یسمح بإقامة حاجز من السریة حتى أمام الموظف ذاتھ، ب

والتي تدار بأسماء مستعارة " offshore"كما تجیز ھذه الصیغة، فتح حساب باسم إحدى شركات 

وفي ھذه الحالة، فانَ المحامي لیس بحاجة لأن یتعرف إلى ھویة صاحبھ، وصاحب الحساب 

 .ترا كلیاَتح شخصا مسالحقیقي یصب

إلى جانب سویسرا، أصبحت لكسمبورغ ھي الأخرى من أھم المراكز المالیة في العالم 

لدرجة أن بنوكھا أصبحت تضارع البنوك السویسریة في حجم الإیداعات لدیھا، وتجتذب بنوك 

إذ یعاقب لكسمبورغ ھي الاخرى غاسلي الأموال بالنظر إلى قوانین السریة المطلقة المطبقة فیھا،

 ومن المألوف في بنوك لكسمبورغ،أن یتم .،أي خرق أو إفشاء لسریة الحساباتالقانون وبصرامة

كما أن الغالبیة الساحقة من . لشركات وأفراد أجانب بأسماء مواطنینو  فتح الحسابات بأسماء زائفة،
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في تطبیق الحسابات المصرفیة ھي حسابات رقمیة، وعلاوة على ذلك فلقد نجحت البنوك ھناك 

بسیاسة الاحتفاظ "قاعدة السریة المصرفیة وبالتالي اجتذاب المزید من المبیضین لإتباعھا ما یعرف 

، والتي بمقتضاھا یتم احتفاظ البنك بأي كشوف حسابات أو مراسلات متعلقة "بالمراسلات

 .بالعملیات المصرفیة للعمیل إلى أن یقوم ھذا الأخیر باستلامھا من البنك بنفسھ

ضف إلى ذلك أن ھناك قیودا كثیرة على تبادل المعلومات، حتى في إطار ذات البنك أي أ  

بین المركز الرئیسي للبنك وبین فروعھ وبالذات تلك الفروع التي توجد في دول أجنبیة، بحیث لا 

یجوز للمركز الرئیسي للبنك الإطلاع على حسابات العملاء أو معرفة مراكزھم المالیة في الفروع 

 كما لا تقدم لكسمبورغ المساعدة للدول الأخرى في مجال الإجراءات الجنائیة المتعلقة .ختلفةمال

أما في المسائل والمنازعات المدنیة المتعلقة بخرق القوانین المدنیة .بجرائم بالحسابات المصرفیة

إلى القضاء والتجاریة في لكسمبورغ، فلا یلتزم البنك بتقدیم أي معلومات إلى الجھات المختصة أو 

 كما أصدرت قانونا یحظر على البنوك . طلب الحجز على حساب العمیل مثلاحتَى في حالات

الكشف عن أي معلومات إلى أیَة جھة محلیة كانت أم أجنبیة، فیما یتعلق بالمسائل الضریبیة 

رغ، والحقیقة أن تطبیق السریَة المطلقة في المعاملات المصرفیة في لكسمبو. 88،ص]13[للعملاء

مع بساطة وسھولة تأسیس الشركات وعدم وجود رقابة علیھا، شجع القائمین على بنك الاعتماد 

  .والتجارة الدولي على استخدام فروعھ المختلفة لغسل الأموال وتمویل العملیات المشبوھة

كایمن أحد المعاقل الھامة لغسیل الأموال حیث تطبق مبدأ السریة المطلقة  كما تعتبر جزر  

ابات المصرفیة بدون أي استثناء، إذ یقوم اقتصاد ھذه الجزر أساسا على المعاملات البنكیة للحس

 لم یكن بھذه الجزر سوى بنكین، بینما 1964المشبوھة، ویكفي للتدلیل على ذلك، أنَھ حتى عام 

 بنكا 575 لـ 2000 بنك وفرع لبنوك أجنبیة، لیصل سنة 306 إلى 1981ارتفع ھذا العدد عام 

  .123،ص]19[ ملیار دولار قیمة إیداعات لأشخاص غیر مقیمین656، ومسجلا

بما أننا بصدد الحدیث عن ھذه الجزر وعن مدى اجتذاب السریة المصرفیة للمبیضین، لابد   

والملاذات الضریبیة " off shore"من الإشارة إلى الدور الكبیر الذي تلعبھ المراكز المالیة 

  .لقذرةوالمصرفیة في تبییض الأموال ا

دول أو أقالیم جغرافیة، تتمیز بتواجد نوعین :" بأنَھا" off shore"تعرف المراكز المالیة   

، یعنى بتنظیم on shore ویدعىterritoriale: من التنظیم، الأول ھو عام ویتصف بكونھ إقلیمي

 أو الحدود، خارج الإقلیم أوoff shoreأمَا الثاني فھو استثنائي یدعى. النشاطات المالیة الوطنیة

 وتوفر ممیزات ھذه المراكز المناخ الملائم 60،ص]48"[یتكفل بتنظیم النشاطات الموجھَة للخارج 

للمبیضین وتستقطبھم بشكل كبیر، لیس فقط من أجل إخفاء المصدر غیر المشروع لأموالھم، بل 
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ات التجاریة أكثر من ذلك لاستثمار ھذه الأموال المغسولة في مجالات مختلفة في إطار العلاق

  :  في61،ص]48[الدولیة،ویمكن تلخیص ھذه الممیزات

السریة، المستترة والمشفرة، منظمة :  عرض ھذه المراكز لمجموعة متكاملة من الحسابات البنكیة-

 uneومحمیة بقواعد صارمة للكتمان، لاسیما وأن ھذا السر البنكي ذو حجیة مطلقة

opposabilité absolue ات بما فیھا القضائیةاتجاه كافة السلط.  

 عدم وجود تنظیم قانوني خاص بالتزامات البنوك مع انعدام الرقابة على البنوك والمؤسسات -

  .المالیة

  . مزایا ضریبیة تصل إلى حد الإعفاء منھا، لاسیما إذا ما تعلق الأمر بالمقیمین الأجانب-

 المالیة بشروط تتناسب مع  قانون تجاري ذو قواعد مرنة، تسمح بإنشاء البنوك والمؤسسات-

  .المبیضین، كما أنھا تسمح بإنشاء شركات الواجھة، شركات الغطاء، وكذا الشركات الوھمیة

  .« trust »و« Ad hoc » الانتشار الواسع لتقنیات -

 وعلیھ، فتعد ھذه المراكز من جھة، قناة من أھم قنوات غسل الأموال ودعامة أساسیة   

ة من خلال إضفاء الشرعیة على الأموال ذات المصادر غیر لتمریر العملیات المشبوھ

 في نھایة  "GAFI "  ، الأمر الذي دفع بمجموعة العمل المالیة الدولیة104،ص]47[المشروعة

غیر :" ، وصفتھا ب103،ص]9[ دولة وإقلیم15 إلى نشر قائمة تتضمن 2001جوان 

موال، والتي تم تحدیدھا بناءا على  في مجال مكافحة تبییض الأ Non Coopératifs "المتعاونة

  : أربعة معاییر ھي

  . فرض نسبة ضریبة منخفضة جدا أو منعدمة تماما-

  . المبالغة في المزایا الجبائیة لاسیما اتجاه المقیمین الأجانب-

  . انعدام الشفافیة في النظام الجبائي أو نقصھا-

  .تصال التكتم الشدید في مجال المعلومات و انعدام قنوات الا-

من جھة ثانیة، ساھمت وبشكل كبیر، ذات المراكز في إحداث العدید من الأزمات المالیة،   

 من 1999كأزمة آسیا، روسیا والبرازیل، الأمر الذي أدى بمجموعة العمل المنشأة خصیصا سنة 

، وذلك في إطار منتدى 2000 أفریل 05طرف الدول السبعة الغنیة، إلى وضع تقریر في 

 ذات النشاط الكبیر وبیّنَ مدى تأثیرھا على off shore مركزا مالیا 42 المالي، تضمن الاستقرار

  .102،ص]9[الاستقرار المالي العالمي

  :نسبیة العلاقة الطردیة بین السریة المصرفیة و تبییض الأموال. 2.3.2.1

 الدول بعد استعراضنا لمدى استقطاب السریة المصرفیة للمبیضین، وانجذابھم الشدید نحو  

التي تتبنى قوانینھا ھذا المبدأ بشكل مطلق ومتشدد، نصل إلى نتیجة مفادھا ثبوت العلاقة الطردیة 
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بین السریة المصرفیة وتبییض الأموال، حیث أنَھ كلما تشددت القوانین في مجال السریة 

المصرفیة، كلما تزایدت عملیات تبییض الأموال، وكلما تراخت في ذلك، انكشفت عملیات 

التبییض، بل ونفر المبیضون منھا واتجھوا نحو القطب المقابل، أي أن السریة أضحت وسیلة 

عن مدى اعتبار :الذي یثار ھنا ھو لكن التساؤل. وغطاءا شرعیا لتمریر عملیات غیر مشروعة

السریة المصرفیة عقبة في مجال مكافحة تبییض الأموال ؟ وھل یمكن التوفیق بینھا وبین  مكافحة 

  ض الأموال ؟ تبیی

لعلّ إثارة مثل ھذا التساؤل على المستوى الدولي وحقیقة العلاقة الطردیة الثابتة   

بالإحصائیات، ھو ما جعل تنظیم السریة المصرفیة، وتحدید مدى الالتزام بھا لاسیما في حالات 

 في ھذا تبییض الأموال شرطا أساسیا، لا غنى عنھ في المكافحة الجادة والتعاون الدولي الفعال

الصدد، وھو الأمر الذي عنیت بھ ونبھت إلیھ الوثائق الدولیة الأساسیة ذات الصلة، والتي اشتملت 

في مجملھا على عدد من التدابیر التي یتعین على الدول اتخاذھا للحدّ من إطلاق السریة المصرفیة 

مشروعة والتعاون مع والحیلولة دون استخدام النظام المصرفي المالي في تبییض العائدات غیر ال

أجھزة الشرطة والقضاء قصد الكشف عن الصفقات والتحویلات المشبوھة وفي تحدید وتعقب ھذه 

 المتعلقة بحظر الاتجار غیر 1988ولقد كان لاتفاقیة فینا لعام . العائدات وكذا تجمیدھا ومصادرتھا

حو تقیید السریة المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة، دور خاص في تعمیق الاتجاه ن

المصرفیة، حین أوجبت على الدول الأطراف اتخاذ ما یلزم من تدابیر لتمكین سلطاتھا المختصة 

من تحدید واقتفاء أثر المتحصلات المستمدة من جرائم الاتجار بالمخدرات  أو الأموال التي تعادل 

دامھا بأیة كیفیة في قیمتھا قیمة ھذه المتحصلات أو الوسائط المستخدمة، أو التي یقصد استخ

وبغیة تنفیذ التدابیر المشار  . 5،ص]49[ارتكاب ھذه الجرائم، و ذلك بقصد مصادرتھا في النھایة 

إلیھا، یتعین على كل طرف أن یخوَل محاكمھ أو غیرھا من سلطاتھ المختصَة، أھلیة الأمر بتقدیم 

أن لطات علیھا، ولیس لطرف ما السجلات المصرفیة أو المالیة أو التجاریة أو أن تتحفظ ھذه الس

  .یرفض القیام بذلك بحجة سریة العملیات المصرفیة

، فقد اشتمل في جزئھ الأول على قسط 1995أمَا التشریع النموذجي للأمم المتحدة لعام   

وافر من الإجراءات التي تدعم الاتجاه إلى تقیید السریة المصرفیة، وذلك من أجل تسھیل وكشف 

 كما تضمن مجموعة من الالتزامات التي تقع على عاتق . 02،ص]50[الوجرائم غسیل الأم

المؤسسات والأشخاص الطبیعیین والاعتباریین الذین یتولون تنفیذ عملیات نقل وتحویل الأموال 

ومن ھذه الالتزامات حظر التذرع بالسریة المصرفیة ورفض . ومراقبتھا أو تقدیم المشورة بشأنھا

ة للتحریات أو المسائل المتعلقة بالاتجار غیر المشرع بالمخدرات أو تقدیم المعلومات اللازم

 ویشمل ھذا الحظر 20،ص]50[المؤثرات العقلیة، أو بشأن تبییض الأموال القذرة من المخدرات



 64 

المصارف وغیرھا من المؤسسات المالیة، كما یشمل الوسطاء المالیین والمحامین والموظفین 

  .حتماء وراء السر المھني في ھذا الصددالعمومیین، فلا یجوز لھم الا

 في التوصیات الأربعین الصادرة عنھا بضرورة تعدیل نصوص  GAFIكما أوصت 

  .02،ص]51[قوانین السریة المصرفیة على الوجھ الذي یسھل ملاحقة جریمة تبییض الأموال  

 لاسیما من لا شك أن مثل ھذه الاتفاقیات وكذا الضغوط الدولیة الممارسة في ھذا المجال  

طرف الولایات المتحدة الأمریكیة ومجموعة من الدول الأوروبیة ھو ما دعا سویسرا للتخفیف من 

تطبیق مبدأ السریة المصرفیة بشكل مطلق، بالرغم من أن سویسرا وحفاظا منھا على سمعة بنوكھا 

 الجمعیة السویسریة كانت قد شددت الرقابة البنكیة الداخلیة، وذلك من خلال الاتفاقیة التي وقعتھا

 والتي تتعلق بالتزام البنوك 1977للمصرفیین مع البنوك السویسریة  في الفاتح  من جویلیة عام

ولقد بدأ ینحسر تطبیق مبدأ السریة . الحیطة والحذر لدى قبولھا للأموال واستعمالھا للسر البنكي

شرعت سویسرا في تقدیم المشددة في بعض الحالات لاسیما أمام حالات تبییض الأموال، حیث 

تعاونھا دولیا لتدعیم موقف الحكومات الأجنبیة ومساعدتھا على ملاحقة بعض جرائم غسیل 

  . الأموال، وبالذات تلك التي تتخذ طابعا سیاسیا

لا شك أنَ ھذا الاتجاه یكشف عن روح جدیدة في البنوك السویسریة، لإبراز تعاونھا في 

 ، وقد تجسدت 91،ص]13[على سمعتھا المالیة كبنوك كبرىحالات غسیل الأموال وذلك حفاظا 

ھذه الروح بشكل أوضح بمقتضى القانون الفیدرالي المتعلق بمكافحة تبییض الأموال والذي دخل 

 ،حیث أكد من خلالھ المشرع السویسري بأن السر 1998حیز التنفیذ في الفاتح من أفریل 

، لكنھ حدد بالمقابل حالات  لا عائدات جرائمھمالمصرفي السویسري العریق لا یحمي المجرمین و

رفعھ، حیث یمكن رفعھ بموجب أمر من القاضي السویسري بعد أن یحوز على الأدلة والإثباتات 

الكافیة كما یمكن لبعض الموظفین الفیدرالیین وفي إطار تحقیق إداري سؤال أحد موظفي البنك عن 

 - كاستثناء ثان-كما ألزم ذات القانون البنوك. ناتوجود حساب بنكي لدیھم من عدمھ أو صندوق أما

بضرورة تبلیغ مكتب الاتصال المختص بتبییض الأموال عن الحسابات المشكوك فیھا وتجمید تلك 

 .الأرصدة 

یجدر التنویھ في ھذا الصدد إلى سعي بعض الدول العربیة ،المعروفة بتشددھا في السریة 

 نذكر منھا ما عرفھ لبنان لمصرفیة ومكافحة تبییض الأموال ، للتوفیق بین مبدأ السریة االمصرفیة،

  .وجمھوریة مصر العربیة 

فأما عن لبنان ، فقد ظلت السریة المصرفیة ولفترة طویلة غیر خاضعة لنظام خاص بل 

كانت تحكمھا القواعد العامة المقررة في القانون الجزائي والقوانین المدنیة والمالیة ، غیر أن 

راض اقتصادیة وبھدف اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبیة إلى البلد وبخاصة العربیة المشرع ولأغ
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منھا، ارتأى أن یفرض على المصارف التزاما صارما وصریحا بالسریة لمصلحة الزبائن 

 عرف بقانون السریة المصرفیة، ویعتبر 1956 سبتمبر 03المتعاملین معھا ، فأصدر قانونا في 

 مجمل أحكامھ من القانون السویسري ، من أشد قوانین السریة صرامة في ھذا القانون، الذي اقتبس

العالم ،ولقد تمسك بھذه السریة المتشددة بالرغم من مصادقتھ على اتفاقیة فیینا السالفة الذكر حیث 

تحفظ على البنود المتعلقة بالسریة المصرفیة ونظرا لاعتبار لبنان لأكثر من مرة دولة غیر متعاونة 

 لوائحھا السوداء ،وأمام الضغوط الدولیة أصدر المشرع اللبناني القانون  في GAFIف من  طر

 وبموجبھ تم إلغاء التحفظات المتعلقة 2001 ماي 20 لمكافحة تبییض الأموال في 318رقم 

دون  بالسریة ، كما أناط ھذا القانون بھیئة التحقیق الخاصة حق رفع السریة المصرفیة حصرا

  .114،ص]52[اب المصرفي المشتبھ بأنھ یخفي تبییضا للأموال غیرھا على الحس

أما جمھوریة مصر العربیة فلقد سعت جاھدة ھي الأخرى للتوفیق بین مبدأ السریة 

 قد اعتبرت مصر دولة غیر متعاونة GAFIالمصرفیة ومكافحة تبییض الأموال، لاسیما وأن 

، ولقد انتھج المشرع المصري في 2003 أفریل 08وأدرجتھا في القائمة السوداء الصادرة في 

 بشأن 1990 لسنة 205البدایة أسلوب السریة المصرفیة المتشددة من خلال إصداره للقانون رقم 

، وقد قرّرَ المشرع ھذه 1992 لسنة 97حریَة الحسابات المصرفیة المعدل بموجب القانون رقم 

 ، في ظل غیاب قانون خاص ولا شك أن اتساع نطاق ھذه السریة. السریة على نطاق واسع 

  .لغسیل الأموال، كان من شأنھ التشجیع على استعمال البنوك المصریة كقنوات لغسیل الأموال

ولقد شكل اتحاد بنوك مصر لجنة لدراسة مشكلة غسیل الأموال أصدرت عدَة توصیات،   

اء وھمیة، ولقد من بینھا عدم الاحتفاظ بأیَة حسابات لشخصیات مجھولة الھویة أو الحسابات بأسم

، والذي 80 بإصداره لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 2002تدارك المشرع المصري الأمر سنة 

 بشأن وحدة مكافحة 2002 لسنة 164 مادة، ثم أصدر رئیس الجمھوریة القرار رقم 20تضمن 

سنة  ل GAFIغسیل الأموال، ولكن بالرغم من ذلك أدرجت مصر مجددا ضمن القائمة السوداء لـ 

 المتعلق بمكافحة غسیل الأموال، 80، فسارع المشرع المصري إلى تعدیل القانون رقم 2003

، ھذا بالإضافة إلى إصداره لقانون البنك المركزي 2003 لسنة 78وذلك بموجب القانون رقم 

 مادة، أدمج وضم من خلال ھذا 135 أبواب و07، والتي تضمن 2003 لسنة 88المصري رقم 

وبذلك فقد نجح المشرع المصري في التوفیق بین .37،ص]14[ تشریعات سابقةالقانون خمسة

السریة في الحسابات والمعاملات وبین مقتضیات ضمان شفافیة ھذه المعاملات على النحو الذي 

  ییسر رصد وكشف حركة العائدات الإجرامیة وإجھاض عملیات تبییض الأموال ، 

 وبالرغم من عدم  السوداءGAFIھا في لوائح أما عن الجزائر ، فبالرغم من عدم إدراج

باتخاذ إجراءات معینة في إطار  انتھاجھا لأسلوب متشدد في السریة إلا أنھا وجدت نفسھا ملزمة
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مكافحة تبییض الأموال ، فبدأت تظھر ملامح سیاسة مكافحة ھذه الجریمة من خلال انضمامھا 

بییض الأموال والتي سوف نسلط علیھا ومصادقتھا على مجموعة من الاتفاقیات ذات الصلة بت

الضوء في الفصل الثاني من ھذه المذكرة ، كما أنھا شرعت وكنتیجة لذلك في سن مجموعة من 

  .التشریعات وتحیین وتعدیل البعض الآخر لمواكبة التطورات الدولیة في ھذا المجال 

معالجة موضوع  أول محاولة صریحة للمشرع الجزائري ل2003 كان قانون المالیة لسنة 

 –  110 إلى     104 ومن خلال المواد من –تبییض الأموال ، حیث سعى في محاولتھ ھذه 

    CTRFتوفیر الشــــروط الأساسیة لجعل خلیة معــــالجة الاستعلام المالي 

، ھذه الأخیرة التي سبق لھ إنشاؤھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم Opérationnelle عملیة 

م تكلیفھا بمھمة مكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال ، عن طریق معالجتھا  وت2002/127

 من قانون المالیة 104وقصد تمكینھا من القیام بھذه المھمة ، قضت المادة . لتصریحات الاشتباه 

 كما أعفت المادة 104،ص]53[السالف الذكر بعدم الاحتجاج بالسر البنكي و المھني في مواجھتھا

ھیئات الملزمة بتقدیم التصریح بالاشتباه للخلیة ، من كل مسؤولیة جنائیة ، مدنیة أو  منھ ال110

  .110،ص]53[مھنیة 

 المتعلق بالوقایة من تبییض 05/01غیر أن المشرع الجزائري، وبمقتضى القانون رقم 

الث من الأموال و تمویل الإرھاب، ألغى المواد السالفة الذكر وعوضھا بمواد أدرجھا في الفصل الث

 منھ البنوك والمؤسسات المالیة 19حیث ألزمت المادة ". الاستكشاف" ھذا القانون والمعنون بــ

 والمؤسسات المشابھة لھا وكل الأشخاص المھنیین ، بضرورة إخطار خلیة الاستعلام المالي

CTRFان وان ك.  بمجرد الاشتباه بأي عملیة تتعلق بأموال قد تكون متحصلة من جنایة أو جنحة

 من ھذا القانون ، المعلومات المبلغة إلى الخلیة طابعا سریا ومنع 15المشرع قد أكسب في المادة 

 منھ تنص على ما 22استعمالھا لغیر الأغراض المنصوص علیھا في ذلك القانون إلا أن المادة 

  : یلي 

  " ة لا یمكن الاعتداد بالسر المھني أو بالسر البنكي في مواجھة الھیئة المتخصص" 

 وعلیھ لا یمكن للبنوك أو غیرھا من الأشخاص الملزمین بالإخطار، التمسك والاحتجاج بالسریة 

في مواجھة الخلیة أو الامتناع عن موافاتھا بالمعلومات والتقاریر المطلوبة ، وبالمقابل فانھ أعفى 

  . ات إلى أیة نتیجةھؤلاء من أیة مسؤولیة إداریة ،مدنیة أو جزائیة وذلك حتى ولو لم تؤد التحقیق

 تبنت – 2001  وخاصة بعد أحداث سبتمبر –وعموما ، نجد أن غالبیة الدول في العالم   

قوانین لمكافحة تبییض الأموال وسمحت تشریعاتھا برفع السریة المصرفیة في حالات تبییض 

ار تنفیذھا وكما ھو معلوم فان الدول في إط. الأموال سواء كانت متشددة في الكتمان أو متراخیة 

للمبادرات الحدیثة لا تكتفي بالحد من السریة في حالات الاشتباه فحسب بل تلتزم بضرورة تقدیم 
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المساعدة القانونیة المتبادلة بین مختلف الھیئات إن كان على مستوى محلي أو دولي، بالإضافة 

ھم حریة تبادل لمنحھا اختصاصات واسعة للھیئات المكلفة بالتحري عن تبییض الأموال وتضمن ل

الأمر الذي یؤدي حسب رأي البعض إلى التعدي على .المعلومات الخاصة بالعملاء المشتبھ فیھم 

حقوق الأفراد وإھدار حقھم في الخصوصیة، خاصة حقھم في الخصوصیة المالیة لاسیما أثناء 

   .125،ص]54[التحقیق وتعقب الأصول

 إذا كان الھدف من السریة ھو تحقیق غیر أن ھذا الكلام مردود علیھ بالنظر إلى أنھ  

مصلحة عملاء البنك بعدم إمكانیة الاطلاع على حساباتھم إلا بإذنھم، الأمر الذي یعزز من الثقة في 

العمل المصرفي فان واجب الإبلاغ عن الأنشطة غیر المشروعة والمتمثلة في عملیات تبییض 

ل مصلحة أولى بالرعایة ولا یشكل الأموال وتجنب التعامل مع حسابات مشبوھة ووھمیة یشك

بالتالي تعارضا مع السریة ولا اھدرا لحق العمیل في الخصوصیة، ذلك أن البنك یحاول التوفیق 

بین مصلحة العمیل في أن تكون معلوماتھ المالیة محمیة بسیاج من السریة ، وبین الإفصاح عن 

وال تطبیقا لأحكام قوانین مكافحة تلك المعلومات في حال الاشتباه في وجود عملیات غسیل للأم

مصلحة العمیل في عدم الكشف عن أسراره وبین : غسیل الأموال فالمصلحتین متعارضتین 

 كما أن .229،ص]55[مصلحة المجتمع في كشف السریة في حال وجود عملیات غسیل للأموال

 من السریة المصرفیة القوانین المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال والاتفاقیات التي شددت على الحد

قد حددت الضوابط ووضعت الضمانات لعدم الاعتداء على حقوق الغیر ، وسوف نرجئ الكلام عن 

  .ذلك إلى الفصل الثاني من ھذه المذكرة 

في الأخیر یمكن القول بأن العلاقة الطردیة التي كانت تربط بین التشدد في السریة وتزاید   

 بما كانت توفره لھم من حمایة وطمأنینة لم تعد كذلك، وذلك عملیات تبییض الأموال عبر البنوك

في ظل وجود نصوص قانونیة صریحة تھدف إلى مكافحة تبییض الأموال عن طریق الإبلاغ عن 

 وبالتالي فلن تكون السریة 265،ص]55[العملیات المشبوھة وضرورة التحري من ھویة العمیل 

المشروعة أو حمایتھا ولا عقبة في طریق مكافحة المصرفیة لا سببا في تمریر العملیات غیر 

  . تبییض الأموال

  : التكییف القانوني لدور البنك في جریمة  تبییض الأموال.3.1

بینا فیما سبق الدور، الذي یلعبھ البنك باعتباره حلقة رئیسیة في عملیات تبییض الأموال، 

ر غیر المشروع لأموالھم وكذا حیث یستعمل المبیضون النشاطات المصرفیة للتمویھ عن المصد

لإضفاء الشرعیة علیھا، كما أنھم یستغلون السریة المصرفیة التي تعتبر إحدى أساسیات العمل 

ولا یشك أحد في عدم مشروعیة عملیات تبییض . المصرفي لتحقیق تلك المآرب الإجرامیة 

عین، وإلا اعتبر ذلك الأموال ،لكن التقریر المبدئي بعدم المشروعیة لا یكفي لتجریم سلوك م
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انتھاكا صریحا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات ، لاسیما إذا تعلق الأمر بالبنك باعتباره شخصا 

معنویا، وبنشاطاتھ المتمثلة خصوصا في قبول إیداع أو تحویل أو استثمار أموال ذات مصادر 

  .غیر مشروعة 

ملائمة لتطبیقھا على –و للوھلة الأولى  التي تبد-ثمة العدید من الأوصاف الجنائیة التقلیدیة 

البنك وأنشطتھ ، كاعتبار البنك شریكا في الجریمة أو اعتباره مرتكبا لجریمة حیازة أموال 

متحصلة من جنایة أو جنحة أخرى ، غیر أن مثل ھذه التكییفات سرعانما  تصطدم بعقبات 

أ التفسیر الضیق للقاعدة الجنائیة، موضوعیة وإجرائیة في مقدمتھا الإخلال بمبدأ ھام ألا وھو مبد

  .الأمر الذي یدفع بنا إلى ضرورة إیجاد تكییف قانوني خاص بجریمة تبییض الأموال 

وعلیھ سنبحث من خلال ھذا المبحث عن التكییف القانوني الملائم لدور البنك في جریمة 

ب الأول التكییف تبییض الأموال وسنخصص لكل تكییف مطلبا خاصا بھ ، بحیث نتناول في المطل

  .التقلیدي وفي المطلب الثاني التكییف الحدیث

  : التكییف التقلیدي. 1.3.1

یعتبر التكییف القانوني عملیة ذھنیة ھدفھا إعطاء الفعل الواقع الوصف الذي ینطبق علیھ 

وتأسیسا على الرأي الفقھي . 37،ص]56[من بین كافة الأوصاف التي یتضمنھا قانون العقوبات

بقدرة التكیبفات التقلیدیة على استیعاب ظاھرة تبییض الأموال، فسوف نخصص ھذا المطلب القائل 

للبحث في وصفین جنائیین تقلیدیین، بقصد بیان إمكانیة إسباغ أحدھما على تبییض البنك للأموال، 

فھل یمكن اعتبار البنك مرتكبا لإحدى صور المساھمة ؟ أم ینظر إلیھ كمرتكب لجریمة إخفاء 

  ل متحصلة من جریمة أخرى ؟أموا

إن لكل فرض من الفرضین مبرراتھ، منطقھ الخاص ومجال استیعاب وقصور، وعلیھ 

سوف نناقش مدى إمكانیة اعتبار البنك مساھما في الجریمة في الفرع الأول ومدى إمكانیة اعتباره 

  .مرتكبا لجریمة إخفاء أموال متحصلة من جرائم أخرى في الفرع الثاني 

  :  اعتبار البنك مساھما في الجریمة.1.1.3.1

ثمة وصف لا یمكن تجاھلھ ابتداءا ألا وھو محاولة تكییف تبییض البنك للأموال كعمل من   

  . أعمال الاشتراك أو المساھمة الجنائیة أي النظر إلى البنك بصفتھ مساھما تبعیا للجریمة الأصلیة 

یمة الواقعة ، حیث تصبح ھذه الأخیرة تفترض المساھمة الجنائیة تعدد الجناة ووحدة الجر  

ثمرة لتضافر جھود أكثر من شخص والتقاء إرادتھم ، وإذا كان الأصل أن یضطلع شخص واحد أو 

أكثر بارتكاب كافة العناصر المكونة للنشاط الإجرامي ، فلیس ثمة ما یمنع من أن یشترك آخرون 

 39 .،ص]56"[ أو الاتفاق أو المساعدة بالتحریض" في الوصول بھذا النشاط إلى غایتھ وذلك إما 

  : 416،ص]57[وتنقسم المساھمة بالنظر إلى مطابقتھا النموذج التشریعي إلى  نوعین
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ولا تكون إلا بالنص علیھا في النموذج التشریعي، بحیث لا تقوم : المساھمة الضروریة   

  .الجریمة بدونھا ومثالھا الزنا والرشوة 

 متصورة في كافة أنواع الجرائم دون الحاجة إلى تجریمھا وھي: المساھمة الاحتمالیة   

  .بنص خاص في كل جریمة على حدى ، وھو المقصود عادة بالمساھمة الجنائیة 

نشاط یرتبط بالفعل الإجرامي والنتیجة برابطة ": ولقد عرفت المساھمة الجنائیة التبعیة بأنھا 

  .86،ص]58"[ بدور رئیس في ارتكابھا السببیة ، دون أن یتضمن تنفیذا للجریمة أو القیام

من خلال ھذا التعریف تتضح الصفة التبعیة للاشتراك، فصفة عدم المشروعیة لا تكمن في   

  .نشاط الشریك المساھم في حد ذاتھ وإنما تكتسب الصفة تبعا لنشاط الفاعل الأصلي

كونة لجریمة رغم انشغال الفقھ الجنائي المقارن في تأصیل المساھمة ومدى اعتبارھا م  

مستقلة متمیزة لذاتھا عن الجریمة الأصلیة ، أم النظر إلیھا كجریمة تبعیة تستعیر صفتھا الجرمیة 

من الجریمة الأصلیة ،فمما لا شك فیھ أن المساھمة جریمة ذات طابع مزدوج فھي من ناحیة 

وع وعناصرھا، لكنھا من ناحیة أخرى تعد جریمة مشروطة بوق40،ص]56[جریمة بأركانھا

  .جریمة أصلیة

  : مبررات الأخذ بوصف المساھمة. 1.1.1.3.1

التحریض، الاتفاق والمساعدة فھل : صور ثلاث –بالمعنى الضیق للكلمة –لفعل المساھمة 

یمكن والحال كذلك اعتبار نشاط تبییض الأموال واستخدام عائدات الجرائم مكونا لإحدى ھذه 

   الصور الثلاث؟ 

 النظر إلى البنك كشریك في الجریمة الأصلیة في حالة قبولھ –ولى  للوھلة الأ-یبدو ممكنا 

أموالا ذات مصدر غیر مشروع، مع علمھ بذلك ،والمقصود بالعلم ھنا المعنى الواسع ، إذ لا 

یشترط أن یعلم البنك مباشرة بعدم مشروعیة مصدر الأموال المشبوھة ، بل یكفي لتحقیق ھذا العلم 

لاص عدم المشروعیة من مجموع الظروف الموضوعیة المحیطة أن یكون من الممكن استخ

وقد . 40،ص]13[بالواقعة نفسھا، وذلك فیما إذا كانت العملیة المصرفیة مثیرة للریبة بصورة جلیة

ناصر البعض ھذا الرأي بالقول  أن المصرف في مثل ھذا الفرض إنما یمد عمیلھ بالوسیلة التي 

  .الوصول إلى غایتھانھ وتیسر لھ تنفیذ جریمتھ وتمكّ

التحریض ،الاتفاق أو : إذا كانت المساھمة الجنائیة تقتضي إحدى الصور السلوكیة

 ، فالبنك إنما یمد عمیلھ "سلوك المساعدة"المساعدة، إلا أن مساھمة البنك غالبا  ما تتجسد في 

ل على اقتراف بالوسیلة التي تضمن لھ حصد ثمار مشروعھ الإجرامي والتي لولاھا لما أقدم العمی

مثل ھذا السلوك، إذ ربما تراوده فكرة التردد بین الإقدام والإحجام ، والمساعدة كصورة من صور 
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الاشتراك تشمل كافة صور المساعدة في الأعمال المجھزة والمسھلة والمتممة لارتكاب الجریمة 

  .   89،ص]58[

 أو النقد أو غیرھا من لذا فمن الممكن تصور المصرف شریكا في إحدى جرائم المخدرات  

الجرائم المعاقب علیھا بمقتضى قوانین خاصة ، متى ثبت تواطؤه أو مساعدتھ لفاعل الجریمة 

الأصلیة عن طریق الاستخدام غیر المشروع للحساب المصرفي أو القیام بإحدى عملیات غسیل 

  . 44،ص]56[الأموال

صرف عن مساھمة جنائیة في لقد أكدت بعض المحاكم الفرنسیة على إمكانیة مساءلة الم

جریمة أصلیة تنسب إلى أحد العملاء حالة ساعد المصرف بإحدى الصور الممكنة في تنفیذ 

الجریمة، وان كانت قد استبعدت في قضایا أخرى تطبیق وصف المساھمة الجنایة في مواجھة 

ف المصرف حین یستخدم الحساب المصرفي بصورة غیر مشروعة، مرجعة ذلك إلى أن المصر

في بعض الحالات ینتفي لدیھ العلم بطبیعة ھذا الاستخدام غیر المشروع للحساب المصرفي، ھذا 

. من ناحیة، ومن ناحیة أخرى كونھ لا یخالف قواعد العمل المصرفي الخاصة باستخدام الحساب

لھذا كان القضاء الفرنسي حریصا على تأكید إلزام المصرف بإغلاق الحساب المصرفي فورا منذ 

  .  43،ص]56[ظة علمھ بالطابع غیر المشروع لحركة الأموال المودعة في ھذا الحسابلح

 الجنائیة التكییفات أحد – ولو نظریا على الأقل –وإذا كانت المساھمة الجنائیة تمثل   

التقلیدیة التي یمكن تطبیقھا في مجال الاستخدام غیر المشروع للحساب المصرفي وغسیل الأموال، 

ط یتعین الالتزام بھا في ھذا الشأن وھي لا تخرج عما یجري علیھ العمل في نطاق فان ثمة ضواب

المساھمة الجنائیة عموما، سواء ما تعلق منھا بنشاط الشریك من حیث وجوب كون نشاطھ ایجابیا 

أو من حیث الوقت الذي یشترط فیھ إتیان الشریك لنشاطھ، أو ما تعلق منھا بالركن المعنوي 

عیة من حیث إمكان تصور المساھمة في الجرائم العمدیة أو غیر العمدیة، خاصة إذا للمساھمة التب

  . علمنا أن تبییض الأموال من قبل المصرفي قد یتم عن طریق الخطأ أو الإھمال 

  :  قصور وصف المساھمة. 2.1.1.3.1

ھذا إن محاولة تطبیق ضوابط المساھمة الجنائیة على تبییض البنك للأموال، تظھر قصور   

الوصف عن استیعاب الظاھرة، ولعل الفكرة الجامعة في ذلك أن تبییض الأموال یمثل نشاطا 

 ذلك أنھ نشاط فني – لاسیما عندما یتم عن طریق الجھاز المصرفي –إجرامیا لھ خصوصیتھ 

تحكمھ قواعد وآلیات العمل المصرفي والمالي، تلك القواعد التي تتسم بدرجة عالیة من التعقید 

فضلا عن أن طرق التمویھ التي یتوصل بھا مرتكبو الجرائم إلى غسل أموالھم عدیدة . نیةوالف

ومتنوعة، ویتعذر إخضاعھا لوصف المساھمة الجنائیة ، فوصف المساھمة لا یستوعب خصوصیة 
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، 93،ص]58[نشاط غسیل الأموال ویقتصر عن ملاحقة المراحل المختلفة التي یتم بھا ھذا النشاط

  : لقصور على مستویین ویظھر ھذا ا

    :أوجھ القصور الموضوعیة. 1.2.1.1.3.1

یتمثل جوھر غسیل الأموال في قبول المصرف إیداع أو تحویل أو استثمار أموال یعلم   

بمصدرھا غیر المشروع، وھو في ذلك یلتزم بالقواعد المصرفیة التي یخضع لھا وینتھج آلیات فنیة 

شروعیة ھذا النشاط ؟ إنھا تتأتى في الواقع من كون الأموال تنظم نشاطھ، ففیما إذن تكمن عدم م

المودعة أو المحولة أو المستثمرة لیست إلا عائدات جرائم ارتكبھا أشخاص آخرون، وإذا كانت 

صور الاشتراك المعاقب علیھا تنحصر في التحریض، الاتفاق والمساعدة متى كان وقوع الجریمة 

 الذي ینطوي في ذاتھ على بذور –ن القول بان نشاط المصرف ثمرة لأحد ھذه الأفعال ، فھل یمك

   ھو السبب في وقوع الجریمة التي تحصلت عنھا الأموال ؟–مشروعیتھ 

في وقوع الجریمة الأصلیة ، فالسبب " السبب"في الواقع یصعب نعت نشاط البنك بوصف   

حد عناصر الركن المادي لا یكون لاحقا على النتیجة ، وعلاقة السببیة على ھذا النحو تمثل أ

للمساھمة التبعیة، وبدون توافر العلاقة السببیة بین نشاط الشریك والجریمة الأصلیة لا تقوم 

المساھمة التبعیة وبالتالي فلا قیام لھا قانونا ، وبالتالي لا یجوز معاقبة الشریك، ولعلاقة السببیة 

ك ذلك أن ھذا النشاط لابد أن یكون سابقا أھمیتھا من حیث تحدید الوقت الذي یعتد بھ بنشاط الشری

أو على أقصى تقدیر معاصرا للجریمة، وفي مجال تبییض الأموال لایمكن أن یكون ھذا الفعل إلا 

لاحقا للجریمة المرتكبة، وان كان صحیحا أنھ لا یمكن تجرید نشاط البنك من شبھة التواطؤ لتمكین 

، فلا " السبب "  أن ھذا التواطؤ لا یرقى إلى حد الجناة من تطھیر عائدات نشاطھم الإجرامي إلا

على انھ السبب المنشئ – أیا كانت وسائل التمویھ والتحایل التي یتم بھا - یمكن تصور نشاط البنك 

للجریمة الأصلیة التي تحصلت عنھا الأموال غیر النظیفة، فھو یقتصر على تامین حصاد ثمار 

" سبب "م تكن منعدمة بین صلاحیة النشاط المصرفي كـ فالصلة إذن مشكوك فیھا إن ل. الجریمة

  .47،ص]56"[نتیجة " وبین وقوع الجریمة الأصلیة كـ

بالإضافة  لما سبق ، فان قعوص المصرف عن القیام بواجب الرقابة والتحري عن مصدر   

ه الأموال المودعة وعملیة تحویلھا لا یكفي لاعتباره شریكا في الجریمة التي تحصلت عنھا ھذ

الأموال، لیس لأن محض الامتناع في ظل عدم وجود نص خاص یعاقب علیھ       لا یرقى إلى 

حد النشاط الایجابي في حالة الاشتراك ، وإنما لأن ھذا الامتناع لم یكن مؤثرا في خلق الجریمة ، 

  .467،ص]57[وإنما توقف فحسب عند آثارھا

رف بطبیعة النشاط الإجرامي الذي  لا یقدح فیما سبق بیانھ القول بتوافر علم المص  

تحصلت عنھ الأموال القذرة ، إذ انھ  من الثابت فقھا وقضاءا أن العلم بوقوع الجریمة لا یعد في 
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القانون أساسا لمساءلة جنائیة على اعتبار أن العالم بوقوعھا یعد شریكا في ارتكابھا ،فلا یعد كذلك 

و تحریضھ أو مساعدتھ لمرتكب الجریمة مع علمھ بأنھ إلا إذا توافر في حق المتھم ثبوت اتفاقھ أ

وكذا ) وھو عنصر قانوني مفترض ( والحق أن العلم بعدم مشروعیة السلوك . مقبل على ذلك 

كلاھما یدخلان في الركن ) وھو عنصر واقعي لا بد من استخلاصھ ( العلم بعدم صلاحیة السلوك 

 محل الركن الإرادي وإلا لأفضى ذلك إلى الخلط المعنوي للجریمة ، وعلیھ ، فلا یمكن أن یحلا

  . بین نطاقي كل من الركن المادي والمعنوي 

 :أوجھ القصور الإجرائیة. 2.2.1.1.3.1

یبدو وصف المساھمة الجنائیة عاجزا إلى حد كبیر عن ضمان ملاحقة جنائیة فعالة في 

 ویظھر ھذا ، المصرفیةمواجھة نشاط تبییض الأموال أو الإستخدام غیر المشروع للحسابات

  .القصور على وجھ الخصوص ، عندما یأخذ نشاط تبییض الأموال صورة الجریمة الدولیة 

لا یضمن العقاب في )  بالاتفاق أو المساعدة (فالنظر إلى المصرف باعتباره مساھما تبعیا 

لدولة ل القانوني نظامالحالة تدویل نشاط غسیل الأموال و انتقالھ عبر أكثر من دولة، ومرد ذلك أن 

ختصاص بنظر الجریمة لكونھا  الاتم فیھا التبییض أو استخدام عائدات الجریمة قد لا یمنحھایالتي 

 الجریمة - من حیث الإختصاص  -  مجرد فعل من أفعال المساھمة التبعیة، إذ بھذا الوصف تتبع

جرامي الذي تحصلت عنھ الأصلیة، وفي نفس الوقت فإن الدولة التي یقع على إقلیمھا النشاط الإ

الأموال غیر النظیفة، قد لا تختص محاكمھا بنظر جریمة التبییض أو استخدام عائدات الجرائم 

  .50،ص]56[لكونھا واقعة خارج حدود إقلیمھا

فضلا عن ذلك، فإن الأخذ بوصف المساھمة التبعیة لفعل تبییض الأموال یمكن أن یؤدي 

فمن المعلوم أن إفلات مرتكبي الجریمة . لمسؤولیة الجنائیةإلى إفلات المبیض من الملاحقة أو ا

خر، ینشأ عنھ عدم إمكان معاقبة من قاموا بعملیات تبییض لآالأصلیة من العقاب أحیانا ، لسبب أو 

 والأمثلة على إمكان إفلات المصرف من 96،ص]58[الأموال، بوصفھا من قبیل المساھمة التبعیة

كا عدیدة، فإمتناع عقاب فاعل الجریمة الأصلیة لسبب من أسباب الملاحقة الجنائیة بوصفھ شری

 ذات طبیعة موضوعیة یستفید منھا كافة القائمین على المشروع – وفقا للفقھ الراجح - الإباحة

كما أن انقضاء الدعوى الجنائیة بطریق التقادم عن الجریمة . الإجرامي فاعلین كانوا أم شركاء

موال غیر النظیفة یؤدي إلى إفلات القائم بنشاط تبییض الأموال من الأصلیة التي تحصلت عنھا الأ

  ..الملاحقة الجنائیة بوصفھ شریكا

وأخیرا فإن العفو الصادر لمصلحة مرتكب الجریمة الأصلیة یحول دون مساءلة نفس ھذا 

      51.،ص]56[الشریك متى كان العفو ذا طبیعة موضوعیة
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  : لجریمة إخفاء أشیاء متحصلة من جریمة اعتبار البنك مرتكبا . 2.1.3.1

ا ك  ان تكیی  ف تبی  یض الأم  وال كعم  ل م  ن أعم  ال الم  ساھمة والاش  تراك، ل  م ی  صمد أم  ام   ذإ  

 الن شاط، یمك ن أن یك ون    ھ ذا خصوصیة وتعقید عملیات التبییض، فإن تكییفا جنائیا آخر ینب ري أم ام       

 ع ن  ةم وال إخف اء لأش یاء متح صل    بی یض الأ أساسا قانونیا لمساءلة جنائی ة محتمل ة، ألا وھ و اعتب ار ت       

ه الجریم  ة ق  د عرف  ت تط  ورا ملحوظ  ا ق  اده عل  ى وج  ھ الخ  صوص   ذجنای  ة أو جنح  ة، لاس  یما وأن ھ  

 یتعل ق بالجریم ة الأولی ة ال سابقة عل  ى     م ا تحدی  د فیالالق ضاء الجن ائي الفرن سي فیم ا یتعل ق بأركانھ ا وب      

  .اء الإخفكذا بالمحل الذي یرد علیھ سلوك وفعل الإخفاء 

تعتب  ر الحكم  ة م  ن تج  ریم إخف  اء أو حی  ازة الأش  یاء ذات الم  صدر غی  ر الم  شروع مزدوج  ة،  

المنظ ور تن درج تح ت طائل ة ج رائم الم ال       ومن ھ ذا   الغیر لفھي من ناحیة أولى تتمثل في حمایة ما        

لكنھا من ناحیة ثانیة تھدف إلى ضمان عدم عرقلة الكشف عن الجرائم وھ ي تعتب ر م ن ھ ذه الناحی ة       

  55.،ص]56[ن جرائم تضلیل العدالةم

تتمی  ز جریم  ة إخف  اء الأش  یاء ذات الم  صدر غی  ر الم  شروع بكونھ  ا جریم  ة تبعی  ة تفت  رض        

بالضرورة وقوع جریمة أولیة سابقة علیھا، لھذا كانت تعتبر فیم ا م ضى فع لا م ن أفع ال الم ساھمة،         

لأخ  رى بكونھ  ا تت  ضمن  كم  ا أنھ  ا تمت  از ع  ن الج  رائم ا   . ت  صبح جریم  ة م  ستقلة ولتتط  ور فیم  ا بع  د  

تطبیقات متعددة ، حیث نجد في مختل ف الت شریعات الجنائی ة ن صا عام ا لجریم ة الإخف اء ون صوصا                 

و لعل جریمة الإخفاء ذات الوصف العام ت صلح لأن تطب ق   . أخرى عالجت الجریمة كجریمة خاصة  

ك أن الق وانین  م وال، وی ساعد عل ى ذل     على كثیر من صور النشاط الذي تتحقق بھ جریمة تبی یض الأ      

الت  ي عاقب  ت عل  ى الإخف  اء ق  د اس  تخدمت عب  ارات واس  عة الدلال  ة ف  ي تحدی  د عناص  ر الجریم  ة ك  ون   

  . 84،ص]59[حصلة من أیة جنایة أو جنحةتالإخفاء یشمل الأشیاء الم

ل  دى المب  ررات الت  ي وض  عھا الفق  ھ والت  ي یمك  ن الاعتم  اد علیھ  ا لتج  ریم البن  ك      فیم  ا یل  ي بحثنوس  

  . ذات المصدر غیر المشروعتبییضھ للأموال

  :مبررات الأخذ بوصف إخفاء الأشیاء ذات المصدر غیر المشروع. 1.2.1.3.1

  :تبرز مبررات الأخذ بوصف الإخفاء على ثلاث مستویات

  :فعل الإخفاءعلى مستوى . 1.1.2.1.3.1

  للدلال ة    Le recel ou la dissimulationی ستخدم الم شرع الجن ائي لف ظ الإخف اء      

لسلوك المكون للركن الم ادي للجریم ة، وق د تط ور مفھ وم الإخف اء بحی ث ی شمل إتی ان الج اني            على ا 

 سلوك یتحقق فیھ الاتصال بالشيء المتحصل من ارتكاب الجریمة، بالإضافة إلى حی ازة ال شيء           يلأ

ن مفھ وم  اونتیج ة لھ ذا التط ور ف     . 127،ص]3[المتحصل من الجریمة بأي شكل من أش كال الحی ازة          
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 أصبح یستوعب صورا متع ددة بعی دة ع ن المفھ وم اللغ وي وال ذي یعن ي قی ام         "الحیازة" أو   "ءالإخفا"

  .84،ص]59[المتھم بإبعاد الشيء عن أنظار الناس أو أن یضعھ في مكان بعید عن متناولھم

 وی ستوي أن تك ون م ستترة أو علن ا، ولا     لوعلیھ یجب فھم الإخفاء على أنھ الحیازة بأي شك      

حیازة حتى ولو كان ت بطریق ة م شروعة ك شراء ال شيء المتح صل ع ن ال سرقة أو             یھم كذلك سبب ال   

حی     ازة بطریق      ة الودیع     ة أو الھب      ة أو غیرھ     ا، ب     ل ولا ی      شترط أن تك     ون بنی      ة      الاكت     ساب  

وعل  ى أس  اس أن الحی  ازة ھ  ي ال  صورة التقلیدی  ة لفع  ل الإخف  اء فل  م تع  د فق  ط          .128،ص]3[كالتمل  

 ل  م یك  ن ف  ي حیازت  ھ إنون س  لطان الج  اني مب  سوطا علی  ھ والإح  راز الم  ادي لل  شيء ب  ل یكف  ي أن یك  

  .100،ص]58[الفعلیة

 ح  د اعتب  ار ىوق  د توس  ع الق  ضاء الفرن  سي ف  ي مفھ  وم الإخف  اء بحی  ث وص  ل ھ  ذا التوس  ع إل    

مجرد التوسط في تداول أو بی ع ال شيء المتح صل ع ن جریم ة اخف اءاولو ل م یك ن التوس ط م صحوبا                 

وك ذلك مح ض قب ول ال شخص لحی ازة ال شيء حت ى ول و ل م یك ن ق د            يء، ل ش بالحیازة الفعلیة المادی ة ل  

 La détention future  217ص ] 60[تسلمھ بالفعل وھو ما یعرف بالحیازة المستقبلیة للشيء

de la chose.     كما حلت في وقت لاحق فكرة المنفع ة أو مج رد الانتف اع Le simple profit  

  .61،ص]56[محل الحیازة والإخفاء

اضنا لمدى التطور الذي لحق السلوك المكون للركن المادي لجریمة إخفاء بعد استعر  

الأشیاء، بحیث أصبح یستوعب صورا جدیدة كالاستعمال غیر المقترن بالاستئثار بالشيء 

والوساطة في تداول الشيء أو المال المتحصل من الجریمة، بل ومحض قبول الحیازة ومجرد 

ألا یعد البنك الذي یقبل إیداع أو تحویل : جنحة، یحق التساؤل الانتفاع بشيء متحصل من جنایة أو 

  أو استثمار أموال غیر مشروعة مرتكبا لجریمة إخفاء الأشیاء ؟ 

یبدو أن القضاء الفرنسي لم یر ما یحول دون تطبیق وصف إخفاء الأشیاء ذات المصدر   

ا غیر المشروع وبالتالي غیر المشروع في مواجھة المصرف الذي قبل إیداع أموال یعلم بمصدرھ

یعتبر مرتكبا لجریمة الإخفاء ومستحقا لعقوبتھا ، في حین ثمة أحكام أخرى لم تخلص إلى إدانة 

المتھم باعتباره مرتكبا لسلوك الإخفاء إلا أن القضاة رغم ذلك لم ینكرو جواز الأخذ بوصف 

حصلة من مصدر غیر الإخفاء في مواجھة المصرفي الذي یقبل إیداع أموال  یعلم بأنھا مت

    .62،ص]56[مشروع

 یعد مرتكبا لجریمة إخفاء الأشیاء، ففیما إذن یتجسد -من حیث المبدأ- وعلیھ إذا كان البنك   

  السلوك المكون للركن المادي للجریمة ؟ 

ذھب رأي للقول بأن البنك بقبولھ إیداع أموال ذات مصدر غیر مشروع في حساب   

قة الأمر حیازة أموال متحصلة من جنایة أو جنحة ، غیر أن ھناك مصرفي لدیھ ،إنما یقبل في حقی
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 من منظور التحلیل الفني لطبیعة العملیات -لكن وان كان من الصعب  . من أنكر على البنك ذلك

  اعتبار البنك حائزا بالفعل للأموال المودعة في الحساب المصرفي لأحد عملائھ -المصرفیة

، فانھ لا یمكن برأي البعض اعتبار البنك على الأقل منتفعا والمتحصلة من مصدر غیر مشروع 

 ولم ینازع 102.،ص]58[بھذه الأموال ، إذ لا شك في أن ھذه الأموال تزید من مجموع أرصدتھ

الفقھ كثیرا من ناحیتھ في اعتبار المصرف منتفعا ومستفیدا من مجمل الأموال المودعة لدیھ، وھو 

  .والحذر في تعاملاتھ مع عملائھما یفرض علیھ قدرا من الحیطة 

وعلیھ، لیس ثمة ما یمنع إذن من توافر السلوك المكون للركن المادي لجریمة الإخفاء في   

إما  الانتفاع بالأموال المتحصلة وإما الوساطة في :مواجھة البنك الذي یتمثل في صورتین 

   64.،ص]56[تداولھا

    :على مستوى محل الإخفاء. 2.1.2.1.3.1

وھو أي مال منقول " الشيء"حل الإخفاء، كما تقتضي مختلف التشریعات الجنائیة،ھو إن م  

حمایة : یتصور الحصول علیھ من جنایة أو جنحة، لتكون غایة التشریعات من ھذه الصیاغة العامة 

ما یمتلكھ الأفراد من أشیاء ذات طابع مادي من مجوھرات ونقود، وكذلك الأشیاء ذات المحتوى 

التي تتجسد في شكل ظاھري مادي، والتي تمثل قیمة نسبیة تختلف من شخص لأخر المعنوي و

م  وتجدر الإشارة إلى أنھ من غیر الضروري أن یقو128ّ.،ص]3[كالخطابات والأوراق المكتوبة

محل الإخفاء بالنقود، فجریمة الإخفاء ترد على أي شيء ولو لم تكن لھ أیة قیمة مالیة ، " الشيء"

  66.،ص]56[خفاء إذن یتجرد من شرط القیمةفمحل جریمة الإ

لقد تعرض المفھوم التقلیدي لمحل الإخفاء، رغم تنوع صوره، إلى تطور ھائل قاده القضاء   

  : 69 ،ص]56[الجنائي الفرنسي ، ویمكن رد ھذا التطور الحاصل إلى مظھرین اثنین

 جرائم القسم الخاص انتشار حركة ما یسمى باللامادیة التي أصابت معظم: المظھر الأول   

من قانون العقوبات عن طریق تجریم الاعتداء على القیم والأموال المعنویة ، إذ لم یعد التجریم 

مقتصرا على الممتلكات المنقولة المادیة فحسب بل تعداھا لتشمل حتى المحتوى المعلوماتي لنظم 

  .الحوسبة

 تتبع محل الإخفاء أو الحیازة في ومؤدى ھذه الفكرة فكرة الحلول العیني: المظھر الثاني   

  .أیة صورة ولو كانت غیر تلك التي وجد علیھا المحل في البدایة 

بالرغم من الانتقادات التي وجھت لمفھوم الحیازة بفعل الحلول العیني، فلا شك في أن ھذا   

ییض التطور یعطي لجریمة إخفاء الأشیاء مجالا أوسع للتطبیق، لكن الذي یھمنا ھنا مسألة تب

  .الأموال واستخدام عائدات الجرائم من طرف البنك 
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إن الأموال المودعة لدى البنك في أحد الحسابات المصرفیة غالبا ما تتحول إلى صور   

أخرى كاستثمارھا في أنشطة اقتصادیة أو في سوق الأوراق المالیة أو عقارات أو غیرھا ، ومن 

ا یتم تبییض الأموال بحیث تفقد عبر ھذه الصیرورة خلال ھذه العملیات المتتابعة والمستترة غالب

مصدرھا الأصلي غیر المشروع ، وھكذا نجد أن فكرة الحلول العیني تمدنا بإمكانیة ملاحقة 

عملیات تبییض الأموال في صورھا المختلفة استنادا إلى وصف إخفاء الأشیاء المتحصلة من 

 .جریمة 

  : )الجریمة الأولیة ( على مستوى مصدر الإخفاء . 3.1.2.1.3.1

جریمة إخفاء أشیاء متحصلة من جنایة أو جنحة ھي جریمة تبعیة، تتطلب وقوع جریمة   

سابقة علیھا تكون المصدر غیر المشروع للأشیاء أو الأموال محل الحیازة أو 

، وقد كانت ھذه الجریمة مقصورة في ظل القانون الروماني على إخفاء 129،ص]3[الإخفاء

روقة فقط ، نفس الموقف اتخذه المشرع الجنائي الفرنسي ولم یغیره إلى غایة سنة الأشیاء المس

 حیث أصبح القانون  الجنائي الفرنسي یعاقب منذ ھذا التاریخ على إخفاء الأشیاء المتحصلة 1810

  69.،ص]56[من أیة جریمة أیا كان نوعھا متى كانت تشكل جنایة أو جنحة

أو إحدى  السرقةمة الأولیة السابقة على الإخفاء في جریمة إذا كان الغالب أن تتجسد الجری  

  ، فقد تطور الأمر كثیرا في الآونة الأخیرة وأصبح من كالاحتیال أو خیانة الأمانةجرائم الأموال 

المتصور أن یرد الإخفاء على أي شيء تحصل من جرائم من نوع أخر كجریمة إفشاء سریة 

داء على أحد برامج الحاسوب أو التخابر مع المراسلات أو سر التصنیع أو الاعت

          224.،ص]60[العدو

وأمام ھذا التوسع الھائل في فكرة الجریمة الأولیة السابقة على الإخفاء، لم یعد ھناك ما   

یمنع من ورود سلوك الإخفاء أو الحیازة على أموال متحصلة من أیة جریمة، وعلیھ فاستنادا 

بعدم تحدید الجریمة الأولیة بالإمكان مساءلة المصرف أو المؤسسة لعمومیة النص فیما یتعلق 

المالیة عن أیة أصول أو أموال یتم إیداعھا أو تحویلھا أو استثمارھا، متى ثبت أنھا متحصلة من 

 أو أیة جریمة أخرى في قانون العقوبات أو القوانین المكملة لھ 70.،ص]56[الاتجار بالمخدرات

  130.،ص]56[و جنحة تصلح لان تكون مصدرا للأشیاء محل الإخفاءبشرط أن تكون جنایة أ

    :قصور وصف إخفاء الأشیاء المتحصلة عن جنایة أو جنحة. 3.12.2.1.

تبین لنا مما سبق أن الصیاغة الواسعة لأركان وعناصر جریمة الإخفاء قد أفضت إلى   

تداولھ، أیا كانت صورة ھذا إمكان ملاحقة كل من یخفي أو یحوز أو ینتفع من شيء أو یتوسط في 

غیر أن . الشيء، متى كان یعلم بكونھ متحصلا عن جریمة موصوفة بوصف  جنایة أو جنحة

تطبیق نص جریمة الإخفاء في مجال تبییض الأموال واستخدام عائدات الجرائم تعترضھ العدید من 
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 طریق البنوك الصعوبات حیث یصبح بذلك قاصرا عن استیعاب ھذا النشاط لاسیما إذا تم عن

  : والمؤسسات المالیة، ویمكن أن نلحظ ھذا القصور على أربعة مستویات 

  : القصور على مستوى السلوك المكون للركن المادي . 1.2.2.1.3.1

 یتطلب الركن المادي لجریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة عن جنایة أو جنحة وقوع  نشاط 

 من ناحیة –فلا یكفي إذن . المصدر غیر المشروعایجابي یتمثل في إخفاء أو حیازة الشيء ذي 

 مجرد علم الشخص بارتكاب الجریمة، بل یتعین أن یصدر عنھ نشاط ایجابي وھذا ما -أولى

، أما من ناحیة ثانیة، فلابد أن یتجسد ھذا السلوك المادي في فعل "مادیة الجریمة " یعرف بمبدأ 

بتوافر ھذه الصفات السلوكیة في حالة البنك الذي یدخل في مفھوم الركن المادي، فھل یمكن القول 

  یقبل إیداع أو تحویل أو استثمار أصول یعلم بمصدرھا غیر المشروع ؟ 

 -كما یرى البعض–ھي جوھر سلوك الإخفاء ، فمن المشكوك فیھ  " الحیازة" إذا كانت   

إن یقبل الأموال أو اعتبار المصرف حائزا للأموال أو الأصول المودعة لدیھ، فالمصرف أو البنك 

الشیكات المقدمة من أحد العملاء، فانھ لا یحوزھا باسمھ أو لحسابھ، وإنما تظل مملوكة باسم 

ذلك أن البنك ھنا لا یقوم إلا بتسجیلھا في الجانب الدائن من الحسابات . ولحساب المستفید منھا 

 یربط بینھ وبین العمیل صاحب المصرفیة المستفیدة منھا وإلا اعتبر مخالفا لمقتضیات العقد الذي

الحساب، وبالتالي مرتكبا لجریمة خیانة الأمانة ، ولعل ھذا ما دفع بالبعض إلى إعطاء تكییف 

مزدوج لدور البنك، فھو یعتبر حائزا للأموال المودعة لدیھ في مواجھة عمیلھ بمقتضى عقد أشبھ 

 في مواجھة الغیر كالمجني علیھ في ما یكون بعقد الودیعة، لكنھ في الوقت ذاتھ لا یعتبر حائزا

الجریمة التي تحصلت عنھا الأموال المودعة لدیھ ، أو كالشخص الذي قام بإیداع الأموال غیر 

 74.،ص]56[النظیفة في الحساب المصرفي لأحد العملاء

غیر أن البعض یرى بأن ھذا الرأي لم یمیز بین ما إذا كانت الأموال المودعة لدى البنك   

 أموالا أخرى كالأوراق المالیة أو المجوھرات ، فحسبھم إذا صدق القول على النوع الثاني نقودا أو

من الأموال كالمجوھرات والسبائك  حیث لا یتملكھا البنك بل یبقى أمینا علیھا لا حائزا لھا ، فان 

یھا بما یتفق الأمر یختلف بالنسبة للودیعة النقدیة فالبنك یتملكھا ومن ثم یصبح حائزا لھا ویتصرف ف

ونشاطھ المھني مع التزامھ برد مثلھا للمودع عند الطلب أو بعد أجل أو وفقا للشروط المتفق علیھا 

 وإذا تخلف الركن المادي لجریمة الإخفاء والذي بدونھ لا تقوم الجریمة فلا یقدح في 47.،ص]13[

ه الأموال، إذ متى كان العلم ھذا الزعم بان البنك قد یتوافر لدیھ العلم بالمصدر غیر المشروع لھذ

وھو أحد عناصر الركن المعنوي بدیلا عن السلوك الایجابي الذي ھو قوام الركن المادي للجریمة 

  ؟ 
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كذلك لا تستقیم الحجة القائلة بأن البنك إذا امتنع عن فحص الأموال المودعة لدیھ أو امتنع   

أتي نشاطا یستوجب مساءلتھ جنائیا ، ذلك عن التثبت من حقیقة العملیة المصرفیة المشبوھة إنما ی

أنھ في ظل عدم وجود نصوص خاصة تعاقب صراحة على ھذا الامتناع الذي لا یرقى إلى حد 

   .113،]58[الفعل الإیجابي،  فلا یجوز مساءلة البنك عن أیة جریمة بطریق الامتناع

  :  القصور على مستوى محل الإخفاء . 2.2.2.1.3.1

لى أن التوسع الھائل الذي لحق بمحل الإخفاء ییسر كثیرا إمكانیة ملاحقة یبدو للوھلة الأو  

نشاط تبییض البنك للأموال على أساس تغیر صور الأصول والأموال المودعة وانتقالھا عبر 

حسابات مصرفیة عدیدة وصیرورتھا في النھایة أموالا نظیفة، غیر أنھ بالرغم من ھذا المفھوم 

 المتحصل علیھا عن الجریمة إلا انھ یصطدم بأحد المبادئ المعروفة في المرن والمتغیر للأموال

ومؤدى ھذا المبدأ أن " عدم قابلیة الحساب الجاري للتجزئة " مجال العمل المصرفي ألا وھو مبدأ 

بنود الحساب الجاري تندمج في كل غیر قابل للتجزئة، وبالتالي فلا یجوز استخراج أحد بنود 

  277.،ص]24[لترتیب أثار قانونیة علیھ استقلالا عن الحساب بمجموعھالحساب على انفراد 

یترتب على إعمال ھذه القاعدة اختلاط الأموال غیر النظیفة المتحصلة من نشاط إجرامي   

بالأموال النظیفة ذات المصدر المشروع على نحو یصعب معھ التمییز بینھما، وبعبارة أخرى، فان 

ي وعاء الأموال المشروعة، بما لا یمكن معھ استخراج محل الأموال غیر المشروعة تذوب ف

جریمة الإخفاء ، وقد تفطن بعض من الفقھاء الفرنسیین لتعارض ملاحقة البنك، استنادا لوصف 

جریمة حیازة أموال متحصلة من جریمة، مع ھذه القاعدة المصرفیة المعروفة التي تفقد محل 

  76.،ص]56[الجریمة ذاتیتھ

  :   القصور على مستوى الجریمة الأولیة .3.2.2.1.3.1

لقد تولى القضاء دون تردد مھمة تحدید نوع الجریمة الأولیة السابقة على سلوك الإخفاء   

مستغلا في ذلك عمومیة النص التشریعي، حیث توسع القضاء في تطبیقھ لمفھوم الجریمة الأولیة 

تصلح أن تكون ) جنایة أو جنحة  ( إلى حد یمكن القول معھ أن كل جریمة في قانون العقوبات

  .مصدرا للأشیاء محل الإخفاء أو الحیازة 

إذا كان التفسیر الموسع قد یجد تبریر لھ بالنسبة لطوائف معینة من الجرائم كجرائم المال   

مثلا، فانھ یصعب الأخذ بھ على إطلاقھ بالنسبة لكافة الجرائم والقول بغیر ذلك یمثل اعتداءا على 

ة الجرائم والعقوبات حیث لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانون، ویقصد بنص القانون، مبدأ شرعی

في المعنى الحقیقي لمبدأ الشرعیة، النص المنضبط الذي تحدد فیھ على وجھ الدقة كافة أركان 

وعناصر قیام الجریمة ، ذلك أن جرائم القالب الحر التي تتم صیاغتھا بالعمـومیة أو الغموض لا 

  77.،ص]56[لجوھر الحقیقي لمبدأ الشرعیةتعكس ا
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حیازة البنك للأموال المتحصلة عن الاتجار بالمخدرات أو غیرھا من الأنشطة المحـظورة، 

لا یمكن أن تندرج تلقائیا في وصف جریمة الإخفاء، إذ لا یتطابق البنیان القانوني لكل من 

حیث محل الجریمة، یضاف إلى ذلك الجریمتین لا من حیث السلوك المكون للركن المادي ولا من 

أن تبییض الأموال لھ طبیعتھ وخصوصیتھ التي تمیزه عن طبیعة جریمة الإخفاء ، وبالتالي فان 

ملاحقة ھذا النشاط وانعقاد المسؤولیة الجنائیة للقائمین علیھ لا تكون إلا بنص تشریعي خاص 

    .  للازمة قانونا لقیامھیعكس كافة جوانبھ ویبین على وجھ الدقة الأركان والعناصر ا

 بالإضافة إلى ما –كما أن اعتبار تبییض الأموال داخلا في مفھوم جریمة الإخفاء یمــثل    

 تنكرا واضحا لمبدأ التفسیر المضیق للقاعدة الجنائیة والذي یشكل أحد النتائج المترتبة على –سبق 

 .78،ص]56[مبدأ الشرعیة 

  :ركن المعنويالقصور على مستوى ال. 4.2.2.1.3.1

الأصل أن جریمة إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة ھي جریمة عمدیة یأخذ   

القصد الجنائي لدى فاعلھا صورة العمد، فھي إذن لا تقع بمجرد الإھمال أو التقاعس عن التثبت 

من  لما لھ -عن مصدر الأشیاء أو الأموال محل الإخفاء، وعلى خلاف ذلك فان تبییض الأموال

 یتصور وقوعھا بالعمد والخطأ بحسب الأحوال، فالمؤسسة المصرفیة التي –خصوصیة مصرفیة 

لا تتحرى البحث عن مصدر الأموال المودعة لدیھا إذا تجاوزت حدا معینا، تعتبر مرتكبة لجریمة 

  .   117،ص]58[تبییض الأموال عن طریق الإھمال

المساھمة "ضھا ، تبین لنا أن تكییفي في الأخیر، ومن مجمل مظاھر القصور السابق عر  

غیر ملائمین بل وقاصرین عن " إخفاء الأشیاء المتحصلة من جنایة أو جنحة " و " الجنائیة 

ملاحقة نشاط تبییض الأموال عموما وتبییض البنك للأموال خصوصا، ولھذا بات ضروریا التدخل 

لإجرامیة التي تستعصي على التشریعي عن طریق تجریم خاص بمثل ھذا الصنف من الأنشطة ا

  . الكیوف التقلیدیة، وھذا ما سنتناولھ بالتفصیل في المطلب الموالي

  :التكییف الحدیث. 2.3.1

بعد تبیان القصور الذي تنطوي علیھ بعض الكیوف التقلیدیة كأساس لملاحقة نشاط تبییض   

نھ لنصوص خاصة الأموال، یبدو أن خلق تكییف جنائي جدید یتطلب تدخل المشرع صراحة بس

قصد مواجھة الظاھرة، لیقوم بذلك، بحسم كل خلاف ینشأ بمناسبة تفسیر النصوص الجنائیة 

التقلیدیة التي لا شك أنھا لم توضع أساسا لمواجھة مثل ھذه الظاھرة الحدیثة ھذا من جھة، ومن 

  . الظاھرة جھة ثانیة، فان التدخل التشریعي یضمن جزاءات جنائیة أكثر تفردا وملائمة لھذه 

یعد تجریم نشاط تبییض الأموال بمقتضى وصف جنائي خاص ثمرة لحركة تطور   

تشریعي ھام إن كان على المستوى الوطني أو الدولي، حیث شھد عقد الثمانینات والسنوات الأولى 
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من عقد التسعینیات اھتماما ملحوظا من طرف الدول لمكافحة تبییض الأموال وتجریم مختلف 

ر الذي أدى إلى تكاتف جھود ھذه الأخیرة في إبرام الاتفاقیات الدولیة وإصدار صوره، الأم

تشریعات تجرم ھذا النشاط ، وتقیم المسؤولیة  على عاتق القائمین علیھ سواء كانوا أشخاص 

  .طبیعیة أو معنویة لاسیما تلك المؤسسات المصرفیة والمالیة التي تتلقى الأموال غیر النظیفة 

ة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والاتجار غیر المشروع في المخدرات تعتبر معاھد  

أول خطوة جسدت قناعة المجتمع الدولي بضرورة مكافحة  ) 1988فیینا(والمؤثرات العقلیة 

عملیات تبییض الأموال، وتتویجا لمجھود متواصل قامت بھ الأمم المتحدة في مجال مكافحة 

دا من ضروب مكافحة المخدرات ألا وھو مكافحة استخدام المخدرات، لتشكل بذلك ضربا جدی

 11ولقد كان لاعـــتداءات . عوائد ھذا النشاط ومتحصلاتھ من أموال وأصول غیر مشروعة 

 أثر كبیر في البنیان القانوني الوطني والدولي لتبییض الأموال، وذلك في إطار 2001سبتمبر

، حیث ارتبط تمویل الإرھاب بشكل كبیر 94،ص]61[مكافحة الإرھاب ومواجھة وردع تمویلھ

) التي لم تتبن قوانین تجرم تبییض الأموال ( بتبییض الأموال، الأمر الذي أدى باتخاذ غالبیة الدول 

الإجراءات القانونیة اللازمة لتجریم تبییض الأموال ومكافحة ھذه الجریمة والوقایة منھا،سواء 

اص المعنویة من مؤسسات مالیة ومصرفیة تعلق الأمر بالأشخاص الطبیعیة أو بالأشخ

وغیرھا،ومن ثمة التصدي للإرھاب وتوقیف مصادر تمویلھ، لاسیما أمام الضغط الكبیر الذي 

 . مارسھ المجتمع الدولي، في مقدمتھ الولایات المتحدة الأمریكیة 

المشرع في ھذا الإطار ومواكبة منھ للتطورات العالمیة وتجسیدا للالتزامات الدولیة، قام  

الجزائري بتجریم تبییض الأموال من خلال تعدیلھ لقانون العقوبات الجزائري، مستكملا بذلك 

  . سیاستھ لمكافحة تبییض الأموال والتي استھلھا بإنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 

لعل دراسة الوصف الجنائي الجدید لظاھرة تبییض الأموال یستوجب منا التطرق بدایة   

ھا القانوني وذلك من خلال تحدید النطاق الموضوعي للسلوك المؤثم في حد ذاتھ بأركانھ لبنیان

الثلاث وھو مضمون الفرع الأول، ثم تحدید النطاق الشخصي لمسؤولیة الفاعل مرتكب السلوك 

 .  وھذا ما سنتعرض إلیھ بالتفصیل والتحلیل في الفرع الثاني 

  :یض الأموالالبنیان القانوني لجریمة تبی. 1.2.3.1

تحلیل البنیان القانوني لجریمة تبییض الأموال ، یستوجب عرض أركان ھذه الجریمة   

  .وتحدید مكونات كل ركن مع إبراز خصوصیة كل واحد على حدة 

  : الركن الشرعي. 1.1.2.3.1

، إلا أن "لا عقوبة ولا جریمة إلا بنص : " من المبادئ المستقر علیھا في الفقھ الجنائي أن   

آراء الفقھاء الجنائیین انقسمت حول مدى اعتبار النص ركنا من أركان الجریمة، حیث ذھب 
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المادي والمعنوي، على اعتبار أن النص : البعض منھم إلى أن الجریمة تقوم على ركنین اثنین 

 القانوني المجرم للسلوك والمقرر للعقوبة ما ھو إلا أثر كاشف لا یدخل فعلیا في كنھ الجریمة  أو

أركانھا، بینما نجد أن جانبا آخر من الفقھاء یرى أن الجریمة تقوم على ثلاثة أركان تشكل في 

    .  مجموعھا البنیان القانوني للجریمة 

یترتب على إعمال مبدأ الشرعیة الاكتفاء بالتشریع كمصدر وحید في مجال التجریم   

 على القاضي الالتزام بالأوصاف والعقاب وبالتالي استبعاد كافة المصادر الأخرى، كما یتوجب

  145.،ص]12[القانونیة المقررة للعقوبة كما ونوعا 

نجد بأن المشرع الجزائري وأسوة بالتشریعات الجنائیة عموما قد اعتمد مبدأ الشرعیة في   

 لا عقوبة ولا جریمة ولا تدبیر أمن إلا بقانون: " المادة الأولى من قانون العقوبات التي تنص على 

علیھ وعملا بمبدأ الشرعیة وما یستلزمھ من ضرورة وجود نص قانوني یجرم القیام بفعل أو ، و"

مجموعة من الأفعال التي تشكل في صورتھا العامة جریمة تبییض الأموال وتحدید عقوبات مناسبة 

جریمة تبییض الأموال ضمن 04/15لكل من یقترفھا، أدخل المشرع الجزائري بموجب الأمر رقم 

لعقوبات الجزائري، كخطوة رئیسیة وتجسید فعلي لموقفھ الذي أضحى واضحا بعد مصادقتھ قانون ا

، كما أقدم كخطوة ثانیة 1988على مجموعة من الاتفاقیات ذات الصلة، على رأسھا اتفاقیة فیینا 

 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 05/11على إصدار القانون رقم 

  .ومكافحتھما

قد حدد المشرع الجزائري بموجب قانون العقوبات المعدل والمتمم أركان الجریمة من ل  

ركن مادي وركن معنوي أین جعل الجریمة عمدیة قوامھا إرادة السلوك والعلم بكافة العناصر 

المكونة لھ، كما حدد العقوبة المقررة للفاعل سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا حسب الأحوال، 

ارة إلى أن المشرع الجزائري قد وسع من مجال التجریم لیشمل كل أنواع الاشتراك وتجدر الإش

ولتجنب التكرار سوف نتطرق لكل ھذه النقاط بالتفصیل عند عرضنا لكل من الركن .والشروع 

  .المادي والركن المعنوي 

  : الركن المادي. 2.1.2.3.1

الم الوجود والواقع الملموس ، الركن المادي لأیة جریمة ھو الركن الذي یخرجھا إلى ع  

مجموعة العناصر المادیة التي تتخذ مظھرا خارجیا تلمسھ الحواس على : " لذلك یمكن تعریفھ بأنھ 

  59.،ص]62"[وجھ من الوجوه 

 إلى مجموعة من -  كما ھو ظاھر من التعریف –یتحلل الركن المادي لأیة جریمة   

الركن المادي ھو سلوك إجرامي یصدر من العناصر، وتتحلل العناصر إلى شروط ، فجوھر 

الفاعل، وتتحقق بھ نتیجة مادیة معینة یعاقب علیھا القانون، ویرتبط السلوك الإجرامي بالنتیجة 
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بعلاقة سببیة تكون أساسا للمساءلة الجنائیة، وعلیھ یشترط لقیام الركن المادي لجریمة تبییض 

  : الأموال تحقق عدة عناصر 

  قة التي تكون مصدرا للمال القذر صر المفترض وھو تحقق الجریمة الأولیة السابتوافر العن: أولھا 

أن یقوم الجاني بارتكاب نشاط إجرامي یتحقق بھ تبییض ھذا المال القذر غیر النظیف، : ثانیھا 

  . ویتخذ ھذا السلوك عدة صور 

منطق فأما عن العنصر المفترض، فھو كل واقعة أو وضع أو مركز قانوني یتطلب ال  

والقانون توافره وقت ارتكاب الجاني لجریمتھ، بحیث یكون وجوده لازما لوجود الجریمة نفسھا، 

ویفترض وجوده قبل مباشرة الجاني لنشاطھ الإجرامي أو لحظة مباشرتھ لھ، وبالتالي فانھ یترتب 

   208.،ص]63[على عدم وجوده ألا یوصف النشاط بعدم المشروعیة 

 ھي جریمة تبعیة تتطلب لاكتمال بنیانھا القانوني وقوع جریمة وجریمة تبییض الأموال  

أولیة أصلیة تكون مصدرا للمال غیر المشروع ،ولقد اختلفت التشریعات التي تناولت جریمة 

تبییض الأموال في وضع ضابط تستند علیھ لتحدید ھذه الجریمة الأولیة، حیث ظھرت ثلاث 

  : ة الأولیة اتجاھات رئیسیة لتحدید نطاق ھذه الجریم

یقتصر على تجریم وعقاب تبییض الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات أو : الاتجاه الأول 

   20.،ص]16[جرائم معینة

یقوم ھذا الاتجاه على الأخذ بنوع معین من الجرائم دون تحدید لمشتملات ھذا : الاتجاه الثاني 

نایة لا جنحة وبالتالي تحدید وصف ، كأن تكون الجریمة الأولیة مصدر المال ج97،ص]3[النوع

  .الجنایات بشكل عام 

  وھو الاتجاه الموسع أو المعمم، حیث یبسط مجال تجریمھ على عملیات تبییض : الاتجاه الثالث 

وھذا ھو الاتجاه الذي تبناه المشرع 61.،ص]62[الأموال المتحصلة عن أیة جریمة أیا كان نوعھا

م یحدد من خلال تعدیلھ لقانون العقوبات نوع الجریمة الأولیة، الجزائري في سیاستھ التجریمیة، فل

 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 05/01 من  القانون رقم 04/02كما أن المادة 

الإرھاب ومكافحتھما، لم تترك أي مجال لتأویل موقف المشرع الجزائري،حیث نصت على ما یلي 

  : ون بما یأتي یقصد في مفھوم ھذا القان:     " 

أیة جریمة، حتى ولو ارتكبت بالخارج، سمحت لمرتكبھا بالحصول على :    جریمة أصلیة- "...

  ... " الأموال حسب ما ینص علیھ القانون 
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انتھاج المشرع مثل ھذا الاتجاه یجعلھ متوافقا مع المنحى الذي تبنتھ اتفاقیة الأمم المتحدة   

 15المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة في طنیة،لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الو

   . 1988 ومخالفا للاتجاه المختار في اتفاقیة فیینا 2000نوفمبر 

مال قذر والذي ، فھو أن یتمخض عن الجریمة الأصلیة السالفة الشرح: أما العنصر الثاني 

 تبییض الأموال، كما یشكل  المحل الذي تنصب علیھ جریمة– بغیر خلاف بین الفقھاء –یعتبر 

وبین عملیات التطھیر والإدخال )العنصر المفترض(حلقة الاتصال الرئیسیة بین الجریمة الأصلیة 

 69.،ص]62) [العنصر الثالث في الركن المادي(في الحیز المالي والمصرفي الاقتصادي عموما 

  :ویمكن تعریفھ بأنھ 

یة من مال بشكل مباشر أو غیر مباشر دون توقف كل ما یحصل من الجریمة الأصلیة أو الأول " 

  115.،ص]64"[على نوعھ أو طبیعتھ

على ضوء ھذا التعریف یتضح بأن المال كي یصلح أن یكون محلا لجریمة تبییض   

الأموال، فلا بد أن یكون متحصلا عن إحدى الجرائم وذلك دون تحدید لنوعھا أو درجة جسامتھا 

 یتضح بأن مدلولھ مدلول واسع لا یمكن حصره أو تحدید حسب النحو السالف الذكر، كما

 مال "أشكالھ،ومھما تمایزت تسمیات محل جریمة تبییض الأموال في التشریعات المقارنة من 

biens "متحصلات"أوproduits "  مداخیل" أوrevenus " رؤوس أموال أو أصول" أو 

capitaux ou fonds   " الموسع للمال الذي یتخذ عدة أشكال، فھذا لا ینفي أبدا توحد المدلول

 1988ولعل ھدا المعنى الموسع كفیل بتعقب صور تبییض الأموال، وھذا ما تضمنتھ اتفاقیة فیینا 

 المتعلق 05/01 ، وكذا قانون 01.،ص]49[لدى تعریفھا لبعض المفاھیم كالمتحصلات أو الأموال

 منھ على ما 04/01 حیث نصت المادة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما

  :یلي 

  :      یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یأتي " 

أي نوع من الأموال المادیة أو غیر المادیة، لاسیما المنقولة أو غیر المنقولة التي ": الأموال " -

ذلك الشكل یحصل علیھا بأیة وسیلة كانت، والوثائق أو الصكوك القانونیة أیا كان شكلھا، بما في 

الالكتروني أو الرقمي، والتي تدل على ملكیة تلك الأموال أو مصلحة فیھا، بما في ذلك الائتمانات 

المصرفیة، وشیكات السفر والشیكات المصرفیة والحوالات والأسھم والأوراق المالیة والسندات 

  ".والكمبیالات وخطابات الاعتماد 
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اده لھذا المفھوم، ذلك أن تعبیر الأموال یغطي نجد یأن المشرع الجزائري قد أصاب باعتم

صورا شتى متغیرة بطبیعتھا، وھذا ما یعكس خصوصیة تبییض الأموال وتعقیدات آلیات الوسط 

   . المالي والمصرفي

أما بخصوص العنصر الثالث وھو ارتكاب السلوك الإجرامي فھو جوھر تبییض الأموال   

ظھر مشروع على الأموال والعائدات المتحصلة عن كل فعل یستھدف إضفاء م: " والمقصود بھ 

جریمة، سواء باستخدام الوسائل المختلفة التي یتیحھا النشاط المصرفي ولو كانت في ذاتھا 

مشروعة،أو باستخدام حیل التمویھ المصرفي الأخرى، وبصفة عامة أیة وسیلة 

، وذلك لاعتبارات ومن الصعب حصر الطرق التي یتم بھا تبییض الأموال. 115،ص]56[كانت

عدیدة لعل أظھرھا خصوصیة وتعقد النشاط المصرفي واعتماده في مظاھره الحدیثة على التقدم 

التقني غیر المسبوق كالتحویلات الالكترونیة، یضاف إلى ذلك أن تبییض الأموال غالبا ما یتدثر 

اعتبارات السرعة بوسائل قانونیة مشروعة في ذاتھا مستغلا آلیات العمل المصرفي المحكومة ب

  .  كما سبق بیانھ بالتفصیل في ھذا الفصل 116،ص]56[والثقة

كما ھو معروف فان السلوك الإجرامي یتحقق سواء عن طریق إتیان فعل ینھي عنھ 

 وفي ھذا الصدد نجد بأن المشرع 124.،ص]58[القانون أو الامتناع عن القیام بفعل أمر بھ القانون

 مكرر من قانون العقوبات المعدل والمتمم ما یعتبر تبییضا 389 الجزائري قد حدد في المادة

  :للأموال بقولھ 

  :  یعتبر تبییضا للأموال "  

 تحویل الممتلكات أو نقلھا مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة، بغرض إخفاء أو تمویھ المصدر –

ة الأصلیة التي تأتت غیر المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجریم

  .منھا ھذه الممتلكات، على الإفلات من الآثار القانونیة لفعلتھ

 إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا أو مكانھا او كیفیة التصرف فیھا أو –

   .حركتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع علم الفاعل أنھا عائدات إجرامیة

 حیازتھا أو استخدامھا مع علم الشخص القائم بذلك وقت تلقیھا بأنھا تشكل  اكتساب الممتلكات أو–

  .عائدات إجرامیة 

 المشاركة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لھذه المادة، أو التواطؤ أو التآمر على –

  ".ارتكابھا ومحاولة ارتكابھا والمساعدة والتحریض على ذلك وتسھیلھ وإسداء المشورة بشأنھ 

  :  أن ھذا التقسیم لیس إلا تفصیلا لصورتین أساسیتین 118،ص]56[یرى البعض  

  " ) د"و " ب"، "أ"الفقرات ( ھي تبییض الأموال بالمعنى الدقیق للكلمة :الصورة الأولى 

   )"ج"الفقرة (ھي استخدام عائدات الجرائم : الصورة الثانیة 
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ر صور التحویل،التي یكون الغرض الصورة الأولى، فالمقصود بالتحویل، سائ فأما عن  

منھا تحویل الأموال المتحصلة عن جریمة إلى شكل آخر بما فیھا التحویل المصرفي، وبالتالي 

فالمقصود ھنا جمیع صور التحویل المصرفي وغیر المصرفي ، فقد یتخذ التحویل صورة تحویل 

 عملات أجنبیة، أو تحویلھا عن العملة المحلیة إلى مجوھرات أو لوحات لیتم بیعھا فیما بعد مقابل

طریق بطاقات الائتمان المزورة والسحب بھا من حساب العملاء ثم إیداع الأموال التي تم الحصول 

 أوعن طریق التحویلات الالكترونیة 23،ص]16[علیھا بالتحایل في حسابات عادیة بإحدى البنوك

  .المتعددة بین مختلف البنوك 

 فھو یتضمن معنى یختلف عن معنى التحویل، فلا یمكن  Le transfertاما نقل الأموال   

تصور أن المشرع الدولي في اتفاقیة فیینا أو المشرع الوطني من خلال القانونین السالفي الذكر 

وبناءا على ذلك، فإذا كان تحویل الأموال . استخدم مصطلحین مختلفین لمجرد زیادة المصطلحات

مصرفیة  یكون الغرض منھا تغییر أو تحویل شكل الأموال یعني إجراء عملیات مصرفیة أو غیر 

إلى شكل آخر، فان نقل الأموال یعني انتقالھا من مكان لآخر،مما یثیر فكرة تھریب الأموال التي 

عن طریق وسائل عدة كالطرود الجویة السریعة أو بواسطة 127،ص]58[تنتقل من بلد لآخر

  .123،ص]56[الخ...یة أو عبر الطائرات الخاصة المــسافرین عبر الرحـــلات الجویة العاد

تجدر الإشارة إلى أن الغرض من ھذا التحویل یكون إما إخفاء أو تمویھ المصدر غیر 

المشروع لتلك الممتلكات، وإما مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجریمة الأصلیة، التي تأتت 

تھ، وقد تكون الجریمة الأصلیة سرقة أو منھا ھذه الأموال، على الإفلات من الآثار القانونیة لفعل

  . 42،ص]65[نصبا أو خیانة أمانة أو تزییف للنقود أو غیرھا

أما إخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة للممتلكات أو مصدرھا، فنجد بأن ھذه الصورة تغطي  

یمة ما، كافة الأفعال التي تسھل بأي وسیلة كانت التبریر الكاذب لمصدر الأموال المتحصلة عن جر

 ھذه الأفعال ولا الوسائل التي تتم بھا، ولعل مرد صعوبة -ولم یكن بوسعھ تحدید-ولم یحدد المشرع 

ھذا التحدید تعود لخصوصیة النشاط المالي والمصرفي، وإمكانیة تدویر الأموال غیر النظیفة 

  .وسھولة إحلالھا في صور أخرى جدیدة ومتتابعة

 لھذه الصورة، استخلاص سلوك التمویھ، الذي یسھل كافة وعلیھ فلقیام الركن المادي وفقا

صور إخفاء أو تمویھ حقیقة الأموال غیر النظیفة أو مصدرھا أو مكانھا أو طریقة التصرف فیھا أو 

حركتھا أو الحقوق المتعلقة بھا أو ملكیتھا دون الحاجة إلى تحدید وسیلة معینة لحصول ھذا التمویھ 

ویبدو ھذا ملائما 129،ص]58[ریمة شخصا طبیعیا أو معنویاویستوي أن یكون مرتكب الج

لملاحقة الوسائل المتطورة والتقنیات المصرفیة بالغة التعقید التي تساھم على نحو أو آخر في 

  .عملیة التبییض أو على الأقل التیسیر فیھا
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وقد حرص المشرع الجزائري كغیره من المشرعین على إخضاع كافة المؤسسات المالیة 

 ، ولا شك أن ما تقوم بھ إحدى ھذه 2005حكام قانون الوقایة من تبییض الأموال الصادر سنة لأ

المؤسسات وغیرھا من الأشخاص المحددة في ھذا القانون من تسھیل وتمویھ لمصدر الأموال غیر 

المشروعة بإضفاء مظھر مشروع علیھا، یدخل في نطاق الركن المادي للجریمة ویكفي أن تستغل 

ھذه المؤسسات المكنات والوسائل المالیة أو المصرفیة التي یتیحھا مثل ھذا النشاط في تبریر إحدى 

  .مصدر الأموال لكي تقع تحت طائلة قانون العقوبات

لذلك فقد فرض المشرع مجموعة من الالتزامات على عاتق كافة البنوك على رأسھا 

  .في الفصل الثاني من ھذه المذكرةالالتزام بالحیطة والیقظة وھذا ما سنتناولھ بالتفصیل 

الملاحظ على ھذه الصورة، أن المشرع بالإضافة إلى توسعھ في أسالیب الإخفاء والتمویھ، 

الفقرة (فقد توسع أیضا في دائرة التجریم، بحیث عاقب على كافة صور المشاركة وكذا المحاولة 

ث وسع من مفھوم الاشتراك ، بحی)مكرر من قانون العقوبات المعدل 389الأخیرة من المادة 

التواطؤ، التآمر، المساعدة، التحریض والتسھیل وحتى مجرد إسداء المشورة بشأن : لیشمل 

كما عاقب المشرع على مجرد السلوك المكون للركن المادي، . ارتكاب جریمة تبییض الأموال

ة أو ما یعرف حتى ولو لم تتحقق النتیجة، بحیث أقام المسؤولیة الجنائیة في حالة المحاول

  " .   الشروع "بـ

أما الصورة الثانیة المتعلقة باستخدام عائدات الجرائم فھي تتمثل في حیازة أو اكتساب   

الأموال المتحصلة عن إحدى الجرائم وتواجھ ھذه الصورة كافة الفروض التي یقبل فیھا البنك أو 

ء تمثل ذلك في ایداع ھذه أیة مؤسسة مالیة أخرى أموالا یعلم بمصدرھا غیر المشروع، سوا

  .الأموال في حساب مصرفي أو تم تأجیر خزانة للأمانات 

  :الركن المعنوي. 3.1.2.3.1

یتضمن الركن المعنوي العناصر النفسیة للجریمة، فالجریمة لیست كیانا مادیا صرفا قوامھ 

حدید المسؤول الفعل المادي وآثاره بل ھي كذلك كیان نفسي، وھذا الركن ھو سبیل المشرع إلى ت

 بحیث لا یسأل شخص عن جریمة ما لم تكن ھناك علاقة بین مادیات الجریمة ونفسیة ،عن الجریمة

الجاني، ویتخذ الركن المعنوي صورتي القصد والخطأ ولكل منھما ذاتیتھ وعناصره وحدوده 

نفسیة على الفاصلة في بناء المسؤولیة الجنائیة، والخلاف بینھما یعود لمقدار سیطرة الجاني ال

  102.،ص]3[عناصر الركن المادي، بحیث یكون مقدار السیطرة أكبر في القصد عنھ في الخطأ

 ومختلف التشریعات الجنائیة المقارنة لا سیما قانون 1988      من استقراء نصوص اتفاقیة فیینا

تي تتطلب العقوبات الجزائري، یتبین لنا بأن جریمة تبییض الأموال ھي من الجرائم العمدیة ال

، فلا یتصور قیام ھذه " العلم"و " الإرادة"القصد الجنائي والذي بدوره یتألف من عنصرین ھما 
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الجریمة قانونا إلا بإرادة النشاط المكون لركنھا المادي من ناحیة، والعلم بالعناصر الواقعیة 

 ذلك في الجوھریة التي تھب ھذه الجریمة خصوصیتھا القانونیة من ناحیة أخرى، ویتجوھر

ضرورة العلم بالمصدر غیر المشروع للأموال غیر النظیفة، وبالتالي لا یعاقب على جریمة تبییض 

  137.،ص]56[الأموال في صورتھا غیر العمدیة ما لم ینص المشرع صراحة على خلاف ذلك

لركن       الواضح بأن المشرع الجزائري یتفق مع ما ذھبت إلیھ اتفاقیة فیینا على مستوى طبیعة ا

المعنوي، وكذا على مستوى عناصره في حین لم یتضح موقفھ حول طرق الاستدلال علیھ، كما ھو 

  .الحال بالنسبة لاتفاقیة فیینا

       فأما من حیث طبیعة الركن المعنوي، فعدم النص على إمكانیة وقوعھا بطریق الإھمال أو 

  .قصدا جنائیا عاماالخطأ، یؤكد الطبیعة العمدیة لھذه الجریمة التي تتطلب 

       أما من حیث عناصر الركن المعنوي، فلقد أبرز المشرع الجزائري عنصر العلم كمضمون 

  :لھذا الركن في الصور الثلاث التي یتجسد فیھا الركن المادي للجریمة

  ) .مكرر389من المادة " ب"و " أ " الفقرة " (مع علم الفاعل بأنھا عائدات إجرامیة "...

من المادة " ج"الفقرة "(لم الشخص القائم بذلك وقت تلقیھا، أنھا تشكل عائدات إجرامیة مع ع"...

  ). مكرر قانون العقوبات389

 الملاحظ بشأن ھذه الصورة أن المشرع جعل من جریمة تبییض الأموال جریمة وقتیة 

  .غیر مستمرة إذ تشترط توافر العلم بكونھا عائدات إجرامیة وقت تلقیھا أو تسلمھا

 تقرر في 1988      أما بخصوص طرق الاستدلال عن الركن المعنوي فنجد بأن اتفاقیة فیینا 

المادة الثالثة البند الثالث منھا بأنھ یجوز استخلاص العلم من خلال الاستدلال من الظروف الواقعیة 

نصوص الموضوعیة على العلم أو النیة أو القصد المطلوب لیكون ركنا لجریمة من الجرائم الم

وأمام سكوت المشرع الجزائري، یثور التساؤل حول مدى 03.،ص]49[علیھا في تلك المادة

إمكانیة استخلاص العلم من خلال الظروف الواقعیة، خاصة وأن القضاء الفرنسي قد أقر ھذه 

 الإمكانیة بالنظر إلى العناصر المستقاة من الواقع، كالعلاقات العائلیة الوطیدة و علاقات الأعمال

القائمة بین من یقوم بالتبییض ومرتكب الجریمة الأصلیة بالرغم من سكوت المشرع الفرنسي في 

  .ھذه النقطة

      فإذا علمنا أنھ لا خلاف بشأن مكونات العمد كصورة أساسیة للركن المعنوي فان المشكلة تثور 

ي لجریمة تبییض  حول التطبیق الملتبس لاستظھار الركن المعنو- حسب اعتقاد البعض–تحدیدا 

  :139،ص]56[الأموال، و یعزى ذلك إلى أمرین اثنین

خصوصیة ھذه الجریمة بالنظر لكونھا جریمة اقتصادیة یمارس نشاطھا في وسط مالي : أولھما

مصرفي معقد، إذ یتستر العمد فیھا تارة خلف وسائل وآلیات مالیة ومصرفیة مشروعة في ذاتھا، 
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 بفعل التدفق السریع للنشاط المصرفي ونقل وتدویر الأموال  ویذوب تارة أخرى مع فكرة الخطأ

بسرعة خاطفة ، ویترتب على ذلك صعوبة التثبت من توافر العمد، حتى ولو أمكن استخلاص ركن 

  .الخطأ في صورة الإھمال

 مع بعض القرائن والافتراضات -  ولو في بعض جوانبھ- اصطدام تحلیل الركن المعنوي: ثانیھما

 من إعمالھا لاستخلاص العمد في جریمة تبییض الأموال، كما في قول محكمة النقض التي لا مفر

الفرنسیة بأن عدم تقدیم الإخطار یفید توافر الخطأ وھو الأمر الذي یتحمل مخاطر اختزال العمد في 

  .مجرد الخطأ والإھمال

ركن المعنوي في الجرائم         الملاحظ أن جانبا من الفقھ والقضاء قد دأبا على التوسع في فھم ال

الاقتصادیة إلى حد بعید، و تجلت مظاھر ذلك في التنصل من أحكام النظریة العامة للركن المعنوي 

وتبریر ذلك بما للجرائم الاقتصادیة من أھمیة تتطلب الیقظة حتى لا یتعذر تنفیذ السیاسة 

 العام من مجرد وقوع الاقتصادیة، كما تبدو مظاھر ھذا التوسع في افتراض القصد الجنائي

المخالفة إلا إذا أثبت الفاعل عدم توافر ھذا القصد أو قیام سبب یحول دون مسؤولیتھ، والتسویة بین 

العمد والإھمال، والتوسع في قبول افتراض الخطأ بمجرد وقوع الفعل المادي الذي یعد دلیلا على 

  .خطأ الجاني ویختلط بھ

عددا لا بأس بھ من أحكام القضاء یؤكد على ضرورة التثبت         لكن جانبا آخر من الفقھ، و

بالركن المعنوي للجریمة بما یحول دون اختزال معاني الإثم والخطر في مجرد افتراض قانوني لا 

یطابق الواقع، فلیس من شك في أن تشویھ فكرة القصد الجنائي في الجرائم الاقتصادیة یفضي إلى 

  .140،ص]56[ةعواقب خطیرة من حیث شدة العقوب

       ھكذا نخلص إلى أن جریمة تبییض الأموال ھي جریمة عمدیة یتمثل ركنھا المعنوي في 

إرادة النشاط المكون لركنھا المادي، والعلم الّذي لا یخالطھ شك بحقیقة وطبیعة مصدر الأموال 

وھو الأمر غیر النظیفة، واستبعاد الخطأ والإھمال، ما لم یتدخل المشرع بنص تشریعي واضح، 

  . الذي ییسر إفلات العدید من البنوك من المساءلة الجنائیة

  :مسؤولیة البنك عن تبییض الأموال. 2.2.3.1

        متى توافرت أركان جریمة تبییض الأموال وتحققت إحدى الصور التي یمكن تصورھا لقیام 

 الجزاءات المتوافقة  وجب إقرار مسؤولیتھ الجنائیة وتحدید،البنك بتبییض عائدات الجرائم

  . والملائمة لطبیعتھ باعتباره شخصا اعتباریا 

  :إقرار المسؤولیة الجنائیة للبنك. 1.2.2.3.1

       تمثل عملیات تبییض الأموال دعما حقیقیا لجرائم سبق ارتكابھا، وتوظیفا فعالا للأموال 

الجریمة بالمنظمة المتحصلة عنھا، وھذا ما دعا إلى ضرورة تجریمھا، كما أن وصف ھذه 
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والعابرة للحدود واتصالھا بالنظام الاقتصادي عموما والنظام المصرفي والمالي خصوصا، أدى 

إلى إمكانیة ارتكابھا من قبل أشخاص طبیعیة أو أشخاص اعتباریة من مؤسسات اقتصادیة 

  .وشركات متعددة الجنسیات و مؤسسات مالیة وغیرھا 

 إشكال من حیث إقرار مسؤولیتھ أو تطبیق الجزاءات فأما بالنسبة للشخص الطبیعي، فلا

علیھ، أما إقرار المسؤولیة الجنائیة بالنسبة للشخص الاعتباري فقد كانت ولا تزال من المسائل التي 

تثیر الكثیر من الجدل في الفقھ و القضاء المقارن، كما لم یستقر وضعھا بشكل حاسم في العدید من 

 أمریكیة وغیرھا من التشریعات التي –رة، بعكس التشریعات الأنجلو التشریعات العقابیة المعاص

  .أخذت منھا و التي أقرت ھذا النمط من المسؤولیة

       السائد فقھا وقضاءا في الدول التي تنتمي نظمھا إلى الأصل اللاتیني ھو عدم مساءلة 

مھم بأعمالھم، ولو كان ذلك الأشخاص المعنویة جنائیا، عما یقع من ممثلیھا من جرائم، أثناء قیا

لحسابھا، بل یسأل عن ھذه الجرائم، من ارتكبھا من الأشخاص الطبیعیین الذي یمثلون الشخص 

  .المعنوي

 العالم قد تحول في الوقت الراھن إلى المطالبة بتقریر دول        على آن الفقھ الحدیث في معظم 

 المصارف والشركات وغیرھا من المؤسسات المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، اثر انتشار

المالیة والاقتصادیة، التي اعتمدت على تجمیع وتركیز الأفراد والثروات والتقنیات الحدیثة، 

 نمط الجریمة الاقتصادیة، الأمر الذي رجحت معھ ضرورة – في جانبھا السلبي –وأفرزت 

بالأشخاص الطبیعیة وھو ذات إخضاع ھذه الأشخاص المعنویة لأحكام قانون العقوبات، أسوة 

الاعتبار الذي دفع العدید من الشرائع المعاصرة، ذات الأصول اللاتینیة إلى التخفیف من مواقفھا 

المتشددة إزاء مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، لمواكبة المتغیرات، التي أصابت نمط 

ه الشرائع، في تحدید نطاق تلك المسؤولیة، إذ العلاقات والقوالب الاقتصادیة التقلیدیة، فتباینت ھذ

ذھب بعضھا إلى تقریر مسؤولیة الشخص المعنوي كمبدأ عام، بینما قصرتھا تشریعات أخرى على 

   127.،ص]43[جرائم بعینھا، یندرج معظمھا في عداد الجرائم المالیة والاقتصادیة

دأ المسؤولیة الجنائیة عن ھذه الجریمة          بما أننا بصدد دراسة جریمة تبییض الأموال، فان مب

بالنسبة للأشخاص المعنویة ، یعتبر واحدا من الموضوعات الأساسیة التي احتفت بھا مؤتمرات 

الأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، وغیرھا من المؤتمرات الدولیة ذات الصلة، والتي 

بار الواجب لھذا المبدأ، في تشریعاتھا العقابیة، خاصة أمام حثت الدول الأعضاء على إیلاء الاعت

تزاید تورط بعض المصارف وشركات السمسرة والصرافة والأعمال،وغیرھا من مؤسسات النظام 

المالي في جریمة غسیل الأموال بصورھا المختلفة، مما یستلزم إخضاع تلك المؤسسات ذاتھا، 

 تصرفوا باسمھا، للمسؤولیة الجنائیة عن ھذه الجریمة، ولیس مجرد مستخدمیھا أو أعضائھا الذین
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وتجدر الإشارة إلى أن معظم الوثائق الدولیة الأساسیة قد . وغیرھا من الجرائم المنظمة بوجھ عام

 مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن جریمة غسل الأموال – صراحة أو ضمنا –أقرت 

سل الأموال والمصادرة في مجال المخدرات الذي أصدرتھ الأمم كما أن التشریع النموذجي بشأن غ

 كان أكثر الوثائق عنایة بذلك المبدأ، وقد جاءت أحكامھ 1995المتحدة في صورتھ المعدلة عام 

متطابقة إلى حد كبیر مع نظیرتھا في العدید من الشرائع العقابیة الحدیثة ومنھا قانون ) 24م(

من بین الدوافع الحقیقیة التي أدت إلى إقرار ھذا النوع من  و130،ص]43[العقوبات الفرنسي

تحقیق الردع (فعي ـفضلا عن اعتداده بالاعتبار الن) تحقیق العدالة(المسؤولیة ھو الاعتبار الأدبي

  133.،ص]56 [)بنوعیھ العــــام و الخاص

حدة لمكافحة الجریمة        لعل آخر مبادرات المجتمع الدولي في ھذا الشأن ھي اتفاقیة الأمم المت

،التي أقرت مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص )2000اتفاقیة بالیرمو لسنة (المنظمة عبر الوطنیة 

المعنویة عن مجموعة من الجرائم الخطیرة التي تتسم بالطابع المنظم عبر الوطني ومنھا جریمة 

عاشرة والتي جاءت تحت عنوان تبییض الأموال التي أفردت لھذا المبدأ مادة كاملة ھي المادة ال

 ".  مسؤولیة الھیئات الاعتباریة"

على نفس ھذا النحو سار المشرع الجزائري، حیث أقر المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  

 حیث خصص -  السالف الذكر- 2004المعنویة من خلال تعدیلھ لقانون العقوبات الجزائري سنة 

ى الأشخاص المعنویة بشكل عام المترتبة عن ارتكاب الباب الأول مكرر منھ للعقوبات المطبقة عل

 للعقوبات التي تطبق على الشخص المعنوي الذي 07 مكرر389جنایة أو جنحة وقد أفرد المادة 

  . ارتكب جریمة تبییض الأموال 

  : الجزاءات الجنائیة المقررة للشخص الاعتباري. 2.2.2.3.1

عقابیة منھا قانون العقوبات الجزائري  عنیت الوثائق الدولیة ومختلف التشریعات ال  

بإخضاع مرتكبي جریمة تبییض الأموال، لطائفة متنوعة من الجزاءات الجنائیة ، التي جمعت بین 

سواء كانت (والتدابیر الاحترازیة ) سواء مقیدة للحریة أو ماسة بالذمة المالیة(العقوبات التقلیدیة 

كما یتفق مع . ب مع جسامة ھذه الجریمة وخطورتھاالأمر الذي یتناس) تدابیر عینیة أو شخصیة

الاتجاه الغالب في الفقھ القانوني المعاصر، الذي یحبذ انتھاج سیاسات عقابیة أكثر تشددا إزاء  

غاسلي الأموال وغیرھم من مرتكبي الجرائم ذات الصبغة المالیة ونبذ كل معاملة تتسم بالرأفة 

فقد حرصت على تقریر عدد من الجزاءات الجنائیة . ثانیة والتسامح ھذا من ناحیة أما من ناحیة 

التي تتلاءم وطبیعة الشخص المعنوي ، سواء كانت تلك الجزاءات ماسة بوجود الشخص المعنوي 

عقوبتي الغرامة والمصادرة أو الماسة (، أو ماسة بذمتھ المالیة مباشرة )عقوبة الحل(أو بحیاتھ ذاتھ 



 91 

أو كانت من ) عقوبتي الإغلاق أو المنع من ممارسة المھنة(بنشاطھ المھني أو الاقتصادي 

  .  155،ص]43 [)نشر الحكم(الجزاءات التشھیریة الماسة بسمعتھ 

كما سبق الإشارة إلیھ، فان المشرع الجزائري لم یخرج عن ھذا الإطار ، وقد حدد   

 07 مكرر 389ادة العقوبات التي یمكن تطبیقھا على الشخص المعنوي على النحو الذي بینتھ الم

  :منھ حیث تنص على ما یلي 

 01 مكرر389یعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص علیھا في المادة  " 

  :  بالعقوبات الآتیة 02 مكرر 389و

مرات الحد الأقصى للغرامة المنصوص علیھا ) 4(غرامة لا یمكن أن تقل عن أربع  -

   .02 من ھذا القانون  مكرر389 و01  مكرر389في المادتین 

 .مصادرة الممتلكات او العائدات التي تم تبییضھا  -

 .مصادرة الوسائل و المعدات التي استعملت في ارتكاب الجریمة  -

اذا تعذر تقدیم او حجز الممتلكات محل المصادرة ، تحكم الجھة القضائیة المختصة بعقوبة مالیة 

  .تساوي قیمة الممتلكات 

  : ة أن تقضي بالإضافة إلى ذلك بإحدى العقوبتین التالیتین ویمكن للجھة القضائی

  .سنوات ) 05( المنع من مزاولة نشاط مھني أو اجتماعي لمدة لا تتجاوز خمس –أ 

   ". حل الشخص المعنوي–ب 

في الأخیر وبعد تبیان مسار تبییض الأموال عبر القنوات المصرفیة والتعرف على أھم   

ھا ھذه الجریمة ،تقلیدیة كانت أو حدیثة ،ووقوفنا عند أثر التكنولوجیا الأسالیب التي تتم من خلال

على العملیات والخدمات المصرفیة والفرصة التي توفرھا للمبیضین والتحدي الذي تفرضھ ھذه 

وبعد إبرازنا للدور الذي .الأخیرة على المصرفیین والجھات الرقابیة وكذا أجھزة الكشف والملاحقة

صرفیة كغطاء قانوني لتمریر العدید من ھذه العملیات ومن ثمة تأمین الحمایة تلعبھ السریة الم

وبعد تحدیدنا للمسؤولیة الملقاة على . المثالیة للأموال المغسولة وأصحابھا من الملاحقة القانونیة

عاتق البنك في حالة ثبوت  تورطھ في جریمة تبییض الأموال،فسوف نشیر في خاتمة ھذا الفصل 

شھر القضایا على المستوى الدولي التي تورطت فیھا بنوك عالمیة نتیجة تواطؤ الى بعض أ

مسؤولیھا واستغلالھم للعملیات المصرفیة لغسل الأموال المتحصلة من مصدر غیر مشروع 

واحتجاجھم بالسریة المصرفیة لتمریرھا عبر ھذه البنوك، ومن بین ھذه القضایا 

الذي أصبح یطلق علیھ اسم  BCCIالتجارة الدولي فضیحة بنك الاعتماد و: 229،ص]12[نذكر

بنك المجرمین والمحتالین، وقد تم الكشف عن فضائحھ من قبل السلطات القائمة على مكافحة 

ظاھرة تبییض الاموال ،حیث أظھرت للجمیع  تعاونھ مع تجار المخدرات والأسلحة على تھریب 
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سریة المصرفیة كمبدأ أساسي في عملھ والعمل حصیلة البیع الى بلادھم بعد غسیلھا ، واحتمائھ بال

في البحر الكاریبي ، وقد تم الكشف عن مجموعة ) الكایمن(المصرفي للبنوك المتواجدة في جزر 

 في إجرائھا  وتحویلھا إلى مختلف أنحاء BCCIكبیرة من التحویلات المالیة الضخمة التي توسط 

  .دیة العالم وكذا إصداره لخطابات الاعتمادات المستن

 بالولایات المتحدة CITY BANKالثانیة ، فھي سلسلة قضایا سیتي بنك الفضیحة أما   

الأمریكیة، ھذا البنك الذي ثبت تورطھ في العدید من قضایا غسیل الأموال المتحصلة من الفساد 

والاختلاسات والصفقات الوھمیة لصالح زبائن أجانب، وقد ذھب المسؤولون عن ھذا البنك إلى 

 الحدود لإرضاء رغبة زبائنھم بالسریة، فأقدم البنك على تأسیس مجموعة من الشركات أبعد

الوھمیة لإخفاء ھویة عملائھ الحقیقیة، وغالبا ما كان یشار لھؤلاء في التعاملات الداخلیة 

ولقد صدر قرار  یقضي بإدانة البنك عن جرائم غسیل الأموال . والخارجیة للبنك بأسماء مشفرة 

للجنة الفرعیة الدائمة للتحقیقات، إلا أن الثغرات القانونیة في قانون مراقبة تبییض من طرف ا

 حالت دون إدانة البنك أمام القضاء ، ومن أكبر عملیات التبییض 1986الأموال الفیدرالي لعام 

  : التي قام بھا ھذا البنك وجرى الكشف عنھا 

  ) .زاكاري أباشا(عملیة تبییض أموال الجنرال   -

 ).راؤول سالیناس (لیة تبییض الأموال العائدة لــ  عم -

 ).عمر بونغو( عملیة تبییض الأموال العائدة لــ  -

في سلسلة عرضنا ھذه القضایا الشھیرة ، لابد من أن نشیر إلى أكبر فضیحة اقتصادیة 

ومالیة في الجزائر، والتي دقت ناقوس الخطروأعلنت عن ھشاشة الجھاز المصرفي 

القواعد المنظمة لھ، كما أظھرت تورط ھذا البنك في عملیات تبییض الجزائري وضعف 

  والتي نجم عنھا 2003وإفلاسھ سنة ) أل خلیفة بنك( للأموال، ھذه القضیة ھي فضیحة 

ملیار 5,1انھیار كامل لمجموعة الخلیفة وكلفت الخزینة العمومیة الجزائریة ما لا یقل عن

 من أشخاص معنویة وأشخاص لنسبة للمودعیندولار، بالإضافة إلى خسائر معتبرة با

عبد " برأسمال مجموعة صیدلانیة كان یترأسھا 1997ولقد أنشئ ھذا البنك سنة  .طبیعیة 

،  لیصبح وبسرعة البرق أكبر البنوك الخاصة في الجزائر بسبعة آلاف "المومن خلیفة

 دولار  ملیون400أعمال بلغ ملیار دولار، ورقم 5,1موظف وقیمة أصول قدرت بـ

  .سنویا

جاء إفلاس ھذا البنك نتیجة للعدید من التجاوزات المالیة والمشبوھة ، وكون    

 ، فقد اعتبرت ھذه الفضیحة 2004الجزائر لم تقم بتجریم عملیات تبییض الأموال إلا سنة 

 أكبر قضیة لنھب المال العام في الجزائر منذ الاستقلال ، ولقد انطلقت 2003سنة 
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 بمحكمة الجنایات لمجلس قضاء البلیدة ودامت حوالي 2007 جانفي 08المحاكمة فـي 

شھرین ، انتھت بإدانة المتھم الرئیسي غیابیا بالسجن مدى الحیاة بالإضافة الى أحكام 

وقد اعتبر الكثیرون أن بنك الخلیفة لم یكن سوى بنك واجھة ، . أخرى طالت مساعدیھ

رة، قررت في الأخیر التخلص من خلیفة بیضت من خلالھ أموال  شخصیات جزائریة كبی

  . الذي لعب دور كبش الفداء
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  .2الفصـل 
  مكافحة البنوك لجریمة تبییض الأموال

  
  
  

تع  د البن  وك إح  دى الحلق  ات الرئی  سیة الت  ي ت  دور فیھ  ا الأم  وال الم  ستمدة م  ن م  صادر غی  ر       

 وأم ام تن امي ظ اھرة تبی یض الأم وال وزی ادة حج م        .مشروعة، بل یمكن اعتبارھا من أنجح الحلق ات      

الأموال المبیضة عبر القنوات المصرفیة، أص بح م ن ال ضروري أن تت صدى ھ ذه البن وك للظ اھرة،             

فب الرغم م ن   . وأضحت محورا أساسیا لا غنى عنھ من محاور المواجھة الشاملة والمتع ددة الجوان ب        

، ظھ رت أھمی ة تعزی ز دور الاس تراتیجیات الوقائی ة      أھمیة السلاح الجنائي في مكافحة ھذه الجریمة      

ف  ي ذل  ك، ع  ن طری  ق تط  ویر ال  نظم الرقابی  ة الم  صرفیة الق  ادرة عل  ى رص  د حرك  ة الأم  وال غی  ر         

  .  النظیفة  وتسییر اكتشافھا منذ البدایة وذلك دون الإخلال بقواعد العمل المصرفي 

ع اس تخدام الجھ از الم صرفي ف ي     في ھذا ال صدد ، ت ضافرت الجھ ود الدولی ة والإقلیمی ة لمن              

جریمة تبییض الأموال ، وقد أث رت ھ ذه الأخی رة مباش رة عل ى الت شریعات الوطنی ة الت ي س عت إل ى              

استحداث أجھ زة ولج ان م صرفیة داخ ل القط اع الم صرفي ذات ھ، ت ضمن م ن ناحی ة، ش فافیة حرك ة                  

ص م ن ناحی ة أخ رى عل ى     رؤوس الأموال المودعة وسائر المعاملات المالیة والمصرفیة، كما تح ر      

وم  ن الملائ  م ك  ذلك إعط  اء المؤس  سات الم  صرفیة الح  ق ف  ي التثب  ت م  ن      . س  ریة ھ  ذه  المع  املات  

ش  رعیة الأم  وال المودع  ة ل  دیھا ، لا س  یما ف  ي الح  الات الت  ي تت  وفر فیھ  ا ال  شكوك الم  ستفادة م  ن            

  .33،ص]66[الملابسات

ة تبی یض الأم وال الا أن بع ض    الرغم من أھمیة تعزیز دور البن وك ف ي مكافح ة جریم       على    

أولھم ا یتمث ل ف ي    : القیادات المصرفیة ترددت في قبول مبدأ المواجھة والمكافحة وذلك لسببین اثنین   

أن المبدأ العام في قبول الودائع ھو تشجیع المودع على الإیداع الممول للمصرف، ولذا كان ت س ریة      

د ینتھي الأمر إلى تحمیل البن وك الم سؤولیة ع ن    فیتلخص في أنھ ق: الحسابات المصرفیة،أما ثانیھما    

وھ  م ی  دعمون وجھ  ة  . 313،ص]67[قب  ول إی  داعات غی  ر نظیف  ة، رغ  م أن ذل  ك ق  د ی  تم بح  سن نی  ة   

أن ال دعوة إل  ى  : نظ رھم ال سابقة بمب  ررات ی شاركھم فیھ  ا بع ض أص  حاب الق رار، ت  أتي ف ي مق  دمتھا      

ت تخالف الاتجاه ال دولي نح و التح رر    اتخاذ إجراءات ضد تبییض الأموال یؤدي إلى صدور تشریعا 

الاقتصادي ، مم ا ق د ی ؤدي إل ى الإض رار بالوض ع التناف سي للم صارف، كم ا أن إج راءات مكافح ة              

تبییض الأموال یترتب عنھا زعزعة الثق ة ف ي المؤس سات المالی ة الت ي حقق ت بموج ب ال سریة آث ارا             

ی ة عموم ا، فم ا ال داعي لتكب د العن اء       ایجابیة في دعم الثقة في المصارف خصوصا والمؤس سات المال     
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ف ضلا ع ن أن   . في وضع القوانین الت ي تھ دف إل ى من ع اس تغلال النظ ام الم الي ف ي تبی یض الأم وال            

الأموال التي یتم تبییضھا تكون متأتیة م ن ج رائم ارتكب ت ف ي الغال ب ف ي دول أخ رى، وبالت الي ف لا             

أن المال ھو المال أیا كان م صدره م شروعا   ناھیك عن مبدأ    . ضرر على المؤسسات المالیة الوطنیة    

أو غی  ر م  شروع ، فالم  ال ل  یس ل  ھ ل  ون ولا رائح  ة ، وأن الم  شروعات بحاج  ة إل  ى رؤوس أم  وال      

للتنمیة الاقتصادیة ، وأن اتخاذ إجراءات مكافح ة تبی یض الأم وال م ن ش أنھ إعاق ة الاس تثمار والح د               

 إل    ى الأعب    اء المترتب    ة ع    ن تل    ك     م    ن التنمی    ة وتط    ور ص    ناعة الخ    دمات المالی    ة بالإض    افة      

  .112،ص]68[الإجراءات

الح  ق أن  ھ مھم  ا كان  ت ھ  ذه الحج  ج مغری  ة فإنھ  ا تبق  ى غی  ر ص  حیحة ، فتبی  یض الأم  وال             

یتعارض ف ي الواق ع م ع التنمی ة الاقت صادیة والمالی ة ال سلیمة ،ف صدور ت شریعات تت ضمن إج راءات             

 المكافح ة م ن خ لال إلزامھ ا بواجب ات      ضد تبییض الأموال یعني إشراك المصارف والمؤسسات ف ي         

محددة ھدفھا مصلحة الم صارف بحی ث تك ون جمیعھ ا ف ي م ستوى أداء واح د دون أض رار تناف سیة            

كما أن إصدار الت شریعات لا یعن ي أب دا الم ساس بالحری ة الاقت صادیة أو الت أثیر        . بین مصرف وآخر 

تثمارھا في التنمیة الاقتصادیة ی ؤدي  فضلا عن أن قبول أموال الجریمة لاس  . على الأعمال المشرعة  

إل  ى ت  شویھ من  اخ الاس  تثمار الع  ام وال  ى مناف  سة غی  ر م  شروعة م  ع الم  شروعات الت  ي لا ت  رتبط             

بالجریمة كم ا أن ھ ی ؤدي إل ى نت ائج اس تثماریة س لبیة وخطی رة ، حی ث ی صبح المج ال مفتوح ا للعم ل                

  . 24،ص]69[غیر المشروع 

ت تبی یض الأم  وال ، ت  ضر ض ررا بالغ  ا وت ؤثر س  لبا عل  ى     تب ین بالأدل  ة القاطع ة، أن عملی  ا  

البنوك ذاتھا التي تتعامل بھذه الأموال الق ذرة، ناھی ك ع ن الآث ار ال سلبیة ال ضارة بالاقت صاد الع المي           

  .313،ص]67[والقومي 

ك ل ھ ذا أدى إل  ى تزای د إس  تراتیجیة مواجھ ة تبی یض الأم  وال محلی ا وعالمی  ا ، ب ل أص  بحت          

یم  ة تمث  ل تح  دیا لجمی  ع ال  دول المتقدم  ة منھ  ا والمتخلف  ة عل  ى ح  د س  واء، وس  وف    مكافح  ة ھ  ذه الجر

نحاول من خلال ھذا الف صل ت سلیط ال ضوء عل ى مكافح ة البن وك لجریم ة تبی یض الأم وال والوقای ة                 

منھا ،وسنستھل ذلك بالتطرق الى الجھود المبذولة لمكافح ة ھ ذه الجریم ة، مرك زین فق ط عل ى  تل ك            

تخدام النظام المصرفي لتنفیذھا، وبما أن البنك ھ و مح ور ھ ذه المواجھ ة، فلاب د م ن       المتعلقة بمنع اس 

تحدید الإجراءات والواجبات الملقاة على عاتقھ والرامیة للوقایة من تبی یض الأم وال ث م تل ك الرامی ة           

    .   للكشف عنھا ، وھذا ما سنتناولھ تباعا في المبحثین الثاني والثالث 
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  :ذولة لمنع استخدام القطاع المصرفي في تبییض الأموالالجھود المب.1.2

أدركت دول عدیدة خطورة جریمة تبییض الأموال، ولذلك فقد سعت إلى مكافحتھا والحد 

منھا، غیر أن ھذه المكافحة ظلت محصورة في النطاق الوطني، خاصة وأن تبییض الأموال كان 

تي تھدد النظام الاقتصادي العالمي، ولكن یتم في صور حالات فردیة لا تصل إلى حد الظاھرة ال

 niveau سرعان ما أخذت ھذه الجریمة شكل الظاھرة واتسع نطاقھا لتتم على المستوى الدولي 

international ]70[من خلال إجراء التحویلات المصرفیة العابرة للحدود واستخدام .  06،ص

  .المستحدثات المصرفیة والتكنولوجیة

اق المال إلى جعل عملیات تبییض الأموال ظاھرة عالمیة حقیقیة، من كما أدى انفتاح أسو

خلال استفادة عصابات الإجرام من الحدود المفتوحة ومناطق التجارة الحرّة وعملیات الخصخصة 

وفي ظل ھذه التطورات الاقتصادیة والمالیة والمصرفیة التي . والمراكز المالیة والمصرفیة الحرّة

لعولمة، زاد حجم الأموال المبیضة وتزایدت تأثیراتھا السلبیة على الاقتصاد صاحبت الاتجاه نحو ا

العالمي، وأمام عجز القوانین والإجراءات الداخلیة في كثیر من الدول عن مواجھة ھذه الظاھرة، 

جذب "وتقاعس دول أخرى عن الاھتمام بذلك بحجة تحقیق مصالحھا الخاصة، تحت شعار 

أصبح من الضروري تكثیف وتجمیع الجھود الدولیة " ال الأجنبیةالاستثمارات ورؤوس الأمو

والإقلیمیة من أجل مكافحة جریمة تبییض الأموال عمومًا، ومنع استخدام واستغلال القطاع المالي 

وعلیھ، فقد برزت العدید من المبادرات وتكاثفت الجھود الدولیة .في ھذه الجریمة خصوصًا

 والضغوط الممارسة 2001 سبتمبر 11خاصة بعد أحداث - تمكنت والإقلیمیة في ھذا الصدد، وقد 

 من التأثیر على غالبیة دول العالم وألزمتھا بضرورة انتھاج سیاسة - من الولایات المتحدة الأمریكیة

  .مكافحة ناجعة

سوف نلقي الضوء من خلال ھذا المبحث على أھم ھذه الجھود بحیث نتطرق في البدایة 

ذلك من خلال المطلب الأول لنعرج من خلال المطلب الثاني على الجھود إلى الجھود الدولیة و

  . الإقلیمیة وسوف نفصل من خلال المطلب الثالث الجھود الوطنیة المبذولة في ھذا الصدد

  :الجھود الدولیة.1.1.2

  .  14،ص]5: [تعتمد إستراتیجیة الجھود الدولیة لمكافحة تبییض الأموال على محورین

وھو السعي إلى تجریم السلوك الذي یھدف إلى تبییض الأموال المتحصلة من نشاط : المحور الأول

إجرامي، واعتبار ھذا السلوك جریمة مستقلة عن الجریمة الأصلیة التي نتجت عنھا الأموال 

  .موضوع التبییض

ھو منع استخدام البنوك وغیرھا من المؤسسات المالیة كوسیلة تبییض الأموال : المحور الثاني

  .المتحصلة من مصدر غیر مشروع
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لذلك فیمكن تلخیص مجمل الجھود الدولیة في عقد الاتفاقیات الدولیة وإصدار الوثائق الدولیة 

الرامیة إلى تجریم عملیات تبییض الأموال كجریمة مستقلة والعمل على الحد منھا ومكافحتھا من 

ة فرض التزامات وواجبات لمنع خلال اتخاذ واستغلال إجراءات وقائیة تتمثل خصوصًا في ضرور

  .استخدام الجھاز المصرفي في جریمة تبییض الأموال

لعلّ أھم ھذه الجھود ھي الاتفاقیات التي عُقِدَت في إطار منظمة الأمم المتحدة ومجموعة   

العمل المالیة الدولیة و بیانات لجنة الرقابة المصرفیة، والتي سوف نتناول كل منھا على حدى، 

ولما كانت منظمة الأمم المتحدة ھي .  مراعیین في ذلك التسلسل الزمني-الإیجازوبشيء من 

السابقة في عقد الاتفاقیات  التي لھا صلة بھذا الموضوع  فسوف نتناولھا بدایة في الفرع الأول ثم 

نشیر من خلال الفرع الثاني إلى إعلان بازل الصادر عن لجنة الرقابة المصرفیة والتي تلاه فیما 

 .  د توصیات مجموعة العمل المالي الدولیة بع

  :الاتفاقیات المنعقدة في إطار الأمم المتحدة. 1.1.1.2

 أصدرت منظمة الأمم المتحدة العدید من الاتفاقیات الدولیة، حیث بدأت في مرحلة أولى 

عملیات بمكافحة أنشطة المواد المخدرة في حد ذاتھا ثم في مرحلة ثانیة بمكافحة ھذه الأخیرة عبر 

تبییض الأموال المتحصلة من ھذه الجرائم، لتعْقِدَ في مرحلة لاحقة اتفاقیات تكافح الجریمة عبر 

الوطنیة والتي من بینھا جریمة تبییض الأموال، وأخیرًا مكافحة عملیات التبییض عبر مكافحة 

  .جرائم الفساد

  :)1987(المخطط الشامل . 1.1.1.1.2
 جوان 26 إلى 17ؤتمر الذي عُقِدَ في فیینا في الفترة من صدر ھذا المخطط إعمالاً للم  

 09 فقرة 39/143 وذلك بموجب قرار صادر عن الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم 1987

، ویعتبر ھذا المخطط دلیلا إرشادیا للدول للحد من مشكلة المخدرات 1984 دیسمبر 14بتاریخ 

  77،ص]15. [فیھدون إلزامھا بإتباع التدابیر المقترحة 

قد یرى البعض عدم وجود علاقة قوّیة بین عملیات تبییض الأموال وتجارة المخدرات   

على الأقل من حیث المبدأ بمدى ارتباطھا بھذا المخطط الشامل، لكن عند معرفة الأسباب الكامنة 

لمطردة في وراء إصدار ھذا الأخیر، تتضح لنا قوّة العلاقة بینھما، فمن خلال ملاحظة الزیادة ا

حجم الأموال والصفقات والتحویلات المرتبطة بتجارة المخدرات من ناحیة، والاستخدام المتزاید 

للمؤسسات المالیة والمشروعات التجاریة المحققة، فإنھ تتضح مدى الصعوبات التي تتعلق بضبط 

ت غسل ومصادرة ھذه الأموال المشبوھة، ولیس من شك أن تجار المخدرات یلجؤون إلى تقنیا

الأموال من أجل إخفاء وتمویھ عائداتھم غیر المشروعة وذلك عبر الاستفادة من أوجھ القصور 
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والضعف في المؤسسات ذات الطابع المالي في العدید من الدول بالإضافة إلى عدم وجود مواجھة 

  77،ص]15. [تشریعیة

اھرة الاتجار من الوجھة العملیة، فإن ھذا المخطط یھدف في النھایة إلى مواجھة ظ  

بالمخدرات وما یرتبط بھا من عملیات تتعلق بالأموال المتحصلة منھا، من خلال حث الدول المعنیة 

  :على ضرورة إتباع تدابیر معینة منھا

 قیام الھیئات التشریعیة ومؤسسات البحث العلمي والھیئات الأكادیمیة، باقتراح إجراء -

ظمة القانونیة من أجل تسییر عملیات ضبط وتجمید التعدیلات الضروریة على التشریعات والأن

  .ومصادرة الأموال المستخدمة في مجال المواد المخدرة أو المتحصلة منھا

 قیام اتحادات المصارف وبیوت الاستثمار والمؤسسات الشبیھة بوضع ما یسمى بمدونات -

 .خدراتسلوك تلزم أعضاءھا أنفسھم بمساعدة السلطات المختصة في تعقب أموال الم

وكذا الخبرات وبوجھ خاص .  تعزیز التعاون الإقلیمي والدولي في مجالات تبادل المعلومات-

حول خطط وتقنیات تبییض الأموال عبر الحدود مع ضرورة الارتقاء بمستوى التدریب 

بالأشخاص المسؤولة عن تنفیذ ھذه القوانین والعاملین بالمؤسسات المالیة لتمكینھم من 

  .78،ص]15[كشفھا

  ) 1988(اتفاقیة فیینا . 2.1.1.1.2

تعتبر اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة،   

 من أھم الاتفاقیات الدولیة التي تم 1988 دیسمبر 19الموقعة في " 1988باتفاقیة فیینا "المعروفة 

لمتحصلة بصفة خاصة عن جرائم الاتجار غیر التوصل إلیھا في إطار مكافحة تبییض الأموال ا

المشروع بالمخدرات، كما تعتبر الخطوة الاولى في طریق السیاسة العالمیة الجدیدة والتعبئة الدولیة 

La mobilisation internationale في ھذا الاتجاه، ولقد جاءت كثمرة لجھود ونصوص 

 الاتجار غیر المشروع في العقاقیر الضارة  مع اتفاقیة حظر1939سابقة، والتي انطلقت ابتداء من 

Le trafic illicite des drogues nuisibles والاتفاقیات الأخرى المتعلقة بالمخدرات 

  .77،ص]15. [1971 و1961لعامي 

 دولة ودخلت حیز النفاذ 169تجدر الإشارة إلى أنّ ھذه الاتفاقیة التي صادقت علیھا   

ثر إقدامًا من سابقاتھا، حیث عززت  التعاون الفعال بین ، كانت أك1990 نوفمبر 11بتاریخ 

الأطراف لمواجھة جمیع صور الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة على 

وبالرغم من كونھا تتعلق بمكافحة جریمة الاتجار بالمخدرات إلاّ أنّھا تعتبر أول . المستوى الدولي

ییض رؤوس الأموال كما حدّدت وجرّمت الأفعال المشكلة لھ اتفاقیة دولیة عرّفت صراحة مفھوم تب
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وألزمت الدول الأطراف بضرورة وضع نصوص تعاقب المبیضین أنفسھم وكذا الوسطاء المالیین 

  .من خلال إجرائھم للعملیات المالیة المتعلقة بالاتجار غیر المشروع بالمخدرات

  :ین اثنین اذن ھو احتوائھا على مستجد ما یمیز ھذه الاتفاقیة

ألزمت الدول الأعضاء بالنص في قوانینھا على جریمة خاصة بتبییض الأموال : فمن ناحیة

  .المتحصلة من الاتجار غیر المشروع بالمخدرات متى ارتكبت أعمال التبییض عمدًا

ألزمت الدول الأعضاء بضرورة رفع السر المصرفي بالقدر المستطاع، متى كان : ومن ناحیة ثانیة

  . 141،ص]9[مًا لإجراء تحقیق مرتبط بالاتجار بالمخدراتذلك لاز

الملاحظ ھنا ھو أنھ بالرغم من أن الاتفاقیة قد نجحت في لفت انتباه الدول إلى ضرورة   

تجریم عملیات تبییض الأموال باعتبارھا جریمة مستقلة إلا أنّھا حصرت مجالھا في الأموال 

اقیة لا تجد لتفعیل ما فرضتھ من قواعد وتنفیذ ما كما أن الاتف. المتحصلة عن جرائم المخدرات

 كما 78،ص]71[وضعتھ من إجراءات إلا إذا قامت الدول الأطراف بسن التشریعات اللازمة لذلك

أنھا اقتصرت على حث الدول على رفع السر المصرفي في حالات معینة دون أن تتمكن من تحدید 

بنوك وغیرھا من المؤسسات المالیة التــي قواعد موضوعیة وإجرائیة خاصة بمواجھة نشاط ال

  . 13،ص]10[یتـــم عن طریقھا تبییض الأموال الناتجة عن الاتجار غیر المشروع 

  ):1995(التشریع النموذجي. 3.1.1.1.2

الأموال والصادر في مجال المخدرات، من )تبییض(صدر التشریع النموذجي بشأن غسیل 

الرقابة الدولیة على المخدرات، لیكون بمثابة الإطار القانوني خلال برنامج الأمم المتحدة المعني ب

ویذكر أن ھذا التشریع قد تم إعداده بمعرفة فریق من الخبراء . المتكامل لمكافحة غسل الأموال

 من أجل 1995 مارس 03 فیفري و27الدولیین، وقد تم عقد اجتماع في فیینا في الفترة ما بین 

، لیكون بمثابة نسخة منقحة وفریدة من 1995م إصداره في نوفمبر وضع الصیغة النھائیة لھ، وت

 والذي سبق إصداره "Money Laundring Model"التشریع النموذجي بشأن غسل الأموال 

، وفیما یبدو أن أحكام ھذا التشریع قد جاءت متأثرة بأحكام ومبادئ اتفاقیة فیینا من جھة 1993عام 

 و یحتوي ھذا التشریع على ثلاث أجزاء 82،ص]15[ة أخرىوببعض الاتفاقیات الدولیة من جھ

  :ھي

 غسیل أموال المخدرات من حیث أحكامھا العامة وإجراءات المنع والكشف وأخیرًا بیان -

  .الجزاءات المرصودة لھا

 . إجراءات المصادرة لعائدات ھذه الجریمة من حیث أحكامھا وآثارھا وأنواعھا-
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حیث المساعدة القانونیة المتبادلة في مجال تبییض الأموال  التعاون القضائي الدولي من -

المتحصلة من جرائم المخدرات وكیفیة مصادرة ھذه الأخیرة بما تشملھ من عوائد 

 .ومتحصلات

  ):1998(الإعلان السیاسي . 4.1.1.1.2

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ھذا الإعلان السیاسي، وذلك في ختام أعمال   

وقد تعھدت الدول الأعضاء في . 20ة الاستثنائیة للجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت رقم الدور

الأمم المتحدة ببذل جھود خاصة من أجل مكافحة عملیات تبییض الأموال المتحصلة من جرائم 

الاتجار بالمخدرات، وضرورة التأكید على أھمیة دعم أوجھ التعاون الدولي والإقلیمي ودون 

 كما تضمّن توصیة من ھذه الدول الأعضاء إلى غیرھا من الدول التي لم تصدر الإقلیمي،

تشریعات في مجال مكافحة تبییض الأموال بضرورة الإسراع بذلك وفقًا لأحكام اتفاقیة فیینا 

  .83،ص]15 [.2003 وذلك بحلول عام 1988

تدابیر الواردة بالقرار  الملفت للنظر في ھذا الإعلان أنھ حث جمیع الدول على تنفیذ عدد من ال

 التدابیر اللازمة لتقریر التعاون الدولي لمواجھة مشكلة المخدرات ":  تحت عنوان03 رقم 

استحداث قواعد مالیة وتنظیمیة فعالة تفضي إلى حرمان مرتكبي ھذه الجرائم :ومن بینھا" العالمیة

 المالیة الوطنیة والدولیة، من عائداتھم الإجرامیة، وكذلك إلى عدم إمكانیة الوصول إلى النظم

وبعبارة أخرى ضرورة حمایة النظم المالیة على النطاق العالمي من خلال الالتزام بمجمل القوانین 

واللوائح المعمول بھا في المؤسسات المالیة والتي تھدف إلى الحیلولة دون تبییض الأموال عبر 

 :قنواتھا الشرعیة وذلك من خلال

اعرف "تحقق من ھوّیة العملاء وتحدیدھا من خلال تطبیق مبدأ  وضع النظم الكفیلة لل-

  ".عمیلك

 . التزام المؤسسات المالیة بالإبلاغ عن الأنشطة المشبوھة-

 حفظ السجلات المالیة، مع ضرورة التعاون في مجال منع تبییض الأموال والتحري عنھا -

 .دون الاحتجاج بالسریة المصرفیة

  .ضي إلى معاقبة مرتكبي ھذه الجرائم ومكافحتھا اتخاذ أي إجراءات أخرى تق-

  : )2000(اتفاقیة بالیرمو. 5.1.1.1.2
اتفاقیة "اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والمعروفة باسم   

تھدف إلى تعزیز أوجھ التعاون الدولي لمختلف " 2000Convention de Palermeبالیرمو 

لجریمة المنظمة عبر الوطنیة ومنھا جرائم تبییض الأموال ومكافحتھا بمزید من الأنماط الخطیرة ل

 .الفعالیة
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 دولة عضوا في الأمم المتحدة 147تجدر الإشارة إلى أن ھذه الاتفاقیة وقعت علیھا   

 ولقد اشتملت 15،ص]19[2003 سبتمبر 29 دولة، ودخلت حیّز النفاذ في 79وصدقت علیھا 

م نذكر منھا على الخصوص ضرورة اتخاذ كل دولة طرف مجموعة من على مجموعة من الأحكا

إنشاء نظام رقابة داخلي : التدابیر الھادفة في مجملھا إلى مكافحة تبییض الأموال ذلك أنھا تشمل

لضبط نشاط المؤسسات المالیة بھدف ردع وكشف تبییض الأموال، فحص النظم الداخلیة المتعلقة 

لمنع استخدامھا في تسییر أنشطة تبییض الأموال، النظر في تنفیذ بإنشاء المؤسسات التجاریة 

إلخ كما ...التدابیر الضروریة لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول عبر الحدود 

حددت الأحكام المتعلقة بالأشخاص المعنویة وغیرھا من الأحكام الموضوعیة والإجرائیة الھادفة 

  .عبر الوطنیةلمكافحة الجریمة المنظمة 

  ):2003(اتفاقیة فیینا . 6.1.1.1.2

 من 2003 أكتوبر 31اتفاقیة  فیینا ھي اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة في   

 دولة، ولما كانت مكافحة الفساد مرتبطة بمكافحة تبییض الأموال، فقد جاءت أحكام 111طرف 

دابیر المتعلقة بمكافحة الفساد كجریمة ومكافحة ھذه الاتفاقیة حاثة على اتخاذ مجموعة من الت

  .جریمة تبییض الأموال المتأتیة من ھذه الجریمة ومن جرائم أخرى

ففي سعیھا للوقایة من تبییض الأموال الناتجة عن الرشوة، حثت أحكامھا الدول على   

لمعلومات ضرورة وضع آلیات رقابة ورصد للمعاملات المالیة المشبوھة والإبلاغ عنھا وجمع ا

  .17،ص]19. [وتحلیلھا وتبادلھا

  ):1988(إعلان بازل. 2.1.1.2

 وفي مدینة بازل السویسریة، أصدرت اللّجنة المعنیة بالأنظمة 1988 دیسمبر 12بتاریخ   

بیان أو إعلان "والممارسات الإشرافیة والرقابیة على المعاملات المصرفیة وثیقة عرفت باسم 

بشأن منع الاستخدام الإجرامي للنظام المصرفي لأغراض "  La déclaration de Bale بازل

) نسبة إلى اسم رئیسھا القدیم(Cookeتبییض الأموال، ذلك أن لجنة الرقابة المصرفیة أو لجنة 

 Intermédiairesترى بأنھ من الممكن أن تدخل المؤسسات المصرفیة وبدون قصد كوسطاء 

میة غیر مشروعة، حیث یلجأ المجرمون وشركائھم لأجل إیداع أو تحویل أموال ذات أصول إجرا

إلى استخدام النظام المصرفي في إجراء تحویلات بنكیة قصد إخفاء وتمویھ ھذه الأموال وشخصیة 

  .صاحبھا

لعل أھمیة ھذا الإعلان تظھر من خلال إقراره للعدید من المبادئ والقواعد وكذا   

 تواجھ عملیات تبییض الأموال التي تتم عبر الالتزامات التي ینبغي على البنوك تطبیقھا لكي

  .96،ص]15:[الأنشطة المصرفیة المختلفة منھا
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 ضرورة التحقق من شخصیة العملاء من خلال توخي المزید من الحیطة والحذر من خلال -

  .والاحتفاظ بالمستندات" اعرف عمیلك"تطبیق مبدأ 

  .لقة بالمعاملات المالیة الالتزام بالقوانین واللوائح المعمول بھا والمتع-   

 ضرورة اتخاذ التدابیر اللازمة للكشف عن العملیات المالیة المرتبطة بتبییض الأموال فضلاً -

 .عن التعاون مع السلطات المختصة

ھذا وتجدر الإشارة إلى أن ھذه الالتزامات قد تم تدعیمھا والتشدید علیھا من خلال الدورات 

یة، غیر أنّھ ونظرًا لصدور ھذه التوصیات عن مؤسسة مالیة ذات اللاحقة للجنة المراقبة المصرف

طبیعة إشرافیة، فإنّھا لم تتمتع بصفة الإلزام القانوني، ومع ذلك فھي تتمتع باحترام أدبي من طرف 

  .البنوك في العدید من الدول

  ):1990(مجموعة العمل المالي الدولیة . 3.1.1.2

منظمات العاملة في مجال مكافحة عملیات تبییض تعد ھذه المجموعة من أقوى وأشھر ال  

 ولقد تأسست في غضون شھر  « FATF » أو « GAFI »الأموال، وھي تعرف اختصارا بـ 

 G07 أثناء انعقاد المؤتمر الاقتصادي الخامس عشر للدول الصناعیة السبع الكبرى 1989جویلیة 

كان الھدف من وراء إصدارھا ھو المنعقدة بباریس، وقد أصدرت ھذه المجموعة أربعین توصیة 

مكافحة الاستخدام المتزاید للأنظمة المالیة لتحقیق أغراض تبییض الأموال خاصة تلك الناتجة عن 

الاتجار بالمخدرات؛ غیر أن التطور الھائل الذي عرفتھ تقنیات تبییض الأموال وكذا ظاھرة 

، 2001، 1996لأربعین عام الإرھاب، دفعا المجموعة إلى تعدیل ومراجعة ھذه التوصیات ا

 . 18،ص]19. [2004 و2003

تعتبر ھذه التوصیات بمثابة خطة عمل متكاملة لمكافحة تبییض الأموال، حیث عالجت   

 Les questions opérationnellesالنظام العقابي والمسائل المتعلقة بالجوانب العملیة 

 التعاون الدولي في مجال تبییض الأموال، والنظام المالي والقواعد الخاصة بھ، بالإضافة إلى قواعد

وقد تعھد أعضاء ھذه المجموعة بوضع سیاسة دقیقة لمواجھة تبییض الأموال بالاعتماد على ھذه 

 والتي 20،ص]5[التوصیات التي أصبحت المرجع الدولي للقواعد المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال

  .سوف نركز على ما جاءت بھ فیما سیلي من المباحث

  :الجھود الإقلیمیة.2.1.2

لا یختلف اثنان حول الدور البارز الذي تلعبھ المنظمات الإقلیمیة في أي مجال من 

ھذه المنظمات التي تعتبر بمثابة . المجالات قصد استكمال الجھود المبذولة على المستوى الدولي

غرافیة، ثقافیة، حضریة ج: البَوْتَقَة التي تجمع بین عدة دول ترتبط فیما بینھا بخصائص وممیزات
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أو اقتصادیة، تحتم علیھا وضع السیاسات والأسس الكفیلة برعایة وحمایة ھذه الممیزات /و

  .أو الاقتصادي/للوصول إلى المزید من التكامل الحضاري، الثقافي و

تأكیدا لما تقدم، فقد برزت العدید من الجھود الإقلیمیة المُكَمّلة للجھود الدولیة في مجال 

حة تبییض الأموال وزعزعة بنیان الجریمة المنظمة، وعلیھ فقد اختلفت وتنوعت فمنھا ما مكاف

ظھر للوجود أساسا لمواجھة الظاھرة بالذات، ومنھا ما كان مُوَجَھًا لمواجھة الجرائم الخطیرة 

ءا المستحدَثَة ومنھا بطبیعة الحال جریمة تبییض الأموال والتي سوف نحاول إبراز أھمھا بإیجاز بد

بالجھود المبذولة على الصعید الأوروبي من خلال الفرع الأول وعلى صعید منظمة الدول 

  . الأمریكیة في الفرع الثاني أما الفرع الثالث فسنخصصھ للجھود المبذولة على المستوى العربي

  :الجھود على الصعید الأوروبي. 1.2.1.2

المبذولة من قبل المجلس تتلخص الجھود المبذولة على الصعید الأوروبي في تلك 

الأوروبي وكذا الدور الذي لعبھ الإتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الجریمة للمنظمة وتبییض 

  . والمدة التي تلتھا 1992الأموال وذلك في المدة التي سبقت الاندماج بموجب معاھدة ماسترخ 

الأوروبي لمنع التوجیھ : ففي فترة ما یسمى بالمجموعة الأوروبیة صدر عن المجموعة

وبعد معاھدة ماسترخ أو ما یطلق علیھا . 1991استخدام النظام المالي في تبییض الأموال عام 

معاھدة الوحدة الأوروبیة بدأ التعاون الأمني بین الدول الأوروبیة یظھر بصورة شاملة ومنظمة من 

  238،ص]58. [خلال أجھزة الإتحاد الأوروبي

  ):1980(التوصیة الأوروبیة .1.1.2.1.2

 جوان 27أسفرت الاجتماعات التي عقدتھا لجنة الدول أعضاء المجلس الأوروبي في

، ویشیر محتوى ھذه الأخیرة إلى أنھا تتضمن 20 عن صدور ھذه التوصیة التي تحمل رقم 1980

عدة نصوص قادرة على مواجھة تحویل وإخفاء الأموال ذات الأصل غیر المشروع، وتجدر 

 التوصیة لم تستھدف فقط عملیة تبییض الأموال الناشئة عن التجارة بالمخدرات الإشارة إلى أن ھذه

  . وإنما امْتَدَتْ لتشمل غیرھا من الجرائم

أقرت ھذه التوصیة بأنھ ما من شك في أھمیة الدور الحیوي الذي یلعبھ النظام المصرفي 

 ناشد المجلس الوزاري كدور وقائي یمكن أن یسھم إلى حدّ بعید في الحد من ھذه الظاھرة، وقد

ضرورة : حكومات الدول الأعضاء بضرورة العمل على تبني نظامھا المصرفي لعدة تدابیر منھا

الإعداد الملائم للعاملین في المصارف ووضع نظم تكفل التحقق من ھویة العملاء مع ضرورة 

وترقیمھا، قصر مراقبة وثائق التحقق من الشخصیة وضرورة إنشاء احتیاطي من الأوراق النقدیة 

تأجیر الخزائن الحدیدیة على الأشخاص الذین لھم علاقات مع البنك سواء كانوا أشخاص طــبیعیة 

  .89،ص]15. [أو اعتــباریة، وغیرھا من التدابیر المتعلقة بالجھاز المصرفي
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  ):1990(اتفاقیة ستراسبورغ . 2.1.2.1.2

ل وتعقب وضبط ومصادرة ھي اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن غس اتفاقیة ستراسبورغ

 ودخلت حیز التنفیذ 1990 نوفمبر08العائدات المتحصلة من الجریمة، والتي تم التوقیع علیھا في 

، وتجدر الإشارة إلى أن ھدف ھذه الاتفاقیة ھو تلبیة الحاجة 1993اعتبارًا من الفاتح من سبتمبر 

رائم الخطیرة التي باتت تؤرق إلى ضرورة إتباع سیاسة جنائیة مشتركة لحمایة المجتمع من الج

 بما فیھا تجریم تبییض الأموال ومصادرة 39،ص]43.[العالم وتمثل مشكلة دولیة كبیرة 

  .متحصلاتھ باعتبارھا الجزاء الفعال لمكافحة ھذا النشاط 

  ):1991(التوجیھ الأوروبي . 3.1.2.1.2

ي أو ما كان  عن مجلس التجمع الأوروبla directiveصدر ھذا التوجیھ الأوروبي 

 بشأن الوقایة 1991/308تحت رقم ) اللجنة الاقتصادیة الأوروبیة(یعرف بالمجموعة الأوروبیة 

، ویسعى ھذا 1991 جوان 10من استخدام النظام المالي لأغراض تبییض الأموال وذلك بتاریخ 

  :التوجیھ إلى تحقیق ھدفین اثنین ھما

 لحظر تبییض الأموال وذلك قبل تاریخ الفاتح من أن تعمل الدول الأعضاء على سن قوانین: الأول

  .1993شھر جانفي 

ولقد . زیادة التعاون بین الدول الأعضاء في التحقیق والمقاضاة المتعلقین بتبییض الأموال: الثاني

فرض ھذا التوجیھ العدید من الالتزامات والواجبات ذات الدلالة على المؤسسات المالیة، كأن تسأل 

 یورو أو أیًا كان المبلغ إذا 15000ھا وتتأكد من ذلك إذا زاد مبلغ الصفقة عن عن ھویة عملائ

  .23،ص]19. [كان مثیرًا لشبھة التبییض

  :)1992( تخیمعاھدة ماستر. 4.1.2.1.2

 ورغم أن ھذه المعاھدة لا تستھدف صراحة 1992 فیفري 07أبرمت ھذه المعاھدة في 

التعاون بین الأجھزة الداخلیة في المجال الجنائي مشكلة تبییض الأموال إلا أنھا نصّت على 

والجمركي والشرطي، وفي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات وغیرھا من الجرائم الدولیة 

  .93،ص]15. [الخطیرة

  :)2001(التوجیھ الأوروبي . 1.2.5.1.2

 ھو مراجعة 2001 دیسمبر 04 الصادر في 97/2001ھدف ھذا التوجیھ الأوروبي رقم 

 والتوسیع من مجال تطبیقھ حیث لم یعد مقتصرا على جرائم الاتجار بالمخدرات، 1991ھ سنةتوجی

وإنما كل جریمة خطیرة كالجریمة المنظمة وتمویل الإرھاب الدولي والغش الضریبي، كما وسع 

في مجال الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك لتشمل كلاً من المحاسبین والموثقین ومحافظي 

  .26،ص]19. [الخ...المزاد 
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  :الجھود على صعید منظمة الدول الأمریكیة. 2.2.1.2

 وھي منظمة متعددة الأطراف یقع 1948عام OAS تأسست منظمة الدول الأمریكیة 

مقرھا في واشنطن بالولایات المتحدة الأمریكیة، ولمواجھة اتساع مشكلة المخدرات والاتجار بھا، 

والمسماة ". لجنة لمراقبة سوء استعمال المخدرات "1986مة عام أنشأت الجمعیة العامة لھذه المنظ

ومن خلال ھذه اللجنة مارست " لجنة البلدان الأمریكیة لمكافحة تعاطي المخدرات"أي " سیكاد"بـ

ولم یقتصر الأمر على ذلك بل . المنظمة دورا كبیرا في مكافحة المخدرات والجرائم المرتبطة بھا

إلى إنشاء مجموعة الخبراء التي أعدت نموذج القوانین المضادة 1991  بادرت اللجنة عام 

لتبییض الأموال لتتبناھا الدول الأعضاء، من أجل تنسیق الاختلاف في الأنظمة القانونیة لدول 

وقد توالى اھتمام المنظمة بتبییض الأموال من خلال اھتمامھا بمكافحة الاتجار بالمخدرات  .المنطقة

 :ا، وھذا ما سنتناولھ على التوالي والجرائم المتصلة بھ

  :التشریعات النموذجیة المتعلقة بجرائم تبییض الأموال. 1.2.2.1.2

 لإعلان وبرنامج عمل 1990جاءت ھذه التشریعات بعد تبني منظمة الدول الأمریكیة عام   

نة ضد تبییض الأموال، وقد اقترح ھذا الإعلان على الجمعیة العامة للمنظمة ضرورة توجیھ لج

 واستجابة لتلك 1988سیكاد لصیاغة نموذج تشریعات تتماشى مع اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

  .التوصیة تمّ صیاغة ھذه التشریعات والمصادقة علیھا من قبل جمیع أعضاء المنظمة

 مادة مفصلّة ومطولّة عرّف من خلالھا تبییض الأموال وخوّل 19ضمّت ھذه التشریعات   

تجمید الأموال بأن تأمر وبدون إعلان مسبق بأي إجراء مؤقــت أو وقائي لازم للمحـكمة في إطار 

بالإضافة إلى نصھا . للحفاظ على عائدات الجریمة، كما أوجبت مصادرة العوائد غیر المشروعة

  .على إجراءات متعددة تتعلق بالتعاون بین الدول وحظر التذرع بالسریة المصرفیة

تعلق بمنع تبییض الأموال، وھذا ما یھمنا بالدرجة الأولى، فلقد أمّا عن الجانب الوقائي الم  

فرضت ھذه التشریعات النموذجیة مجموعة من الالتزامات على عاتق المؤسسات المالیة تتمثل 

  :خصوصًا في

عدم جواز احتفاظ المؤسسات المالیة بحسابات بدون أسماء أو بأسماء وھمیة مع ضرورة  -

  .التأكد من ھوّیة العمیل

 .ورة تسلیم المؤسسات المالیة لجمیع السجلات إلى السلطات المختصةضر -

 .ضرورة الإبلاغ عن كل صفقة تتجاوز مبلغًا معینًا -

 . سنوات من تاریخ إنجاز الصفقة5ضرورة الاحتفاظ بالسجلات لمدّة  -

كما أقرت ھذه التشریعات بأنّھ في حالة ما إذا انتھكت المؤسسات المالیة أحكامھا، فإنھا 

ن معرضة لعقوبات مشددة، ویمكن أن تتعرض لعقوبة الغرامة أو وقف الترخیص، وتكون تكو
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المؤسسة نفسھا مسؤولة جنائیا عن أعمال موظفیھا ومدیرھا ومالكھا أو ممثلیھا المفوضین إذا ما 

. كانت ھذه المسؤولیة مبـــنیة على عدم الالتزام المتعمد لھذه التشریعات أو تقدیم تقاریر مزورة

  .244،ص]72[

  :جھود المنظمة في مكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والجرائم المتصلة بھا .2.2.2.1.2

عملھا في مكافحة " سیكاد"تمارس لجنة البلدان الأمریكیة لمكافحة تعاطي العقاقیر المخدرة   

مشروع لمكافحة الاستعمال غیر ال) ریو دي جانیرو(الاتجار بالمخدرات طبقًا لبرنامج عمل 

للعقاقیر المخدّرة والمؤثرات العقلیة وإنتاجھا والاتجار بھا، وأحكام الاستراتیجیة المضادة 

للمخدرات في البلدان الأمریكیة، المصادق علیھا في الجلسة الاعتیادیة العشرین في أكتوبر 

1996.  

 إعلان أصدرت ھذه الأخیرة"  سیكاد"قبل إعداد الإستراتیجیة المضادة للمخدرات من قبل 

 الذي جدد الالتزام السیاسي للدول الأعضاء بدعم ھذه اللجنة وتعزیز 1996سنتیاغو في أكتوبر 

  .12،ص]73. [التعاون بین الدول الأعضاء لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات

 أعلنت الإستراتیجیة المضادة للمخدرات عن أن تفكیك المنظمات الإجرامیة والشبكات 

 یكون أحد الأھداف الأخرى للمبادرات التي تتخذھا الدول الأعضاء ضد العبور غیر التي تدعمھا

كما أن إنفاذ القوانین ضد مرتكبي الجرائم والوسائل . المشروع للمخدرات والجرائم الملحقة بھا

والمدخلات المتحصلة من النشاطات الإجرامیة، یعدّ ردعًا فعالاً وعائقًا في المشاركة في ھذه 

ات غیر المشروعة، بالاضافة الى أن الإستراتیجیة تدعو إلى ضرورة تكاثف جھود الدول النشاط

من أجل تبادل المعلومات وجمع الأدلة لتمكینھا من تعقب وإدانة قاعدة وأعضاء المنظمات 

وھكذا فإن إستراتیجیة مكافحة . الإجرامیة والشبكات الداعمة لھا مع ضمان عدم انتھاك القانون

دول المنظمة الأمریكیة یمكن أن تساھم في مكافحة تبییض الأموال على أساس أن المخدرات ل

المصدر الرئیسي للأموال غیر المشروعة یتمثل في تجارة المخدرات وأن جریمة تبییض الأموال 

  .246،ص]58. [من الجرائم المرتبطة بتجارة المخدرات التي تتم من خلال المنظمات الإجرامیة

  :على الصعید العربيالجھود . 3.2.1.2

إذا كانت الجریمة المنظمة من الموضوعات التي حظیت باھتمام منظمة الأمم المتحدة 

والكثیر من المنظمات الإقلیمیة كما سبق بیانھ، فإن الجریمة المنظمة عمومًا وجریمة تبییض 

 الدول الأموال خصوصًا لم تحض بذات الاھتمام على الصعید العربي لاسیما على مستوى جامعة

العربیة، غیر أنھ یمكن لمح بعض جھود أجھزة المنظمة لاسیما من خلال جھود مجلس وزراء 

  .248،ص]58[الداخلیة العرب ومجلس وزراء العدل العرب
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الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة .1.3.2.1.2

)1994:(  

القرار رقم ) 1994تونـس (عرب في دورتھ الحادیة عشر اعتمد مجلس وزراء الداخلیة ال

 والذي تم بموجبھ إقرار الاتفاقیة العربیة لمكافحة الاتجار 1994 جانفي 15 وذلك بتاریخ 215

  .252،ص]58[غیر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلیة

واء فیما یتعلق  س1988الملاحظ حول ھذه الاتفاقیة ھو أنھا جاءت متوافقة مع اتفاقیة فیینا   

بتجریم تبییض الأموال والتوسع في ھذا التجریم وكذا فیما یتعلق بالتعاون بین الدول لمواجھة ھذا 

النشاط الإجرامي، وبالرغم من أنھا لم تأت بأي جدید إلاّ أنّھا تعتبر خطوة ھامة على صعید جامعة 

سعًا أمام التشریعات الوطنیة الدول العربیة بشأن التصدي لتبییض الأموال بحیث فتحت الباب وا

  .العربیة لتجریم ھذا النشاط وفرض العقوبات المناسبة لذلك

 سبتمبر، عقدت في عمّان 28 إلى 26 وفي الفترة الممتدة من 1994في نفس العام أي   

بالأردن الحلقة العلمیة حول تبییض الأموال المتحصل علیھا من الجرائم وذلك برعایة المركز 

سات الأمنیة والتدریب والجامعة الأردنیة، حضرھا من الدول العربیة وفود من مصر، العربي للدرا

  .48،ص]74. [الأردن، البحرین، السعودیة، وحضرھا وفد من فرنسا

  ):1996(مؤتمر التعاون الأمني عام . 2.3.2.1.2

عقد مؤتمر التعاون الأمني في تونس،وحضره وزراء الداخلیة العرب من أجل تحقیق   

سیق الدولي والإقلیمي لمنع الجریمة وتعقبھا،ومصادرة العوائد المحققة منھا ومكافحة تبییض التن

الأموال وتحقیق التعاون بین الأنتربول الدولي في تسلیم المجرمین ،وعدم استخدام الحسابات 

  .المصرفیة السریة في انفاق دخول تجار المخدرات

لمشروع الذي تقدمت بھ مصر لتحقیق  تمّت من خلال ھذا المؤتمر الموافقة على ا  

التعاون في مجال تتبع رؤوس الأموال العربیة والإسلامیة التي تأخذ بطریقھا إلى الخارج للمساعدة 

في الجرائم الاقتصادیة والسیاسیة، وخرج المؤتمرون بضرورة تعاون الدول العربیة في مكافحة 

. ب أو تمــویل المنظمات الإرھابیةالمخدرات، ومنع استخدام حصـیلتھا في دعـم الإرھــا

  .259،ص]75[

  :ندوة الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة. 3.3.2.1.2

نظّمت الإدارة العامّة للشؤون القانونیة والأمانة الفنیة لمجلس وزراء العدل العرب في   

ذلك  ندوة عن الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة، و1998 نوفمبر02 و01الفترة ما بین 

  :بالقاھرة، أین صدرت عنھا عدّة توصیات من بینھا
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جرائم المخدرات، : التأكید على خطورة الجرائم المنظمة عبر الحدود العربیة ومن أمثلتھا -

 .إلخ...تزییف العملة، الرشوة، تھریب الأموال وتبییض الأموال

ارًا عامًا العمل على وضع مشروع اتفاقیة عربیة لمكافحة الجریمة المنظمة، تكون إط -

  .260،ص]58. [للتعاون القضائي والأمني بین الدول العربیة

  :مشروع القانون العربي الاسترشادي. 4.3.2.1.2

خلال المؤتمر العربي الرابع عشر لرؤساء أجھزة مكافحة المخدرات بالدول العربیة   

انون عربي  أعدت الأمانة العامة مشروع ق2000 جویلیة 21-19بتونس في الفترة الممتدة من

نموذجي استرشادي لمكافحة تبییض الأموال، بناءًا على توصیات سابقة تحث على ضرورة 

مكافحة تبییض الأموال، وتم التوصیة بتعمیم مشروع القانون على الدول الأعضاء من أجل إبداء 

غة ما لدیھا من ملاحظات ومقترحات حتى تتولى الأمانة العامّة تشكیل لجنة متخصصة لإعادة صیا

ھذا القانون في ضوء تلك المقترحات، وقد ورد ھذا المشروع في أربعین مادة مقسمّة إلى تسعة 

  .53،ص]74: [أبواب

  .أحكام عامة: الباب الأول -

 .أحكام خاصة بجرائم غسیل الأموال: الباب الثاني -

 .مكافحة جرائم غسیل الأموال: الباب الثالث -

 :قد تضمن ھذا الأخیرواجبات الوسطاء المالیین و: الباب الرابع -

  .واجب الحیطة: الفصل الأول

 الواجبات في حالة الشبھة في غسیل الأموال: الفصل الثاني

 .المراقبة: الباب الخامس -

 .التعاون بین السلطات: الباب السادس -

 .معالجة المعطیات الشخصیة: الباب السابع -

 .الأحكام الجزائیة: الباب الثامن -

 . والأحكام الانتقالیةتضمن التنفیذ: الباب التاسع -

  :مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة. 5.3.2.1.2

، تم بالفعل إعداد 1998بناءًا على توصیات ندوة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة   

لكتاب الصادر من مشروع الاتفاقیة العربیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود العربیة بموجب ا

 الإدارة العامّة للشؤون القانونیة والأمانة الفنیة لمجلس –الأمانة العامّة بجامعة الدول العربیة 

، وفي الدورة السادسة لمجلس وزراء 2001 أفریل 10 في 1205/03 رقم - وزراء العدل العرب

ھ تعمیم المشروع  الذي تم بموجب2001 نوفمبر 16 بتاریخ 375العدل العرب صدر القرار رقم 
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الأولي للاتفاقیة على وزراء العدل العرب في الدول العربیة لدراستھ وإبداء ملاحظاتھم 

  .254،ص]58. [وتصوراتھم بشأنھ

  :المؤتمرات المتعلقة بالمصارف والعملیات المصرفیة. 6.3.2.1.2

الجدید في عملیات " مؤتمر 2001 أفریل 28 إلى 26عقد في لبنان في الفترة من   

وقد تم من خلالھ بحث موضوع تبییض الأموال " المصارف من الوجھتین القانونیة والاقتصادیة

ومن أھم توصیات المؤتمر تدریب العاملین بالقطاع المالي والقانوني على . والعملیات المصرفیة

بع مواجھة المستجدات الفنیّة والتقنیة في مجال المعاملات المصرفیة ومكافحة تبییض الأموال وتت

الأموال القذرة في أي مكان تستقر فیھ في العالم، واتخاذ الإجراءات التحفظیة علیھا إلى أن یثبت 

، والدعوة إلى إنشاء جریمة 49،ص]74[بحكم قضائي بات منھا على عدم مشروعیة مصدره

ترتفع إلى مصاف الجنایات لتجریم تبییض الأموال الناتج عن أنشطة غیر مشروعة أیا كانت وفي 

س الوقت دعوة البنوك والمؤسسات المالیة التي تمارس نشاطا مماثلا واتخاذ الإجراءات نف

  .الضروریة للتحوط من مصدر الأموال المزمع إیداعھا فیھا

كیف نجدد مصارفنا لمواجھة صیرفة " منتدى مصارف الغد 2001كذلك عقد في دیسمبر 

تحاد المصارف العربیة وكبار رجال وذلك بمدینة شرم الشیخ في مصر، وقد حضره رئیس ا" الغد

المصارف من تسع دول عربیة یمثلون القیادات البنكیة لأربعین بنكًا عربیًا، ولقد أصدر العدید من 

التوصیات لتفعیل التعاون بین المصارف العربیة وتطویر الفكر المالي العربي، وقد أشار رئیس 

سة على الدول العربیة من أجل تجمید اتحاد المصارف العربیة إلى الضغوط الدولیة الممار

  49،ص]74. [الأرصدة ورفع السرّیة المصرفیة

 بحضور رئیس اتحاد 2002كما عقد مؤتمر مكافحة تبییض الأموال ببیروت في مارس   

المصارف العربیة وتم اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجھة ظاھرة غسیل الأموال على المستوى العربي 

ف والسلطات النقدیة لمعاییر تحقیق في أنظمة الدفع والتحویلات ودعا إلى اعتماد المصار

الإلكترونیة والمطالبة بإنشاء آلیة عربیة للتنسیق في المكافحة الجماعیة لغسیل الأموال وتمویل 

  .الإرھاب

 عقد مؤتمر اتحاد المصارف العربیة في الدوحة قطر تحت 2002في أوائل شھر أفریل   

وبُحثَ فیھ موضوع التكامل ".النجاح في عالم متغیر"ة وعنوانھ مظلة جامعة الدول العربی

الاقتصادي العربي وأھمیة عودة الأموال العربیة المھاجرة ومكافحة غسیل الأموال، ولقد أكد 

رئیس اتحاد المصارف العربیة أن الأمر لم یعد اختیاریًا وإلاّ تتعرض المصارف العربیة إلى 

  .50،ص]74. [إمّا التطبیق أو العقوبات:  أمام خیارین عقوبات طائلة، وختم بأن العرب
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  :الجھود الوطنیة. 3.1.2

إذا كانت الجھود العالمیة والإقلیمیة تتمثل فیما تبرمھ المنظمات والھیئات العالمیة والإقلیمی ة          

م ن اتفاقی  ات، وم  ا توص ي ب  ھ م  ن توص یات، وم  ا أن  شأتھ م ن أجھ  زة لمكافح  ة غ سیل الأم  وال، ف  إنّ       

 تتمث ل فیم ا ت سنّھ ك ل دول ة م ن ت شریعات        – تع د الأس اس ف ي ھ ذه المكافح ة         - الوطنی ة الت ي      الجھود

تطبق في حدود إقلیمھا وتساھم ف ي التع اون ال دولي، وم ا تن شئھ م ن أجھ زة وطنی ة لمكافح ة جریم ة                   

لھ ذا فق د ان صرف ع دد م ن ال دول إل ى تركی ز جھ وده داخلیً ا وخارجیً ا بغی ة ت شدید                . تبییض الأموال 

حصار على ھذه الجریمة بمختلف صورھا ومظاھرھا، ووضع العراقی ل أم ام مرتكبیھ ا م ن خ لال           ال

  ول م یقت صر الأم ر عل ى دول الع الم ال صناعي      . حرمانھم من متحصلاتھم وأرباحھم غی ر الم شروعة      

 بل بادرت العدید م ن دول الع الم   –التي یمكن القول أنھا الأكثر تضررًا من جرائم تبییض الأموال   –

لثال  ث إل   ى س   ن الت  شریعات اللازم   ة لمواجھ   ة الظ  اھرة خ   صوصًا ف   ي ظ  ل العولم   ة الاقت   صادیة      ا

، عل  ى كاف  ة 2001 س  بتمبر 11وال  ضغط المم  ارس م  ن الولای  ات المتح  دة الأمریكی  ة بعـ  ـد أح  داث   

دول الع  الم ف  ي إط  ار سیاس  ة مكافح  ة الإرھ  اب وتمویل  ھ حی  ث تبین  ت العلاق  ة الوطی  دة ب  ین تبی  یض       

وی  ل الإرھ  اب، لھ  ذا نج  د دول الع  الم الثال  ث وم  ن بینھ  ا ال  دول العربی  ة ق  د ت  أخرت ف  ي     الأم  وال وتم

تج ریم عملی  ات تبی یض الأم  وال وانتھ اج سیاس  ة مكافح ة ھ  ذه الجریم ة إل  ى نھای ة الت  سعینات وبدای  ة        

الألفی  ة الثالث  ة، ف  ي ح  ین أن ال  دول المتط  ورة اللاتینی  ة والأنجلوسك  سونیة ق  د س  ارعت إل  ى التج  ریم      

 أي ف ي نھای ة الثمانین ات وبدای ة     1988اذ إجراءات لمكافح ة الجریم ة مباش رة بع د اتفاقی ة فیین ا         واتخ

  . التسعینات

یمكن القول أنھ ، سواء سارعت الدول إلى وضع ترسانة تشریعیة وتنظیمی ة تتعل ق بتبی یض           

ل واخ تلاف  الأموال أو ت أخرت، ف إن القاس م الم شترك ھ و أن ھ ذه الترس انة عل ى اختلافھ ا ب ین ال دو            

توقیت صدورھا تھدف في مجملھا إلى تج ریم عملی ات تبی یض الأم وال وال سعي إل ى الح د منھ ا م ن           

خلال مكافحتھا والوقایة منھا، عن طریق إحكام الرقابة والحد من السریة الم صرفیة المطلق ة وإلق اء            

رعیة لتبی یض ھ ذه   الالتزامات على عاتق الوسطاء المالیین للكشف عنھا ومن ع اس تعمال القن وات ال ش     

  .الأموال القذرة

وعلیھ، فسوف نبیّن من خ لال ھ ذا المطل ب م سیرة ال سیاسة الجزائری ة ف ي ھ ذا المج ال م ن              

خلال التطرق للنصوص القانونیة التي سنّھا المشرع الجزائري في ھذا الشأن والتعلیق على ال بعض       

لال الفرع الأول، لنع رج فیم ا بع د ف ي     منھا بالإضافة إلى الأنظمة المتعلقة ببنك الجزائر وذلك من خ    

الفرع الثاني إلى أھم الأجھزة التي أنشأتھا الجزائر لمكافحة تبییض الأموال وما خولتھا م ن س لطات         

  .لتحقیق ھذا الغرض 
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  :  أھم النصوص التشریعیة والتنظیمیة.1.3.1.2

 –تحفظ  ب  –ب دأت ملام  ح موق ف الجزائ  ر م ن تبی  یض الأم  وال تظھ ر م  ن خ لال ت  صدیقھا       

  :على كل من

اتفاقیة الأمم المتح دة لمكافح ة الاتج ار غی ر الم شروع بالمخ درات والم ؤثرات العقلی ة المواف ق           -    

 الم    ؤرخ ف    ي 95/41 وذل    ك بموج    ب المرس    وم  1988 دی    سمبر 20علیھ    ا ف    ي فیین    ا بت    اریخ  

  . المشار إلیھ سابقا 1995جانفي28

م  ة المنظم  ة عب  ر الوطنی  ة المعتم  دة م  ن ط  رف الجمعی  ة    اتفاقی  ة الأم  م المتح  دة لمكافح  ة الجری-     

 02/55 وذل ك بموج ب المرس وم الرئاس ي رق م      2000 ن وفمبر 15العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم     

  . المشار إلیھ أیضا سابقا2002 فیفري 05المؤرخ في 

 توضح موقف الجزائر أكث ر م ن خ لال س ن الم شرع الجزائ ري لمجموع ة م ن الت شریعات                

 تخص مباشرة تبییض الأموال ولكن لھا علاقة بھ، وتشریعات أخرى وض عت أص لا لتج ریم     التي لا 

  :ھذه الظاھرة أو مكافحتھا والتي سوف أذكرھا فیما یلي مراعیة تسلسلھا الزمني

 المتعلق بقمع مخالفة التشریع والتنظیم الخاص بالصرف وحركة 96/22الأمر رقم .1.1.3.1.2

  :ارجرؤوس الأموال من وإلى الخ

  أول وس  یلة اعتم  دھا الم  شرع   1996جویلی  ة 09 الم  ؤرخ ف  ي  96/22رق  م   ی  شكل الأم  ر 

لمكافحة تبییض الأموال بالرغم من أنھ لا یتعل ق مباش رة بمكافح ة الظ اھرة فھ و یتعل ق بقم ع مخالف ة          

التشریع والتنظیم الخاصین بالصرف وحركة رؤوس الأموال، وكما ھو معروف ف ان م سار تبی یض         

 أو دون sans contrepartie ق  ذرة یح  تم انتقالھ  ا م  ن بل  د إل  ى آخ  ر ب  دون مقاب  ل       الأم  وال ال

التصریح بھا وھذا ما یشكل مخالفة لھذین التشریعین، ولقد عدد ھذا الأمر ما یعتبر م ن قبی ل مخالف ة     

الت  شریع والتنظ  یم الخاص   ین بال  صرف وحرك  ة رؤوس الأم   وال م  ن وال  ى الخ   ارج وبأی  ة وس   یلة        

 كم ا ق رر مجموع ة م ن العقوب ات لك ل مخ الف لھ ذا الأم ر س واء ك ان شخ صا             ،01 ،ص]77[كان ت 

  .طبیعیا أو معنویا

 الم ؤرخ ف ي   03/01تجدر الإشارة ھنا إلى أن ھ ذا الأم ر ق د ت م تعدیل ھ بموج ب الأم ر رق م           

 حی  ث حم  ل ھ  ذا التع  دیل بع  ض التوض  یحات ح  ول م  ا ج  اء ب  ھ الأم  ر المع  دل         2003 فیف  ري 19

بعض من أحكامھ، غیر أن أھم ما یمكن ملاحظتھ على ھذا التع دیل ھ و ت شدید    بالإضافة إلى تعدیل ال 

العقوب ات عم  ا ك ان علی  ھ الأم ر ف  ي الأم ر المع  دّل واعتب ار الأش  خاص ال ذین یرتكب  ون أح د الأفع  ال         

  .المنصوص علیھا في المادة الأولى منھ مخالفین ولو ارتكبوھا بحسن نیة

ھ  ا وإب  راز دور بع  ض الجھّ  ات الت  ي یخ  ول لھ  ا الم  شرع    كم  ا ت  مّ توض  یح الإج  راءات الواج  ب اتباع 

  .صلاحیات في ھذا المجال
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 المتضمن إنشاء خلیة معالجة الاستعلام المالي 02/127المرسوم التنفیذي رقم . 2.1.3.1.2

  :وتنظیمھا وعملھا

، ت م إن شاء جھ از     2002 أفری ل   07الم ؤرخ ف ي      02/127بموجب المرسوم التنفیذي رقم       

خلیة معالجة الاستعلام المالي والتي أنشأھا المشرع مباش رة بع د     : ارة المالیة یدعى ب ـ  مستقل لدى وز  

تصدیق الجزائر على الاتفاقی ة الدولی ة لمكافح ة الجریم ة المنظم ة عب ر الوطنی ة، وس نرجئ الح دیث                  

  .عنھا بشيء من التفصیل إلى الفرع الموالي

  :2003قانون المالیة لعام . 3.1.3.1.2

 ال  سالف ال  ذكر،  02/11 ال  صادر بموج  ب الق  انون رق  م   2003المالی  ة ل  سنة  ی  شكل ق  انون    

أش  ھر م  ن إن  شاء خلی  ة معالج  ة الاس  تعلام     ) 08( أي بع  د ثمانی  ة  2002 دی  سمبر 24الم  ؤرخ ف  ي  

المالي، أول نص تشریعي عالج موضوع تبییض الأموال، حیث ح اول الم شرع بموج ب الم واد م ن         

علام المالي جھازًا عملیًا بحیث وض ع ح دا لل سر الم صرفي      جعل خلیة معالجة الاست   110 إلى   104

كم ا ب یّن مھ ام الوس طاء الم الیین ف ي الإب لاغ ع ن ك ل عملی ة ت شكل تبیی ضا             . في مواجھة ھذه الخلی ة    

للأم   وال وأعف   اھم م   ن ك   ل م   سؤولیة جنائی   ة أو مدنی   ة أو إداری   ة ف   ي حال   ة القی   ام بإح   دى المھ   ام     

 من ھ ب شرط الت زامھم بال سر المھن ي أثن اء القی ام بإح دى           108و 107المنصوص علیھا ف ي الم ادتین       

  .ھذه المھام

ب  الرغم م  ن أھمی  ة ھ  ذا الق  انون، ال  ذي یع  د أول مب  ادرة ت  شریعیة ص  ریحة تتعل  ق بتبی  یض          

الأموال إلا أنّھ اعتبر غیر كاف بالإضافة إلى اتسامھ بالغموض والمحدودیة، إذ أنّ ھ ل م یع ط مفھوم ا          

 أو الاتفاقی  ة الدولی  ة لمكافح  ة الجریم  ة     1988ی  شر حت  ى إل  ى اتفاقی  ة فیین  ا      لتبی  یض الأم  وال ول  م   

كم  ا أنّ  ھ ل  م یح  دد عقوب  ات للھیئ  ات   . المنظم  ة عب  ر الح  دود والت  ي تعتب  ران مرجع  ا ف  ي ھ  ذا المج  ال   

 ول م یُحِ لْ أی ضا عل ى ق  انون العقوب ات كم ا ھ و الح ال بالن سبة للم  ادة          108 و107المخالف ة للم ادتین   

قد اعتبر ھذا القانون غیر كاف في ذلك الوقت خاص ة إذا علمن ا خل و ق انون العقوب ات        لذلك، ف . 109

الجزائري من النص على مثل ھذه الجریمة أو العقوبات المق ررة لھ ا ؛غیرأن ھ یمك ن الق ول ب أن ھ ذا              

القانون یتعلق بقانون للمالیة ول یس ق انون خ اص بتبی یض الأم وال أو مع دّل لق انون العقوب ات ول ذلك            

ن لزامًا استكمالھ بقانون یعدد الأفع ال الموص وفة بأنھ ا تبی یض للأم وال ویح دد العقوب ات المتعلق ة             كا

  .بھا، وھذا ما حدث فعلا لاحقا

  : المتعلق بالنقد والقرض03/11الأمر رقم . 4.1.3.1.2

متماشیًا مع السیاسة المالیة  2003 أوت 26 المؤرخ في 03/11صدر الأمر رقم   

 الدولة الجزائریة، وفي إطار الثورة التشریعیة التي تبناھا المشرع ابتدءاً من سنة المعتمدة من قبل
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كما أنّھ یدخل ضمن . قصد تحفیز الاستثمارات الأجنبیة والجزائریة في جمیع المیادین2003

الالتزامات الدولیة للجزائر في مختلف المیادین لاسیما المالیة والمصرفیة بھدف تكییف أجھزتھا 

ة والمصرفیة مع المقاییس العالمیة، ومن بین أھم أھداف ھذا القانون تعزیز التشاور بین المالی

الجزائر والحكومة في المجال المالي وتمكین بنك الجزائر من ممارسة صلاحیاتھ بشكل أفضل من 

. إلخ...خلال الفصل بین مجلس الإدارة ومجلس النقد والقرض، وتوسیع صلاحیات المجلس

   61،ص]78[

 المؤرخ في 90/10 أحكام الأمر رقم 142الرغم من أن ھذا القانون ألغى بموجب مادتھ ب  

 حیث أنّھ 90/10 والمتعلق بالنقد والقرض، إلاّ أنّھ یعتبر ثوبا جدیدا للقانون رقم 1990 أفریل 14

یرین أبقى على العدید من أحكامھ وأضاف أحكامًا قلیلة لتحقیق الأھداف السالفة الذكر، حتى أن الكث

 01/01یعتبرونھ تعدیلاً ثانیا لقانون النقد والقرض بعد تعدیل ھذا الأخیر بموجب الأمر رقم 

وعلیھ فقد أبقى المشرع على ذات الھیاكل المصرفیة الواردة في .2001 فیفري 27المؤرخ في 

 من القانون 98القانون السابق، وأضاف القلیل من الصلاحیات للبعض منھا، فبموجب المادة 

لجدید خُوّلَ بنك الجزائر مھمتي تنظیم وتسییر مصلحة مركزیة المخاطر، ھذه الأخیرة المكلفة ا

بجمع أسماء المستفیدین من القروض وطبیعة القروض الممنوحة وقیمتھا والمبالغ المسحوبة 

 منھ 105والضمانات المعطاة لكل قرض، من جمیع البنوك والمؤسسات المالیة، كما كلّفت المادة 

  :جنة المصرفیة بمجموعة من المھام على رأسھاالل

مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھا، كما 

  .أسندت لھا سلطة المعاقبة على الإخلالات التي یتم معاینتھا

في بعدما كان ولقد فتح المشرع الباب صراحة أمام الاستثمار في المجال المالي والمصر

 في وجھ الخواص الجزائریین، حیث أصبح بالإمكان إنشاء بنك خاص سواء 1998مغلقا إلى غایة 

 95 إلى 82وطني أو أجنبي أو مختلط وذلك بعد الحصول على ترخیص أو اعتماد وفقًا للمواد من 

 من 80وذلك على أساس ملف یحتوي خصوصًا على نتائج لتحقیق یتعلق بمراعاة أحكام المادة 

الأمر، وقد ذكرت ھذه المادة صراحة تبییض الأموال في الفــقرة ط ،حــیث لا یجوز لأي كان أن 

یكون مؤسسا لبنك أو مؤسسة مالیة أو عضوًا في مجلس إدارتھا إذا كان مرتبكا لمخالفة مرتبطة 

انونیة وستارًا ومنعًا لتأسیس المجرمین بنوكا تكون واجھة ق. بالمتاجرة بالمخدرات وتبییض الأموال

  . لتبییض عائدات إجرامیة، أُوقفَ الحصول على ترخیص الإنشاء على تبریر مصدر الأموال

  :المتضمن قانون العقوبات66/156المعدّل والمتمم للأمر رقم04/15القانون رقم. 5.1.3.1.2

 تمّ تزوید قانون العقوبات بقسم كامل 2004 نوفمبر 10بموجب ھذا التعدیل المؤرخ في   

 مواد، 08المتضمن " تبییض الأموال"یتعلق بتبییض الأموال، وھو القسم السادس مكرر المعنون 
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جرّم من خلالھا المشرع عملیات تبییض الأموال، بحیث حدّد الأفعال التي تعتبر تبییضا للأموال 

 ولم یحصرھا في جریمة دون الأخرى، فكل) جنایة أو جنحة(دون اعتبار لنوع الجریمة الأصلیة 

ما انصب على عائدات إجرامیة یشكل جریمة تبییض للأموال، كما حدّد العقوبات المطبقة على 

  .الأشخاص مرتكبي ھذه الأفعال سواءا أكانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة

 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 05/01رقم  القانون. 6.1.3.1.2

  :ومكافحتھما

بییض الأموال ضمن قانون العقوبات الجزائري بموجب القانون رقم بعد إدخال جریمة ت  

 أصدر المشرع تشریعًا خاصًا بالوقایة من تبییض 2005 فیفري 06، أخیرًا، وبتاریخ 04/15

الأموال ومكافحتھ، لتوفى بذلك الجزائر بالتزاماتھا الدولیة التي سبق وأن التزمت بھا بموجب 

قتین، وأول ملاحظة یمكن إبدائھا ھنا ھو أن ھذا القانون تضمن تصدیقھا على الاتفاقیتین الساب

تدابیر للوقایة من تبییض الأموال وكذا الوقایة من تمویل الإرھاب ومكافحتھما، وذلك نظرًا للعلاقة 

  .الوطیدة التي أصبحت تجمع بین تبییض الأموال والإرھاب

  :لتاليفصول مرتبة على النحو ا) 06(ولقد تضمن ھذا القانون ستة 

حیث حدد الأفعال التي تعتبر تبییضا ) 04 إلى م 01م ( أحكام عامة :الفصل الأول -

الأموال، الجریمة الأصلیة، خاضع، (للأموال وما یعتبر تمویلاً للإرھاب وبعض المفاھیم 

  ).الھیئة المتخصصة

زمت وقد أل) 14 إلى م 06م ( الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب :الفصل الثاني -

 منھ على أن تتم كل عملیة دفع تفوق مبلغا یحدد عن طریق التنظیم بواسطة 06المادة 

 . وسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة

 05/442وفي ھذا الشأن صدر مرسوم تنفیذي نظّم تطبیق ھذه المادة وھو المرسوم رقم 

المطبق على عملیات الدفع  أین حدّد ھذا المرسوم الحد 2005 نوفمبر 14المؤرخ في 

 ألف دج 50: التــي یجـب أن تتـم بوسائـل الدفع أو عـن طریق القنوات البنكیة والمالیة بـ

  ). دج50.000(

 الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات المالیة 14 إلى 07كما حدّدت المواد من 

واستعلام حول مصدر أموالھم المشابھة الأخرى من التزام بالتحقق من ھوّیة الزبائن 

ووجھتھا في حالة الشك، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالوثائق زیادة على إجراءات الرقابة 

 .الداخلیة ورقابة ممثلي اللجنة المصرفیة، وواجب إخطار خلیة معالجة الاستعلام المالي

 19ة حیث حدّد المشرع بموجب الماد). 24 إلى م 15م ( الاستكشاف :  الفصل الثالث -

منھ الأشخاص الملزمین بواجب الإخطار بالشبھة لخلیة معالجة الاستعلام المالي، وما 
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یمكن ملاحظتھ ھنا أن المشرع قد وسع من نطاق تطبیق ھذا القانون لیشمل بالإضافة إلى 

: البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر والمؤسسات المشابھة، كل من

إلخ وحتى القائمین على المھن الحرّة من محامین ...ین والصرف والتعاضدیةشركات التأم

 2003إلخ لتنسخ بذلك ھذه المواد ما جاء بھ قانون المالیة لسنة ...وموثقین ومحاسبین

 110 إلى 104 قد ألغت المواد من 05/01 من القانون 35السالف الذكر، ذلك أن المادة 

 .من قانون المالیة

 من قانون المالیة المتعلقة 109 و104 محل المواد 24 إلى 22من  حلّت المواد 

بعدم الاحتجاج بالسر المھني أو السر البنكي في مواجھة الخلیة، والإعفاء من كل مسؤولیة 

مدنیة أو جزائیة أو إداریة في حالة الإبلاغ ولو لم تؤد التحقیقات إلى نتیجة أو انتھت 

 .بعة أو التسریح أو البراءةالمتابعات بقرارات بألا وجھ للمتا

 ).30 إلى م 25م ( التعاون الدولي : الفصل الرابع -

فعلى عكس قانون المالیة، حدّدت أحكام ) 34 إلى م 31م ( أحكام جزائیة :الفصل الخامس -

ھذا القانون عقوبات واضحة في حالة عدم الإخطار بالشبھة أو في حالة التعمد في إبلاغ 

طار وكذلك في حالة التعمد والعود في مخالفة التدابیر المتعلقة صاحب الأموال بوجود الإخ

 .بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب

تجدر الإشارة إلى أن أحكام ھذا القانون جاءت في مجملھا متوافقة مع أحكام اتفاقیة 

  .GAFI وكذا توصیات 2000 واتفاقیة سنة 1988فیینا 

 دیسمبر 15 أصدر بنك الجزائر بتاریخ 05/01في إطار تطبیق القانون رقم 

 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 05/05 النظام رقم 2005

ومكافحتھما الذي تضمن مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك والمؤسسات 

 تتوفر كل المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر، لاسیما التحلي بالیقظة، وضرورة أن

منھا على برنامج خاص للوقایة والكشف عن تبییض الأموال ومكافحتھ والذي یندمج في 

  .إطار نظام المراقبة الداخلیة والتي سوف نتطرق إلیھا من خلال المباحث الموالیة

  : المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ06/01القانون رقم . 7.1.3.1.2

بمكافحة تبییض الأموال، وتدعیما لقانون العقوبات المعدّل استكمالاً لسیاستھ المتعلقة   

والمتمم وقانون الوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، ونظرًا للعلاقة الوطیدة 

إلخ أحد ...التي تربط بین الفساد وتبییض الأموال باعتبار جرائم الفساد من الرشوة واستغلال النفوذ

  2006 فیفري 20لأموال المراد تبییضھا، أصدر المشرع الجزائري بتاریخ المصادر الرئیسیة ل
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 المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ، حیث وفي إطار تدابیر منع تبییض 06/01القانون رقم 

  : منھ على ما یلي16الأموال نصت المادة 

یة، بما في دعما لمكافحة الفساد یتعین على المصارف والمؤسسات المالیة غیر المصرف"

ذلك الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین یقدمون خدمات نظامیة أو غیر نظامیة في مجال 

تحویل الأموال أو كل ما لھ قیمة، أن تخضع لنظام رقابة داخلي من شأنھ منع وكشف جمیع أشكال 

  ".تبییض الأموال وفقًا للتشریع والتنظیم المعمول بھما

نھ على تبییض عائدات الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون  م42كما عاقبت المادة   

  .بنفس العقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول في ھذا المجال

  :ھیئات الرقابة والاستكشاف. 2.3.1.2

وفاءًا بالتزاماتھا الدولیة المتعلقة بإنشاء جھات رقابة لمنع استخدام البنوك والمؤسسات   

ت تبییض الأموال وتمویل الإرھاب والكشف عنھا والوقایة منھما، وتطبیقا المالیة في عملیا

، قامت مختلف الدول بوضع مجموعة من القواعد GAFIللتوصیات الأربعین الصادرة عن 

والإجراءات الرقابیة في ھذا الشأن، حیث حدد المشرعون، في أغلب أنحاء العالم، الجھات التي 

یذ البنوك والمؤسسات المالیة للالتزامات التي یفرضھا القانون تختص بالرقابة والتحقق من تنف

لمكافحة جریمة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، كما أنشئوا ھیئات أو وحدات ذات طابع خاص 

لمكافحة ھذه الجریمة، بالإضافة إلى أنّھ تمّ تحدید أنظمة للرقابة الداخلیة في كل بنك أو مؤسسة 

  .مالیة

 قام المشرع الجزائري بتحدید ھیئات رقابیة وإنشاء أجھزة استكشافیة على غرار ھؤلاء،  

لعملیات تبییض الأموال التي تتخذ من القنوات المصرفیة وغیرھا سبیلاً لإضفاء الشرعیة 

  .المطلوبة

  :اللّجنة المصرفیة.1.2.3.1.2

 المتعلق 03/11 من الأمر 106تتكون اللجنة المصرفیة التابعة لبنك الجزائر، وفقا للمادة   

  :بالنقد والقرض من

  .المحافظ، رئیسا -

 .أعضاء یُختارون بحكم كفاءتھم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي) 03(ثلاثة  -

یُنْتَدَبان من المحكمة العلیا، یختارھما الرئیس الأول لھذه المحكمة بعد ) 02(قاضیین  -

 .استشارة المجلس الأعلى
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 سنوات، كما تزود ھذه 05ف رئیس الجمھوریة لمدّة یتم تعیین ھؤلاء الأعضاء من طر

اللجنة بأمانة عامة یحدد مجلس إدارة البنك صلاحیتھا وكیفیات تنظیمھا وعملھا، وتتخذ ھذه اللجنة 

  . قراراتـھا بالأغلبیة وفي حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس

راقبة مدى احترام  بمھمة م03/11 من الأمر 105 كلِّفت ھذه اللجنة بموجب المادة 

البنوك والمؤسسات المالیة للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المطبقة علیھا، وكذا المعاقبة على كل 

مخالفة یتم معاینتھا من قبلھا، مع الإشارة إلى أن ھذه اللجنة خُوِّلت لھا مھمة مراقبة البنوك 

كان، كما كلف بنك الجزائر بتنظیم والمؤسسات المالیة بناءًا على وثائق وكذا المراقبة في عین الم

 المتعلق 05/01 من القانون 12ھذه المراقبة لحساب اللجنة بواسطة أعوانھ، ولقد أسندت المادة 

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما للجنة المصرفیة مھمة السھر على أن 

جل الكشف عن تبییض الأموال وتمویل تتوفر البنوك والمؤسسات المالیة على برامج مناسبة من أ

  .الإرھاب والوقایة منھما

 المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل 05/05 من النظام 01لقد أكدت المادة   

الإرھاب ومكافحتھما بضرورة تحلّي البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر 

 على برنامج مكتوب من أجل الوقایة، والكشف عن تبییض بالیقظة، لذلك یتعین علیھا أن تتوفر

الأموال وتمویل الإرھاب، ھذا الأخیر یندمج في نظام المراقبة الداخلیة للبنوك ویتم إعداد تقریر 

  .سنوي بصدده یرسل إلى اللجنة المصرفیة

 منھ البنوك والمؤسسات المالیة بضرورة تعیین إطار سامي على 18كما ألزمت المادة 

قل یكون مسؤولا عن المطابقة في مجال مكافحة تبییض الأموال،ھذا ویقوم مفوضو الحسابات الأ

بتقییم مطابقة الأنظمة الداخلیة الخاصة بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما 

الحذر التابعة للبنوك والمؤسسات المالیة المعتمدة بالمقارنة مع الممارسات المعیاریة وممارسات 

  .الساریة المفعول على أن یرسل تقریر سنوي بذلك إلى اللجنة المصرفیة

 بالإضافة إلى تلقي التقاریر السنویة والتي تدخل في إطار مراقبة اللجنة المصرفیة للوثائق 

فإنھ في إطار ھذه المراقبة وكذا المراقبة في عین المكان لدى البنوك، یقوم مفتشو بنك الجزائر 

ن قبل اللجنة المصرفیة بصفة استعجالیة بإرسال تقریر سرّي إلى خلیة معالجة المفوضون م

الاستعلام المالي بمجرد اكتشافھم لأي عملیة تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة 

  .    أو التي تبدو أنّھا لا تستند إلى مبرر اقتصادي أو إلى محل مشروع

المعاقبة فبإمكانھا مباشرة إجراء تأدیبي طبقا للقانون ضد وبما أنّ للجنة المصرفیة سلطة   

البنك أو المؤسسة المالیة التي تثبت عجزًا في إجراءاتھا الداخلیة الخاصّة بالرقابة في مجال 

 من ھذا القانون 10الإخطار بالشبھة، كما یمكنھا التحري عن وجود التقریر المذكور في المادة 
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ع العلم أنّ ھذا التقریر یتعلق بالاستعلام الذي تقوم بھ البنوك حول والمطالبة بالاطلاع علیھ، م

  .  مصدر الأموال ووجھتھا ومحل العملیة وھویة المتعاملین إذا ما تعلق بعملیة مثیرة للشكوك

من خلال ما سبق، یتبین بأن المشرع الجزائري وبموجب الاختصاصات المسندة إلى   

 والمعاقبة، یسعى إلى جعلھا أداة من أدوات مكافحة تبییض اللجنة المصرفیة في مجال المراقبة

الأموال والوقایة منھ، وذلك لمنع استخدام القنوات المصرفیة والمالیة كوسیلة لإضفاء الشرعیة على 

  .عائدات إجرامیة

نظرا لتشدید سلطتھا الرقابیة في مجال سیاسة مكافحة تبییض الأموال وباعتبارھا العین   

نفیذ المؤسسات البنكیة والمالیة لالتزاماتھا في ھذا المجال، أصبحت اللجنة المصرفیة الساھرة على ت

تشكل المساعد الأول والساعد الأیمن لجھاز  تم إنشائھ خصیصا لمكافحة جریمة تبییض الأموال 

  .والوقایة منھا ألا وھو خلیة معالجة الاستعلام المالي

  :خلیة معالجة الاستعلام المالي. 2.2.3.1.2

تجسدت إرادة الجزائر الجدیة في الانضمام إلى صف الدول المنتھجة لسیاسة ناجعة في 

أشھر من المصادقة على ) 08(محاربة المبیضین ومكافحة أسالیبھم لتحقیق جریمتھم، بعد حوالي 

الاتفاقیة الدولیة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، وذلك من خلال إنشاء جھاز مستقل لدى 

خلیة معالجة : "رة المالیة، ذو طبیعة عمومیة یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالییدعىوزا

 والتي La cellule de traitement de renseignement financierالاستعلام المالي  

، ونظرًا لتحدید المشرع 02/127 وذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم CTRFتدعى اختصارا 

سیة لھذه الخلیة والمتمثلة في مكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال فقد ألحق الوظیفة الأسا

أعضاء مؤھلین في المجالین المالي والقانوني، یعینون بما فیھم الرئیس ) 06(المشرع بھذه الخلیة 

  .سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة) 04(بمرسوم رئاسي لعھدة مدتھا أربع 
، وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 2004لم یتم تعیینھم إلا عامللإشارة، فإن أعضاء الخلیة 

  . أي بعد مرور سنتین من إنشائھا10/02/2004المؤرخ في 

 یدیر الخلیة مجلس ویسیرھا أمین 02/127 من المرسوم التنفیذي 09بموجب نص المادة   

ادیة للخلیة  عام، بحیث یسھر ھذا الأخیر على تسییر الشؤون الإداریة والوسائل البشریة والم

 فیفري 01 من ذات المرسوم صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15،وبناءًا على المادة 

  .  المتضمن تنظیم المصالح الإداریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي2005

بوصفھا الجھاز المكلّف بمكافحة تمویل الإرھاب وتبییض الأموال، تتولى الخلیة على وجھ   

  : الخصوص المھام الآتیة
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تستلم تصریحات الاشتباه المتعلقة بكل عملیات تمویل الإرھاب أو تبییض الأموال التي  -

  .ترسلھا إلیھا الھیئات والأشخاص الذین یعینھم القانون

 .تعالج تصریحات الاشتباه بكل الوسائل أو الطرق المناسبة -

لجمھوریة المختص إقلیمیا كلّما كانت ترسل عند الاقتضاء، الملف المتعلق بذلك إلى وكیل ا -

 .الوقائع المعاینة قابلة للمتابعة الجزائیة

تقترح كل نص تشریعي أو تنظیمي یكون موضوعھ مكافحة تمویل الإرھاب وتبییض  -

 .الأموال

تضع الإجراءات الضروریة للوقایة من كل أشكال تمویل الإرھاب وتبییض الأموال  -

 .وكشفھا

قیام بالمھام المخولة لھا على أكمل وجھ، سمح لھا القانون التعاون مع لتمكین الخلیة من ال  

  .ھیئات وأجھزة داخلیة وخارجیة 

 المؤرخ 08/275 بموجب المرسوم التنفیذي رقم 02/127للإشارة فقد تمّ تعدیل المرسوم   

ى ، بحیث أصبح بإمكان الخلیة، في إطار الإجراءات الساریة الانضمام إل2008 سبتمبر 06في 

  .أو دولیة تضم خلایا للاستعلام المالي/ منظمات جھویة و

 أعضاء تم تحدیدھم على النحو 07 منھ تشكیلة الخلیة لتضم بذلك 04كما عدّلت المادة   

  :التالي

  .الرئیس -

 .أعضاء یتم اختیارھم نظرًا لكفاءتھم في المجالات البنكیة والمالیة والأمنیة) 04(أربعة  -

  .ھما وزیر العدل، حافظ الأختام بعد رأي المجلس الأعلى للقضاءاثنین یعین) 02(قاضیین  -

  : لتصبح على النحو التالي02/127 من المرسوم 09كما عدلت المادة 

  .یدیر الخلیة رئیس وتسیّرھا أمانة عامة"

  :    تتكون الخلیة من

  .المجلس - 1

 .الأمانة العامة - 2

 ".المصالح  - 3

 حیث أصبحت على النحو 15 عدّلت المادة  التي07لقد حددت ھذه المصالح بموجب المادة 

  :التالي

  :یساعد مجلس الخلیة:" 15المادة 
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المكلفة بجمع المعلومات والعلاقات مع المراسلین وتحلیل : مصلحة التحقیقات والتحالیل -

  .تصریحات الاشتباه وتسییر التحقیقات

 القانونیة والتحالیل المكلفة بالعلاقات مع النیابة العامّة والمتابعة: المصلحة القانونیة -

 .القانونیة

مصلحة الوثائق وقواعد المعطیات، المكلفة بجمع المعلومات وتشكیل بنوك للمعطیات  -

 .الضروریة لسیر الخلیة

مصلحة التعاون، المكلّفة بالعلاقات الثنائیة والمتعددة الأطراف مع الھیئات أو المؤسسات  -

 ."الأجنبیة التي تعمل في نفس میدان نشاط الخلیة

 مكرر التي حدّدت 10 بموجب المادة 02/127كما تُممت أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

  .بعض المواضیع التي یمكن للمجلس التداول فیھا

ف ي الأخی ر، یمك  ن الق ول ب أن النظ  رة التحلیلی ة المقارن ة لمختل  ف الوث ائق الدولی ة والإقلیمی  ة         

ی ة الت ي تمث ل قاس مًا م شتركًا، وت شكل ف  ي       الت ي عرض ناھا تك شف لن ا ع ن ع دد م ن المب  ادئ التوجیھ       

مجملھا نھجًا عامًا واضح المعالم، متكام ل الأبع اد، وإن اختلف ت درج ة الاھتم ام بعن صر ف ي إح داھا          

  .على حساب الآخر

لعلّ ھذا النھج العام یستھدف عمومًا تحقیق المواجھة الفعّالة والمتعددة الجوانب لظاھرة   

  :محاور) 03(ك على ثلاث تبییض الأموال مرتكزًا في ذل

  ).الموضوعیة والإجرائیة(تحدیث القوانین الجنائیة الوطنیة  -

 .تعزیز دور المؤسسات المالیة والرقابیة -

 .دعم وتطویر التعاون الدولي -

فبالإضافة إلى الحرص على تجریم عملیات تبییض الأموال، كان الحرص كذلك على تدعیم ھذه 

كون من شأنھا الوقایة من عملیات تبییض الأموال قبل وقوعھا السیاسة بسیاسة موازیة تكملھا، ی

. وكشفھا منذ بدایتھا في حالة الشك في وقوعھا، الأمر الذي یؤدي إلى ملاحقتھا وضبط مرتكبیھا

  . 255،ص]68[

وعلیھ، وبناءًا على ذلك، وإزاء ما تقدم، تبین لنا بوضوح الاھتمام الدولي، الإقلیمي   

مؤسسات المالیة، وظھر بجلاء مدى ترسخ القناعة لدیھم بضرورة تعزیز والوطني بالبنوك وال

دورھا وإحكام الرقابة، باعتبارھا محورًا أساسیًا من محاور المواجھة الشاملة والمتعددة الجوانب 

  .لظاھرة تبییض الأموال

وقد توافقت معظم الوثائق الدولیة الأساسیة على بلورة مجموعة متكاملة من الالتزامات 

والضوابط القانونیة والتنظیمیة، قصد تعزیز دور النظام المالي عمومًا والمصرفي خصوصًا في 
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إِحْقَاق التوازن بین : مكافحة تبییض الأموال، مراعیة في ذلك جملة من الاعتبارات على رأسھا

الفرد في الخصوصیة المالیة من ناحیة، ومتطلبات فرض القانون ومكافحة تبییض الأموال من 

ولقد تردد صدى ھذه الضوابط القانونیة والتنظیمیة بقوة، في الكثیر من التشریعات . حیة أخرىنا

والنظم الوطنیة، التي صاغت بدورھا مجموعة من التدابیر والإجراءات الرامیة لتأكید شفافیة 

وموثوقیة النظام المالي وتعزیز دوره في مجالي منع وكشف عملیات تبییض الأموال وبالتالي 

   . 355،ص]43. [ییر ضبط ومصادرة العائدات الجرمیةتس

یمكن تقسیم ھذه التدابیر والإجراءات إلى مجموعتین رئیسیتین تشتمل الأولى على 

إجراءات منع تبییض الأموال، أي الإجراءات الوقائیة التي تھدف إلى منع استخدام البنوك 

نما تضم المجموعة الثانیة إجراءات بی. والمؤسسات المالیة بوجھ عام في جرائم تبییض الأموال

  .كشف لھذه الجریمة، وھذا ما سنتناولھ بالتفصیل من خلال المبحثین الموالیین

  :الالتزامات الرامیة للوقایة من تبییض الأموال.2.2

سعیا لمنع الاستخدام الإجرامي للنظام المالي المصرفي وغیر المصرفي في مجال تبییض 

 desیدین الدولي والوطني مجموعة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة الأموال، اعتمدت على الصع

mesures préventives والتي تنطوي على جملة من الالتزامات الملقاة على عاتق البنوك 

 un devoir deوالمؤسسات المالیة، یأتي في مقدمتھا الالتزام بتوخي الحیطة والیقظة 

vigilance ou un devoir de diligence  في مواجھة العملاء والعملیات المالیة واتخاذ

  .إجراءات صارمة من حیث الرقابة على حركة الأموال

 كان إعلان بازل في مقدمة الوثائق الدولیة الأساسیة التي لفتت الأنظار إلى أھمیة الدور 

الذي یمكن للقطاع المصرفي أن ینھض بھ لمنع عملیات تبییض الأموال عبر الالتزام بتوخي 

معرفة العملاء أو :  ، ھذا الالتزام الذي ینطوي على ثلاث بنود أساسیة ھي358،ص]43[لیقظةا

والتي سوف نفرد لھا المطلب الأول، حفظ السجلات المالیة وتطویر " اعرف عمیلك"قاعدة  

البرامج الداخلیة واللّذان سنتناولھما في المطلب الثاني، أمّا المطلب الثالث فسنبرز من خلالھ 

  .رة الالتزام بالرقابة على حركة الأموال كإجراء أساسي للوقایة من تبییض الأموالضرو

  :الالتزام بمعرفة العملاء. 1.2.2

   صاحب حساب لدى البنك،entitéالعملاء جمع عمیل، والعمیل ھو كل شخص أو كیان 

ا الوسطاء  أو ھو الشخص الذي یتم فتح حساب باسمھ أو ھو كل مستفید من العملیات التي ینجزھ

المحترفون أو كل وكیل أو وسیط یعمل لحساب الغیر، وكذلك ھو كل شخص أو كیان مشترك في 

  ).بنك أو مؤسسة مالیة(عملیة مالیة تنفذ من قبل وسیط 
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من أھم المبادئ التي تحكم نشاط البنوك في علاقتھا بالعملاء وبالغیر، ھو مبدأ عدم تدخل 

الحدیث السطحي عن الالتزام بمعرفة البنك لعملائھ، حتى دون البنك في شؤون عملیھ، ولعلّ مجرد 

معرفة ضوابطھ ومعاییره، یثیر تعارضا بین ذلك المبدأ وھذا الالتزام خاصة إذا علمنا أن ھذا المبدأ 

 ، فھو یضمن عدم الاعتداء على سریة 1107،ص]24[أُقر لصالح العملاء والبنك على حدّ السواء

 ،كما أنّھ یعفي البنك من القیام 83،ص]79[ ل في حیاتھ الخاصةأعمال العمیل وعدم التدخ

بتحریات معقدة ومكلفة ویحمیھ كذلك من قیام المسؤولیة من جانبھ اتجاه الغیر الذي أصیب بضرر 

نتیجة ما قام بھ العمیل من أعمال نصب أو خیانة أمانة أو نشاط غیر مشروع من خلال معاملات 

  108،ص]5[ دى البنك ما لــم یرتكب البنك خطأأجراھا عن طریق حــساباتھ ل

دون الدخول في تفاصیل تطور ھذا المبدأ ،یمكن القول بأن تطور وظیفة البنوك، 

والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي یعمل البنك في إطارھا أدت إلى التخفیف من إطلاق ھذا 

اه طلبات وأوامر العمیل التي یبدو أنّھا قد المبدأ ،ذلك أنّھا ألزمت البنك بعدم اتخاذ موقف سلبي اتج

تؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة أو بمصلحة الغیر، حیث ینبغي أن یكون البنك دائما حذرا 

، لذلك تطور التزام البنك بالیقظة un professionnelوفي حالة یقظة وانتباه باعتباره مھنیا 

 في  des anomaliesف عن الأمور غیر المعتادة والحذر إلى التزامھ بالقیام بكل ما یلزم للكش

 .186،ص]79[ .المعاملات التي یقوم بھا

وعلیھ، فقد ورد على ھذا المبدأ العدید من الاستثناءات لعلّ آخرھا وأھمھا ھو التزام البنك 

بمعرفة العمیل والتحقق من ھویتھ وأوضاعھ، طبقا لما ھو مقرر في قوانین مكافحة تبییض الأموال 

نظمة المصاحبة لھا، ویعتبر تطبیق ھذا المبدأ من طرف البنك ذا أھمیة بالغة بالنسبة لھ وھذا ما والأ

سنبرزه في الفرع الأول، كما أنّھ التزام یتحدد بضوابط ومعاییر نحاول عرضھا بالتفصیل في 

  .الفرع الثاني، وسوف نحدد من خلال الفرع الثالث نطاق ھذا الالتزام

  :لتزام بمعرفة العملاءأھمیة الا. 1.1.2.2

بدأ الحدیث عن ضرورة معرفة البنك لعمیلھ والتحقق من ھویتھ وأوضاعھ القانونیة،   

اعتبارًا أن ھذه المعرفة تمثل حقًا للبنك عند دخولھ في تعاملات مع العمیل، لیتمكن البنك بذلك من 

ممیزة لعملیات البنوك، ثم بناء عوامل الثقة التي یقوم علیھا الاعتبار الشخصي كأحد الخصائص ال

تحول لیصبح أحد الواجبات المھنیة، قبل أن ینص علیھ المشرع في بعض الحالات محددا نطاقھ 

ومبینًا الجزاء المقرر عند مخالفتھ، كما ھو الحال بالنسبة للتحقق من ھویة العمیل المنصوص علیھ 

  .في قوانین مكافحة تبییض الأموال

أحد العناصر الأساسیة في سیاسة الوقایة من تبییض الأموال، " أعرف عمیلك"یعتبر مبدأ   

  في توصیاتھا الأربعینGAFI، وقد أوصت بھ 20،ص ]3K ] 80وأحد العناصر المكونة لقاعدة 
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 عنونتھا بـ 2001 ، وخصصت لھ لجنة بازل وثیقة كاملة أصدرتھا في أكتوبر 10،ص]51[

، ولم یخلو التشریع النموذجي للأمم "خص العملاءالتزام الحیطة والیقظة من طرف البنوك فیما ی"

  .المتحدة من النص علیھ

إذا كان تطبیق مبدأ اعرف عمیلك التزاما على البنك، فإن تنفیذ ھذا الالتزام یبدو على   

   115،ص]5[ درجة كبیرة من الأھمیة بالنسبة للبنوك من حیث أمنھا واستقرار أوضاعھا ذلك أنھ

بنوك ویحافظ على سلامة الأنظمة المصرفیة، ذلك أنھ ینقص من یساھم في حمایة سمعة ال -

 ، حیث 02،ص]81[ احتمال أن تكون المؤسسات المالیة وسائل أو ضحایا لجرائم مالیة

أنھ یسمح بإجھاض تلك المحاولات الإجرامیة التي تعرض سمعتھا للضرر والتي یترتب 

 غیرھا من البنوك والمؤسسات عنھا التضییق علیھا في ممارسة عملھا بصورة طبیعیة مع

المالیة الداخلیة والخارجیة، وحتى مع العملاء، الأمر الذي یؤدي حتما إلى انخفاض حجم 

  .أعمال البنك ومعدلات أرباحھ

 une saineیشكل أحد العناصر الأساسیة للتسییر السلیم لمخاطر العمل المصرفي  -

gestion des risquesییر معرفة البنك لعمیلھ قد  ذلك أن عدم كفایة أو غیاب معا

یعرض البنك لمخاطر جمّة في علاقتھ مع العمیل أو علاقتھ مع الأطراف الأخرى 

المرتبطة بھذا العمیل، وھذا ما ینجم عنھ تعرض البنك لتكبد تكالیف مالیة كبیرة، بالإضافة 

 .إلى إضاعة الجھد والوقت لحل المشكلات المرتبطة بھذه المخاطر

التي یتعرض لھا البنك نتیجة عدم التزامھ بتطبیق مبدأ اعرف عمیلك، وتتنوع المخاطر 

 الذي یعتمد risque d’atteinte à la réputationفمن ھذه المخاطر ما یتعلق بسمعة البنك 

نشاطھ بالدرجة الأولى على ثقة المودعین والدائنین والسوق العامة؛ ولاشك في أنّ ھذه السمعة 

السلبي من ممارسات البنك وقدرة ھیئاتھ على رقابة مشروعیة الأعمال تتأثر بالدعایة والإشھار 

 ، وینتج عن ذلك مخاطر عملیة، تتمثل في الخسائر المباشرة أو غیر 02،ص]81[التي یقوم بھا

المباشرة الناتجة عن عدم كفایة أو غیاب أو عدم ملائمة إجراءات، أشخاص، أنظمة داخلیة أو حتى 

ارجیة التي تحیط بالبنك وبالنشاط الذي تمارسھ، فتطبیق مبدأ اعرف عن الأحداث والظروف الخ

عمیلك یساعد على تجنب ھذا النوع من المخاطر وتجنب الأضرار الناتجة عن نشأة إدراك عام 

  .بعدم قدرة البنك على تسییر وإدارة المخاطر بصورة فعالة

 لمخاطر قانونیة تكمن كما أن عدم معرفة البنك للعمیل ولطبیعة وحجم أنشطتھ قد یعرضھ

في دخول البنك في منازعات ودعاوى قضائیة لعدم تمكن العمیل من الوفاء بالتزامات، كما أنھ قد 

  .یكون عرضة للمتابعة من طرف ھیئات الرقابة نظرا لعدم تطبیقھ لتدابیر مرتبطة بمعرفة الزبائن
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اعدة معلومات یستفاد ھذا بالإضافة إلى أن تطبیق مبدأ اعرف عمیلك یساعد على تكوین ق

منھا في تحدید مجالات التركیز الائتماني، وبالتالي وضع حدود دقیقة لتقلیل حالات تعثر 

المقترضین الذین یرتبطون فیما بینھم بعلاقات اقتصادیة أو قانونیة، فبدون التحقق من ھویة ھؤلاء 

فتھ لعملائھ تساعده على العملاء لن یستطیع البنك قیاس مخاطر التركیز الائتماني كما أن معر

مواجھة المخاطر المتعلقة بالسحب المبكر أو المفاجئ لأموال كبار المودعین التي قد تؤثر على 

  .03،ص]81. [حجم السیولة لدى البنك

  :ضوابط الالتزام بمعرفة العملاء. 2.1.2.2

ة یجب على كل البنوك أن تنتھج سیاسة عملیة وإجراءات ذات درجة عالیة من المھنی  

لتتجنب بذلك استخدامھا بطریقة عمدیة أو غیر عمدیة في نشاطات إجرامیة ولعل من بین أھم 

عناصر ھذه السیاسة ھي إعداد برنامج یتضمن معرفة العملاء، وقد قیل بأن تطبیق قاعدة اعرف 

. لعمیلك ینبغي أن تكون معیارًا أساسیًا لاختبار فعالیة سیاسات البلد الخاصة بمنع تبییض الأموا

   .148،ص]82[

یتحدد الالتزام بمعرفة العملاء بمجموعة من الضوابط والمعاییر التي تشكل عناصر   

  أساسیة في ھذا الالتزام ، فما ھي إذن ھذه العناصر؟ 

  :04،ص]81[ ولجنة بازل ھذه العناصر في أربعة نقاط أساسیةGAFIحددت كل من 

  .سیاسة قبول العملاء الجدد -

 .ءالتحقق من ھویة العملا -

 .المراقبة المستمرة للحسابات ذات المخاطر -

 .تسییر وإدارة المخاطر -

 المتعلق 05/05 من النظام رقم 03تجدر الإشارة إلى أنّ العناصر الواردة في المادة 

بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، جاءت متوافقة تماما مع العناصر سالفة 

  .03،ص]83. [الذكر

  :Politique d’acceptation des nouveaux clientsسیاسة قبول العملاءالجدد. 2.2.1.2.1

یجب على البنوك اتخاذ إجراءات وقائیة قبل ربط أي علاقة تعاقدیة مع العمیل أو إجراء   

 أو التوكل عنھ في العملیات 32،ص]84[أي تعاملات معھ كفتح حساب لھ أو تأجیر خزانة 

 ولجنة بازل البنوك بضرورة تحدید سیاسات GAFIیة، ولقد ألزمت المتعلقة بالأوراق المال

وإجراءات واضحة لقبول العملاء الجدد وذلك من خلال وضع المعاییر والشروط المتعلقة بنوعیة 

العملاء ووضعیاتھم، فعلیھا أن تتحرى عن سوابقھم العدلیة، صفاتھم، دولھم الأصلیة، الروابط 

ات أخرى، نشاطاتھم المھنیة، وأن تأخذ بعین الاعتبار إذا ما كان الموجودة بین حساباتھم وحساب
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العمیل شخصیة عامة أم لا، بالإضافة إلى كل ما تراه مناسبا لتجنب قبول عملاء یشكلون مخاطر 

  .  67،ص]85. [بالنسبة لھا

یجب الإشارة إلى أن ھذه الإجراءات لا یجب أن تتسم بالتعقید والغموض اللذین قد یحرمان 

جمھور العریض من التعامل مع البنوك، بل یجب أن تكون تدابیر وإجراءات حسب المقاس أو ال

ذلك أن ظروف كل عمیل تحدد درجة الشدّة أو  . Des mesures sur mesureالحالة 

الرخاء في الإجراءات، فلابد من اعتماد إجراءات عادیة في مواجھة الأشخاص الذین لا یمثلون 

ون نسبة خطر ضعیفة، في حین یجب التشدد فیھا واعتماد إجراءات خطر التبییض أو یمثل

كما ھو الحال بالنسبة . وتحریات إضافیة في مواجھة الأشخاص الذین یشكلون مخاطر بالنسبة للبنك

للأشخاص ذوو الثروات غیر المثبتة الأصول، خاصة إذا كانوا أجانب عن الدولة المراد إیداع 

  ز 39،ص]86.[صیات السیاسیة العامة والبنوك المراسلةالأموال ببنوكھا، وكذا الشخ

  : Identification de la clientèle التحقق من ھویة العملاء. 2.2.1.2.2

 ، 10،ص]51[یحظر على البنوك والمؤسسات المالیة فتح حسابات مجھولة أو صوریة  

 والتحقق من ھویتھ ویعتبر ھذا الحظر ضروریًا ومفترضا لكي یتمكن البنك من التعرف على عمیلھ

  .وأوضاعھ

یعتبر عنصر التحقق من ھویة العملاء أحد أھم عناصر الالتزام بمعرفة العملاء، وقد   

فرضتھ مختلف التشریعات على جمیع العاملین بالقطاع المالي، وإذا كان الأصل أنّھ مفروض على 

أنشطة ومھنا غیر مالیة العاملین بالقطاع المالي، فإن بعض التشریعات قد وسعت من نطاقھ لیضم 

، وعلیھ فیجب على البنوك أن تتوفر 98،ص]87[غالبا ما تكون معرضة لعملیة تبییض الأموال

   02،ص]88. [عملائھا أو وكــلائھمعلى سیاسات واضحة وقابلــة للتطبیق قصد التحقق من ھویة 

 بین البنك والعمیل یبدأ التزام البنك بالتحقق من ھویة العمیل مع بدایة العلاقة التي تربط  

سواء أكان شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء أكان من العملاء الدائمین أو العملاء العرضیین 

occasionnelles ویتم التأكد من ھویة العمیل بتقدیم ھذا الأخیر وثیقة رسمیة أصلیة ساریة ،

الأمر إذا تعلق الصلاحیة متضمنة الصورة، كما یتعین جمع المعلومات الخاصة بنسب المعني ب

أما إذا تعلق الأمر بشخص معنوي، فیتم التأكد بتقدیم أصل القانون الأساسي . الأمر بشخص طبیعي

كما یجب على العمیل إثبات وجوده . لھذا الشخص بالإضافة إلى أیة وثیقة تثبت تسجیلھ أو اعتماده

كما یتعین على الوكلاء وعنوانھ الفعلي الذي یتم التأكد منھ بتقدیم وثیقة رسمیة تثبت ذلك، 

والوسطاء الذین یعملون لحساب الغیر أن یقدموا فضلا عن الوثائق المذكورة أعلاه، التفویض 

. بالسلطات المخولة لھم بالإضافة إلى الوثائق التي تثبت ھویة وعنوان أصحاب الأموال الحقیقیین

   .04،ص]83[
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استنادًا على مستندات قانونیة، وعند إذن، وفي جمیع الحالات، یجب التأكد من ھویة العمیل   

الاشتباه في صحة ما یقدمھ العمیل من بیانات ومستندات، فإنھ یجب على البنك أن یقوم بالتحقق من 

صحتھا بكافة الطرق، بما فیھا الاتصال بالجھات المختصة بتسجیل ھذه البیانات أو إصدار تلك 

   123،ص]5. [المستندات

تزام بالتحقق من ھویة العمیل لا یقتصر على التأكد من المستندات تجدر الإشارة إلى أن الال  

التي تثبت ذلك فحسب، بل یشمل كذلك التعرف على أوضاعھ القانونیة التي تتصل بعلاقتھ بالبنك 

أو البنوك الأخرى، وكذا التعرف على الظروف المحیطة بالعملیات أو الخدمات المصرفیة التي 

  .یطلب من البنك تنفیذھا

ب أن تظل عملیة التحقق من ھویة العملاء مستمرة وذلك عن طریق إقامة اتصالات یج

دوریة معھم، غیر أنھ إذا تبین بعد فتح الحساب ظھور مشاكل تتعلق بالتدقیق والتحیین، فإنھ یتعین 

  .07،ص]83. [على البنوك إقفال الحساب

الحسابات والودائع المجھولة لما كان من نتائج الالتزام بالتحقق من ھویة العمیل حظر فتح   

أو بأسماء صوریة، فقد أثیر جدل بشأن مدى سریان ھذا الحظر على الحسابات والودائع المرقمة 

التي أجازتھا بعض التشریعات، غیر أن الرأي الراجح لم یعتبر ھذه الحسابات أو الودائع مجھولة 

 في المستندات، أما اسم صاحب أو بأسماء صوریة، وإنما ھي حسابات وودائع برقم أو اسم كودي

وبالتالي فھو غیر . 120،ص]5[الحساب فیكون معروفا لدى الأشخاص ذوو مستوى وظیفي عالي

مجھول، غیر أن بعض التشریعات وتجنبا لأي لبس حظرت كذلك ھذا النوع من الحسابات كما ھو 

   .144،ص]55. [2003 لسنة 35الحال بالنسبة للقانون الكویتي لمكافحة غسیل الأموال رقم 

   : Le contrôle continu des comptes  المراقبة المستمرة للحسابات. 3.2.1.2.2

بالإضافة إلى التحقق من ھویة العملاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الحسابات وقبول   

العملاء الجدد، اللذین یعتبران عنصرین أساسین في الالتزام بمعرفة العملاء، فإن المراقبة 

لمستمرة للحسابات تعتبر ضروریة لتحقیق فعالیة ھذا الالتزام، ذلك أن التعرف على العمیل ا

یقتضي ضرورة اھتمام البنك برقابة تشغیل حسابھ، بما یتماشى مع حجم وطبیعة نشاطھ وإطار 

علاقاتھ المعتادة، فإذا لوحظ أن العمیل یقوم بتشغیل الحساب من خلال عملیات لا تتفق مع ھذه 

تبارات أو لیس لھا مبرر اقتصادي، فإن البنك ملزم بإیلاء عنایة خاصة لھؤلاء العملاء الاع

  .وللعملیات التي یطلبون تنفیذھا

وعلیھ، فإن الحسابات المتضمنة المخاطر یجب أن تظل محل رقابة على العملاء الذین   

  :یشكلون خطر على البنك بتورطھم في عملیات تبییض للأموال، من بینھا

  .ویلات المتتالیة إلى حساب أو حسابات مفتوحة بالخارجالتح -
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 .التحویلات التي لیس لھا مبرر اقتصادي -

التحویلات القادمة من وإلى دول لا تتوفر على نظم تشریعیة وقواعد رقابیة لمكافحة  -

 .تبییض الأموال

ء تعدد طلبات إصدار شیكات سیاحیة أو مصرفیة بمبالغ لا تتناسب مع طبیعة نشاط العملا -

  75،ص]85. [أصحاب الحسابات

كما أنھ یتعین على البنك التنبھ للحیل التي قد یستعملھا العمیل المبیض للتمویھ عن ھذه 

  .المؤشرات

  :La gestion des risques تسییر وإدارة المخاطر. 4.2.1.2.2

لیة تعتمد سیاسة الالتزام بمعرفة العملاء على عدّة عناصر، ولتحقیق أكبر قدر من الفعا  

لھذه السیاسة، لابد من حسن تسییر وإدارة المخاطر، وذلك من خلال اعتماد أحسن البرامج في 

مجال معرفة العملاء وتشدید أنظمة الرقابة وتعیین الأجھزة الكفیلة بالمراقبة الداخلیة، والعمل على 

  .واجباتالفصل بین المھام، والعمل على التكوین الأفضل للإطارات وتحدید المسؤولیات وال

لتحقیق البنك لأكبر قدر من تسییر وإدارة المخاطر، ولتفعیل برنامج معرفة العملاء على   

" اعرف عمیلك"أكمل وجھ لابد من العمل أولا على تشخیص النظام الموجود في مجال تطبیق مبدأ 

 ھذا وإبراز نقاط الضعف التي تعتریھ، لیتم في مرحلة ثانیة تحدید النموذج الواجب إتباعھ في

المجال وذلك عن طریق تحدید البرنامج من حیث المعطیات والتنظیم العملي، لتكون المرحلة 

الأخیرة ھي تطبیق البرنامج الجدید لمعرفة العملاء وتسییر المخاطر المتعلقة بتبییض 

ولعلّ من أھم .  من مخاطر متعلقة بالسمعة ومخاطر قانونیة وأخرى عملیة23،ص]80[الأموال

 ھذا التسییر، تقسیم العملاء إلى أصناف حسب درجة المخاطر لیتم بذلك تحدید نسبة النقاط في

الخطر المتعلق بكل صنف وبالتالي نسبة الیقظة، لتكون ھذه الأخیرة مرتفعة ومتشددة في مواجھة 

  28،ص]89. [الصنف الأكثر جلبا للمخاطر المتعلقة بتبییض الأموال

 المخاطر ھو الحفاظ على صورة البنك باعتباره یبقى الھدف الأساسي من سیاسة تسییر

  . أو معاقبا إداریا30،ص]90[مؤتمنا وكذا تجنب أي سلوك من شأنھ أن یجعلھ متابعا قضائیا

  :نطاق تطبیق الالتزام بمعرفة العملاء. 3.1.2.2

منذ بدایة العلاقة التي تربط بین البنك " اعرف عمیلك"یبدأ التزام البنك بتطبیق مبدأ   

میل، سواء كان ھذا الأخیر شخصا طبیعیا أو معنویا، وسواء كان من العملاء الدائمین الذین والع

 occasionnellesتربطھم علاقة مستمرة مع البنك أو كان من العملاء العرضیین 

  ولا یقتصر ھذا الالتزام على التعرف على ھویة العمیل شخصیا والتحقق من 96،ص]42[

فحسب، وإنما یشمل كذلك التعرف على أوضاعھ القانونیة وكذا التعرف المستندات التي تثبت ذلك 
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ویجب أن . على الظروف المحیطة بالعملیات أو الخدمات المصرفیة التي یطلب من البنك تنفیذھا

تظل ھذه المعرفة مستمرة، وأن یتم تحدیث البیانات التي أقام علیھا البنك معرفتھ بالعمیل وذلك كل 

عند كل عملیة مھمة أو تعدیل أساسي في المعاییر الخاصة بالتزوید بالوثائق سنة أو على الأقل 

  .05،ص]83. [المتعلقة بالعملاء أو تغییر مھم في نھج تسییر الحساب

كما یجب أن تتعدى التدابیر المتعلقة بمعرفة العملاء مجرد التحقق عند فتح أو مسك   

العملاء وبعض الحسابات والعملیات التي الحساب، إلى واجب الرعایة الصارمة فیما یخص بعض 

. قد تشكل مخاطر بالنسبة للبنك بالإضافة إلى المراقبة الصارمة للنشاطات والعملیات محل الشبھة

  02،ص]83[

وعلیھ، فإنھ بالإضافة إلى تطبیق الالتزام بمعرفة العملاء في مواجھة الأشخاص الطبیعیة   

 ھذا الالتزام یجب أن یتسع نطاقھ وأن تزید درجتھ في والاعتباریة عند فتح أو مسك الحساب، فإن

  .مواجھة أصناف من العملاء وفئات من العملیات

  : Les clients habituels et ordinaires العملاء الاعتیادیون والعملاء العادیون. 1.3.1.2.2

ابات العملاء الاعتیادیون ھم العملاء الذین تربطھم علاقة مستمرة مع البنك أو لھم حس  

سابقة لدیھ، سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة، أما العملاء العادیون فھم أولئك الذین یصنفون 

في فئة العملاء الذین لا یشكلون مخاطر أو أولئك الأقل خطورة، وكذا المستفیدون من العملیات 

  .التي ینجزھا الوسطاء المحترفون

 07 ھویة ھؤلاء العملاء، ولقد حددت المادة على البنوك بذل العنایة الكافیة للتعرف على  

 كیفیات التأكد من ھویة الشخص 05/05 من النظام رقم 05 وكذا المادة 05/01من القانون رقم 

الطبیعي وكذا الشخص المعنوي على النحو السالف الذكر في الفرع الثاني، ھذا ویتعین على البنوك 

 الذین یلجؤون إلى إنشاء أشخاص اعتباریة للتستر أن تكون یقظة وحذرة وتتفطن لمحاولات الأفراد

عن ھویتھم الحقیقیة واستغلالھا كغطاء لتمریر عملیات تبییض الأموال عن طریق التأكد من وجود 

  .ھذه الھیئات والتحري عن شخصیة أصحابھا ومصدر أموالھم

  : Les clients occasionnels   العملاء العرضیون أو غیر الاعتیادیین.2.3.1.2.2

یعتبر عمیلا عرضیا كل عمیل لیس لھ حسابات أو علاقة قائمة مع البنك أو أحد فروعھ،   

  96،ص]42. [ویتقدم بطلب خدمة ما أو إجراء أیة صفقة أو عملیة معھ

كما ھو مفروض، فعلى البنك أن یقوم بتحریات عمیقة عن عمیلھ قبل فتح الحساب لھ أو   

.  بحق رفض طلب العمیل فتح ھذا الحساب دون إبداء الأسبابالتعامل معھ، كما لھ أن یحتفظ لنفسھ

وعلیھ یتعین على البنك التأكد من ھویة العملاء وفقا لما ھو معمول بھ مع العملاء . 763،ص]96[
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 ، أو التشدید منھا عند الضرورة أو رفض التعامل مع ھذا النوع من 08،ص]92[الاعتیادیین

  .المتعلقة بمعرفة ھویتھمالعملاء إذا لم یستجیبو للإجراءات 

  : Les clients recommandés   العملاء الموصى علیھم. 3.3.1.2.2

تعتبر إجراءات التعرف على العملاء إجراءات روتینیة ومملة، كما تتخذ وقتا طویلا، لذلك 

فإن بعض البنوك وتجنبا لإزعاج العملاء، تلجأ إلى الحصول على المعلومات من البنوك أو 

لمالیین الذین یرسلون ھؤلاء العملاء أو یوصون بھم فتكون بذلك ضحیة للثقة الزائدة في الوسطاء ا

التزام ھؤلاء الوسطاء؛ وكقاعدة عامة على البنوك أن لا تثق في المعلومات الصادرة عن وسطاء 

یطبقون إجراءات أقل مما تفرضھ ھذه البنوك في مجال معرفة العملاء وعلیھ، ففي حالة العملاء 

وصى علیھم، یجب على البنوك أن تطبق مبدأ الالتزام بمعرفة العمیل بشكل آخر وھو عن الم

من طرف البنوك " اعرف عمیلك"طریق التأكد والدراسة المعمقة لإجراءات تطبیق مبدأ 

  .07،ص]81 [.والمؤسسات المرسلة

  :.Les mandataires المفوضون  الوكلاء أو . 4.3.1.2.2

عض الأحیان إلى توكیل أو تفویض أشخاص آخرین لفتح حسابات لھم قد یلتجأ العملاء في ب  

أو القیام بمعاملات لحسابھم، وفي ھذه الحالة على البنوك أن تبذل عنایة خاصة لمعرفة العملاء 

الحقیقیین وبیان حقیقة علاقتھم بوكلائھم، وأن تتأكد من أن الأمر یتعلق بعلاقة وكالة وتفویض 

وعلى  06،ص]81[عن العمیل الحقیقي الذي قد یكون محل شبھة أو شكولیس مجرد غطاء للتستر 

ھؤلاء الوكلاء أن یقدموا فضلا عن الوثائق المطلوبة للعملاء العادیین، التفویض بالسلطات المخولة 

  07،ص]92 [.لھم

   :PPE(exposées Les personnes politiquement(الأشخاص السیاسیون المعروفین. 5.3.1.2.2

 للأشخاص GAFIوصیة السادسة من توصیات مجموعة العمل المالیة خصصت الت  

والمقصود بالشخص السیاسي المعروف كل . السیاسیین المعروفین، وحددت ضوابط لفتح حساباتھم

شخص یمارس أو مارس وظائف عمومیة ھامة في دولة أجنبیة، على سبیل المثال رئیس دولة أو 

 كبار المسؤولین لدى السلطات العمومیة، القضاة حكومة، السیاسیون من الدرجات العلیا،

والعسكریین من الدرجات العلیا، مسیرو المشروعات العمومیة، أو مسؤولي الأحزاب السیاسیة، 

وكذلك الأشخاص الذین تربطھم علاقات عمل مع أفراد عائلة ھؤلاء السیاسیین أو الأشخاص الذین 

ھم، تجعلھم مصدر خطورة مماثلة لخطورة ھؤلاء تربطھم بھؤلاء علاقات وثیقة على مستوى سمعت

  06،ص]51 [.السیاسیین المعروفین

أوصت ذات التوصیة بأن یتم التعامل مع ھؤلاء السیاسیین عن طریق موظفین من مستوى   

عال مع ضرورة الحصول على موافقة جھات علیا على المعاملات التي یطلبونھا، وخاصة إذا 
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ذلك أن إقامة علاقات أعمال مع ھذا النوع من العملاء قد  .128،ص]5 [.كانت ذات مبالغ كبیرة

یعرض البنك لعدّة مخاطر على رأسھا المخاطر القانونیة وتلك المتعلقة بالسمعة، وعلیھ فعلى 

  .البنوك بذل عنایة خاصة للتحقق من ھویة العملاء والتحري عن مصدر أموالھم

  :  .e Clients à distancالعملاء عن بعد. 6.3.1.2.2

إذا كان حضور العمیل شخصیا إلى البنك ھو الأصل في بدایة العلاقة بینھ وبین البنك فقد   

أضحى في الوقت الحالي، من الممكن فتح حسابات عن بعد وبأسماء عملاء لا یحضرون شخصیا 

 التي یفرضھا البنك، خاصة إذا تعلق الأمر بعملاء غیر مقیمین، خاصة اذا Entretienللمقابلة 

لمنا بأن التكنولوجیا قد زادت من نسب ھذا التعامل عن طریق ظھور البنوك عبر الھاتف والبنوك ع

 إلى ھذا النوع من العملاء وكیفیة التحقق من ھویتھم خاصة GAFIولقد أشارت . عبر الأنترنت

عادیین لا أمام السرعة التي تتم بھا ھذه التعاملات، فإذا كانت الوثائق المطلوبة بالنسبة للعملاء ال

تختلف عن تلك المطلوبة لھذه الفئة فإن التأكد من المعلومات الواردة فیھا یبقى صعبا، لذلك فعلیھا 

اتخاذ إجراءات إضافیة للتثبت من الوثائق المرسلة وطلب وثائق إضافیة، طلب مقابلة العمیل، أو 

ات مماثلة لمبدأ اعرف إلزام العمیل عن بعد بأن یدفع أول دفعة لھ لدى وسیط مالي یطبق إجراء

   .09،ص]81 [.عمیلك

  : .Les banques correspondantesالبنوك المراسلة. 7.3.1.2.2

البنك المراسل ھو كل بنك یقوم بتأدیة خدمات مصرفیة لبنك آخر، فیمارس بذلك نشاطات   

 أنھا قد ویقدم خدمات بطریقة غیر مباشرة، وبالرغم من أھمیة الدور الذي تقوم بھ ھذه البنوك غیر

أو تحویل أموال / تصبح وسیلة فعالة لتمریر عملیات غیر قانونیة عن طریق مسك حسابات و

متصلة بنشاطات غیر مشروعة، لاسیما إذا كانت ھذه البنوك مقامة على أقالیم لا تحدد أنظمة 

  .صارمة لمعرفة العملاء أو إجراءات للوقایة من تبییض الأموال

نوع من البنوك، وبالتالي تجنب المخاطر المتعلقة بعدم الالتزام لتفادي التعامل مع ھذا ال 

بمعرفة العمیل، على البنوك أن تجمع القدر الكافي من المعلومات حول مراسلیھم ومعرفة طبیعة 

نشاطاتھم، الإجراءات المتخذةمن طرفھم في مجال مكافحة تبییض الأموال والكشف عنھا، معرفة 

ولقد . لمراسلة ووضع التنظیم والرقابة المصرفیة في بلد تلك البنوكمستخدمي خدمات ھذه البنوك ا

 البنوك بضرورة تجمیع معلومات كافیة حول البنوك 05/05 من النظام رقم 09ألزمت المادة 

 .المراسلة، كما حددت شروطا لإقامة علاقات مراسل مع المؤسسات المصرفیة الأجنبیة

امل أو مواصلة التعامل مع مؤسسات مراسلة لا  ویتعین على البنوك رفض التع.09،ص]83[

   .10،ص]81 [.تتوفر على إجراءات وتدابیر معرفة العملاء اللازمة
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بعد تحدید نطاق الالتزام بمعرفة العمیل، تبین لنا أن الالتزام بتطبیق مبدأ اعرف عمیلك   

ن المستندات مما یتطلب من موظفي البنك القیام بالعدید من الإجراءات والاطلاع على الكثیر م

یؤدي إلى إضاعة الكثیر من الوقت والجھد وقد یترتب علیھ عرقلة البنك عن أداء وظیفتھ بصورة 

  .عادیة وطبیعیة تتلاءم مع السرعة والثقة التي تقوم علیھا العملیات والخدمات المصرفیة

ك  ھذه الصعوبات وما قد یترتب علیھا من أضرار سواء للبنوGAFIوقد أدركت لجنة   

والمؤسسات المالیة الأخرى أو العملاء الذین تتعطل أعمالھم، لذلك وضعت في المذكرة التفسیریة 

للتوصیات الأربعین ما یمثل تطبیقا لمبدأ اعرف عمیلك في صورة إجراءات مختصرة ومبسطة، 

ن حیث قررت بأن الإجراءات التي تتخذھا المؤسسات المالیة للتعرف على ھویة العملاء والتحقق م

أوضاعھم القانونیة لا یقتضي إثبات شخصیة العمیل في كل مرة تقوم فیھا بإجراء تحویل، ولكن 

یجوز لھا أن تعتمد على إجراءات الإثبات والتحقق من ھویة العمیل التي سبق لھا القیام بھا، وذلك 

  .ما لم یقم لدیھا شكوك بشأن صحة وصدق ھذه المعلومات التي حصلت علیھا من قبل

 یتعلق بتوقیت التحقیق من الھویة، فقد سمحت المذكرة التفسیریة في ظروف وحالات فیما  

معینة، بأن تقوم المؤسسة المالیة بإجراءات التحقق بعد القیام بالتحویل المطلوب إذا كان من شأن 

القیام بھا قبل ذلك عرقلة السیر الطبیعي للتحویلات ،مثال ذلك العملیات التي لا تقتضي الحضور 

لفعلي للشخص، والعملیات المتعلقة بالأوراق المالیة، التي تقتضي من الشركات والوسطاء المالیین ا

تنفیذ أوامر العملاء بأقصى سرعة، وكذلك الشأن بالنسبة لأنشطة التأمین على الحیاة، خاصة إذا 

  .كانت شبھة غسل الأموال مستبعدة

الیة أن تضع إجراءات خاصة لتسییر مع ذلك أوجبت المذكرة التفسیریة على المؤسسات الم

المخاطر المتعلقة بالحالات التي یجوز فیھا للعملاء أن یستفیدوا من تنفیذ تحویلاتھم قبل الانتھاء من 

إجراءات التحقق من الھویة، ویجب أن تتضمن ھذه الإجراءات مجموعة من القواعد، مثل عدد ھذه 

لكي تتمكن من تنفیذ ومراقبة التحویلات الكبیرة العملیات ونوعھا أو طبیعتھا أو مبلغ التحویل 

  .والھامة أو المركبة التي تتجاوز الحدود المتوقعة لھذا النوع من العلاقات

 ولجنة بازل وكذا أغلب التشریعات قد خصت مبدأ اعرف GAFIفي الأخیر، وإذا كانت 

 العملاء، فما مدى عمیلك بكل ھذه المعاییر والضوابط ووسعت نطاقھ لیشمل أنواعا متعددة من

  التزام البنوك بتطبیق ھذا الواجب القانوني؟

  خاصة من -  في حالة تطبیقھ - بالنظر إلى أھمیة ھذا الالتزام والحمایة التي یضمنھا للبنك   

المخاطر القانونیة وتلك المتعلقة بالسمعة، تسعى غالبیة البنوك في الوقت الحالي إلى التطبیق 

 ورد في المواثیق الدولیة والتشریعات والنظم الوطنیة، وھو ذات ما الصارم لھذا الواجب كما

تصبوا إلیھ البنوك في الجزائر سواء كانت عمومیة أو خاصة وسواء كانت وطنیة، أجنبیة أو 
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 والتي تعتبر من أولى   SGAمختلطة، ولنأخذ على سبیل المثال، بنك سوسیتي جنرال الجزائر 

 في الجزائر وأول فرع لبنك فرنسي عامل على تراب ھذا الإقلیم، فروع البنوك الأجنبیة المقامة

ھذه الأخیرة التي تعمل بموجب تعلیمات داخلیة جد صارمة في مجال مكافحة تبییض الأموال، كما 

 ، ولعل خضوعھا AMLOأنھا تبنت آلیات فعالة للوقایة والحد من ھذه الجریمة، على رأسھا 

نسي، وكذا قواعد الاتحاد الأوروبي، یجعل منھا مثالا رائدا للتشریع الجزائري والتشریع الفر

  .للبنوك الأجنبیة العاملة على الحد من جریمة تبییض الأموال عبر القنوات المصرفیة

 الكائن مقره بفرنسا، دلیلا خاصا SGففي مجال الالتزام بمعرفة العملاء، وضع البنك الأم   

رة للمعاملات، تم وضعھ بناءا على الالتزامات القانونیة بإجراءات ھذا الالتزام والمتابعة المستم

المفروضة في التشریع الفرنسي والاتحاد الأوروبي، وتعتبر مدونة السلوك ھذه مفروضة على كل 

  .SGA والمقامة في أقالیم البلدان الأجنبیة بما فیھا فرعھا في الجزائر SGالفروع التابعة لبنك 

، الإجراءات الواجب 2005 مارس 29المؤرخة في  09 -2005 فرضت التعلیمة رقم 

 للتمكن من معرفة العمیل، وحددت مختلف المستندات المطلوبة SGAإتباعھا من قبل موظفي 

كما . والتحریات الواجب القیام بھا للتثبت من ھوّیة العملاء، سواء كانوا أشخاص طبیعیة أو معنویة

 الإجراءات التي جاءت متوافقة مع ما سبق خصت الأشخاص السیاسیین المعروفین بمجموعة من

ذكره، فبالإضافة إلى ذات الإجراءات الواجب إتباعھا مع العملاء العادیین، لابد من التأكد من 

مصدر أموالھم وتحري مشروعیتھا، كما أنھ لا یمكن إقامة أیة علاقة أو تعامل مع ھؤلاء إلا بعد 

، كما أن حساباتھم لابد AMLO الأم واستشارة الحصول على ترخیص من المدیریة العامة للبنك

أن تكون محل مراقبة مستمرة، ناھیك عن التحري الدوري لمصدر أموالھم وتحیین المعلومات 

  .المتعلقة بھم

  .وتجدر الإشارة إلى أن ھذه التعلیمة حظرت فتح حسابات بأسماء مجھولة أو رمزیة  

 المؤرخة في 4200د حددتھم التعلیمة رقم أما العملاء العرضیون أو غیر الاعتیادیین، فق  

 وبینت التدابیر الواجب إتباعھا عند طلبھم خدمة من البنك سواء تعلق الأمر بإیداع 2004 ماي 25

 مھمة AMLO، وقد خولت لـ coffre fortمبلغ من النقود أو تحویلھ أو تأجیر خزینة أمانات 

في حالة رفض العمیل "TRACFIN"و "CTRF"الإبلاغ عن العملیات محل الطلب لكل من 

  . تقدیم المستندات  المطلوبة

  :الإلتزام بحفظ السجلات وتطویر البرامج الداخلیة.2.2.2

إلى جانب بذل البنك الجھود اللازمة للتثبت من ھویة العمیل،الذي یتق دم لف تح ح ساب جدی د،       

حاب الح   سابات أو الح  صول عل  ى الخ  دمات الم  صرفیة، وب  ذل العنای   ة الكافی  ة للتع  رف عل  ى أص           

الأصلیین، ورفض تقدیم ھذه الخدمات للعملاء الذین یف شلون أو یرف ضون تق دیم المتطلب ات القانونی ة       
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 ، فرضت الوث ائق الدولی ة والت شریعات الوطنی ة عل ى         296،ص]67[والمستندات الدالة على ھویتھم   

حف ظ ال سجلات    وذل ك ع ن طری ق    299،ص]67[البنوك ، ضمان وجود آثار للعملیات التي تقوم بھا 

الخاص ة بالمع املات والم ستندات المثبت ة لھوی ة العم لاء، لتك ون متاح ة أم ام ال سلطات المخت صة إذا            

   وھذا103،ص]87[تطلب الأمر تحقیقا بشأن معاملة أو أكثر

 ما سنتناولھ في الفرع الأول، كم ا ألزمتھ ا ب ضرورة تبن ي سیاس ات كفیل ة بتط ویر الب رامج الداخلی ة                  

 .رع الثانيوھو مضمون الف

  :الإلتزام بحفظ السجلات المالیة والمستندات. 1.2.2.2

یقت  ضي ھ   ذا الإلت  زام ض   رورة الإلت  زام بت   دوین البیان  ات المتعلق   ة بھوی  ة العم   لاء وك   ذلك      

  .الصفقات التي تجري والإحتفاظ بھا لمدة زمنیة معینة

درات والم ؤثرات العقلی ة فیین ا    ولقد كانت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غیر الم شروع بالمخ     

 ھ  ي ال  سباقة ف  ي الإش  ارة إل  ى ال  سجلات الم  صرفیة والمالی  ة وأھمیتھ  ا ف  ي تمك  ین ال  سلطات     1988

المختصة من اقتفاء أثر الأموال المتحصل علیھا من الاتجار غیر الم شروع بالمخ درات، كم ا نبھ ت          

یم ھ ذه ال سجلات إل ى ال سلطات      إلى ضرورة عدم التذرع بحجیة سریة المعاملات الم صرفیة ف ي تق د    

 ، ذل  ك أن حف  ظ ال  سجلات الخاص  ة بالمع  املات ل  یس ھ  دفا ف  ي ذات  ھ وإلا      264،ص]68[المخت  صة

ضاعت الحكمة من ورائھ، إذ لا فائدة من الحفظ ما لم ی رتبط برف ع ال سریة الم صرفیة أو الح د منھ ا           

مخت صة بتطبی ق أحك  ام   فلاب د أن توض ع ھ  ذه ال سجلات تح ت ت  صرف ال سلطة الق ضائیة والجھ  ات ال      

مكافحة تبییض الأموال، وذلك عن د طلبھ ا أثن اء الفح ص والتح ري وجم ع الإس تدلالات والتحقی ق أو           

  .104،ص]87[المحاكمة

 الإحتف  اظ لم  دة خم  س س  نوات GAFI م  ن توص  یات 14ف  ي ذات ال  سیاق،أوجبت التوص  یة 

جلات الخاصة بالعملی ات المحلی ة   على الأقل، بالمستندات المثبتة للھویة الشخصیة للعملاء وكافة الس        

والدولی  ة، لتق  دیمھا لل  سلطات المخت  صة، ل  دى طلبھ  ا، م  ع مراع  اة أن تك  ون البیان  ات ال  واردة بتل  ك        

  .367،ص]43[السجلات كافیة كأدلة إثبات، حال إقامة الدعاوى الجنائیة

 وق  د إعتم  د الت  شریع النم  وذجي ذات الت  دبیر، م  ع بع  ض الاختلاف  ات اللفظی  ة، حی  ث أل  زم         

المؤس  سات المالی  ة ب   أن تح  تفظ لم   دة خم  س س  نوات بالوث   ائق والتق  اریر المتعلق   ة بھوی  ة العم   لاء،        

وبالعملی  ات المالی  ة الت  ي ق  اموا بتنفی  ذھا، م  ع وض  ع ھ  ذه الوث  ائق والتق  اریر تح  ت ت  صرف ال  سلطات    

المخت  صة بغ  رض الاس  تعانة بھ  ا ف  ي أی  ة تحری  ات أو تحقیق  ات، ق  د تج  رى ف  ي وق  ت لاح  ق ب  شأن         

ات الت  ي ق  ام بھ  ا عمی  ل م  ا، أو ب  صدد التأك  د م  ن تنفی  ذ المؤس  سات المالی  ة لمقت  ضیات الإلت  زام   العملی  

كما یحظر ھ ذا الت شریع إب لاغ ھ ذه المعلوم ات والوث ائق لغی ر ال سلطات         . بتوخي الیقظة الواقع علیھا  
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الق  ضائیة، إدارات الجم  ارك، أجھ  زة مكافح  ة ج  رائم الإتج  ار غی  ر الم  شروع بالمخ  درات وتبی  یض      

  .09،ص]50[الأموال المتحصلة منھا والسلطات المعنیة بالرقابة المالیة 

 ف  ي ھ  ذا المج  ال، و إلتزام  ا بم  ا ج  اءت ب  ھ إتفاقی  ة فیین  ا، ن  صت         GAFIعم  لا بتوص  یات  

الت  شریعات الوطنی  ة عل  ى ض  رورة الإلت  زام بالإحتف  اظ بال  سجلات المالی  ة والم  ستندات، م  ن بینھ  ا          

  یة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب ومكافحتھما، حیــث  المتعلق بالوقا05/01القانون رقم

  : منھ على مابلي14نصت المادة 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة المشلبھة الأخرى، الإحتف اظ بالوث ائق الآت ي ذكرھ ا          " 

  :وجعلھا في متناول السلطات المختصة

س نوات عل ى الأق ل، بع د غل ق      الوثائق المتعلقة بھویة الزبائن وعن اوینھم خ لال فت رة خم س           - 1

  .الحسابات أو وقف علاقة التعامل

الوثائق المتعلقة بالعملیات التي أجراھا الزب ائن خ لال فت رة خم س س نوات عل ى الأق ل، بع د                  - 2

 ".تنفیذ العملیة 

 ال  واردة ف  ي الب  اب الث  اني    05/05 م  ن النظ  ام رق  م   08ف  ي نف  س ال  سیاق، ج  اءت الم  ادة           

  :والتي تنص على مایلي" قحفظ الوثائ"المعنون بـ 

یج ب عل  ى البن  وك والمؤس  سات المالی  ة والم  صالح المالی  ة لبری  د الجزائ  ر الإحتف  اظ خ  لال   "       

  :أو وقف علاقة التعامل بالوثائق الآتي ذكرھا/فترة خمس سنوات بعد غلق الحسابات و

  .الوثائق المتعلقة بھویة الزبائن وعناوینھم -

 .لتي أجراھا الزبائن بعد تنفیذ العملیةالوثائق المتعلقة بالعملیات ا -

  . توضع ھذه الوثائق تحت تصرف السلطات     

 یتع  ین عل  ى البن  وك والمؤس  سات المالی  ة والم  صالح المالی  ة لبری  د الجزائ  ر إع  داد إج  راءات  

لفائ  دة ھیئاتھ  ا العملی  ة، تح  دد بموجبھ  ا المعطی  ات الت  ي ینبغ  ي الإحتف  اظ بھ  ا بخ  صوص إثب  ات ھوی  ة    

  ".لعملیات الفردیة والمدة القانونیة والنظامیة لعملیة الإحتفاظ الزبائن وا

من خلال ھاتین المادتین، یتب ین لن ا بأن ھ یتع ین عل ى البن وك الإحتف اظ بط ائفتین م ن الوث ائق            

  .تلك التي تخص العمیل، وأخرى تخص العملیات أو المعاملات: والمستندات

المستندات والوثائق الخاصة بعملاء البن ك، س واء   فھي تتضمن كافة  :فأما عن الطائفة الأولى         

العم  لاء المحلی  ین أو ال  دولیین بم  ا ف  ي ذل  ك ص  ور الھوی  ات الشخ  صیة لھ  م والم  ستندات الخاص  ة            

بھم،ویج   ب أن تظھ   ر ھ   ذه الوث   ائق والم   ستندات بوض   وح بیان   ات أساس   یة كإس   م العمی   ل، رق   م           

ثب    ت ت    سجیل أو إعتم    اد ال    شخص  ھویت    ھ،تاریخ ص    لاحیتھا، الق    انون الأساس    ي أو أی    ة وثیق    ة ت  

ع  ن ھ  ذه الوث  ائق لم  دة خم  س س  نوات م  ن  07،ص]92[المعنوي،ویج  ب عل  ى البن  ك الإحتف  اظ بن  سخ 
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تاریخ إقفال الحساب أو وقف العلاقة،وذلك حسب الحالة،وحسب وضعیة العمیل سواء ك ان إعتی ادي     

  .تي تخص العملیاتأو غیر إعتیادي، أما بالنسبة للطائفة الثانیة من المستندات، فھي تلك ال

یق   وم البن   ك بالإحتف   اظ ب   صور الم   ستندات للح   سابات الت   ي أقفل   ت والعق   ود الت   ي إنتھ   ت               

وال  صفقات الت  ي أس  تحقت،وذلك لم  دة خم  س س  نوات م  ن ت  اریخ الإقف  ال أو الإنتھ  اء أو الإس  تحقاق،     

ي ت شمل  ویراعى وجوب الحرص على تضمنھا البیانات والمعلومات الجوھری ة ع ن المع املات،والت      

كح  د أدن  ى إس  م العمی  ل، المب  الغ، والعمل  ة أو العم  لات المرتبط  ة بھ  ا، ن  وع العملی  ة والغ  رض م  ن         

  .العملیة

كما یتم الإحتفاظ بالمستندات والأوراق الداعم ة للقی ود ف ي الح سابات، كالاش عارات الدائن ة،                    

  .101،ص]14[والإشعارات المدینة، الشیكات وغیرھا، أو بصور منھا

 عل  ى البن  وك تق  دیم الوث  ائق والم  ستندات الم  ذكورة آنف  ا للجھ  ات المخت  صة بمكافح  ة         یج  ب     

  .تبییض الأموال أو الجھات الرقابیة، أو القضائیة

تجدر الإشارة بأن م دة الإحتف اظ بالم ستندات والوث ائق الخاص ة بالعمی ل أو العملی ات، یمك ن                   

وعلی ھ فإمك ان البن وك م ن خ لال أنظمتھ ا       أن تتجاوز خم س س نوات غی ر أن ھ لایج ب أن تق ل عنھ ا،             

  .وتعلیماتھا الداخلیة تحدید مدة معینة للإحتفاظ على أن لاتقل عن المدة المحددة قانونا

  :الإلتزام بتطویر البرامج الداخلیة. 2.2.2.2

حث  ت اتفاقی  ة فیین  ا ال  دول الأط  راف عل  ى إس  تحداث وتط  ویر أو تح  سین الب  رامج التدریبی  ة            

 ، بما ی شمل الع املین بالمؤس سات    09،ص]49[وظفین المكلفین بتنفیذ القوانین وغیرھم     الخاصة بالم 

المالیة،الم   صرفیة وغی   ر الم   صرفیة، عل   ى أن تتن   اول ھ   ذه الب   رامج، ب   صفة خاص   ة، الأس   الیب         

الم  ستخدمة ف  ي إرتك  اب ج  رائم الإتج  ار غی  ر الم  شروع بالمخ  درات، وتبی  یض الأم  وال المتح  صلة       

قنیات المستخدمة في منع وكشف ھذه الجرائم ومراقب ة حرك ة الأم وال الم ستمدة         عنھا، الأسالیب والت  

  .369،ص]43[الخ...منھا، الطرق المستخدمة في نقل ھذه الأموال

 ب   ضرورة إل   زام 08،ص]50[ والت   شریع النم   وذجي26،ص]GAFI]  51 كم   ا أوص   ت       

لی  ة، الخاص   ة بمن   ع تبی   یض  ال  دول الأط   راف مؤس   ساتھا المالی  ة بتط   ویر أنظمتھ   ا وبرامجھ   ا الداخ  

 تط   ویر ال   سیاسات والإج   راءات وأنظم   ة وآلی   ات الرقاب   ة     -كح   د أدن   ى -الأم   وال، بحی   ث تت   ضمن 

الداخلی   ة،بما یكف   ل تعی   ین م   دیرین وم   ستخدمین أكف   اء عل   ى م   ستوى الإدارات العام   ة والوك   الات    

لین،ووض ع ب رامج   والأقسام والف روع المحلی ة،وتبني ب رامج متط ورة لت وفیر الت دریب الم ستمر للعام         

  .مراجعة لإختبار وتقویم النظم المعمول بھا

 بأھمی ة ال دور الرق ابي، ال ذي یتع ین أن ت نھض ب ھ ال سلطات المخت صة           GAFI وق د نوھ ت       

بالإش  راف عل  ى الم  صارف وغیرھ  ا م  ن المؤس  سات المالیة،لاس  یما فیم  ا یتعل  ق بالتأك  د م  ن ت  وافر        
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 الأن  شطة المحتمل  ة لتبی  یض الأم  وال، وعل  ى ھ  ذه      ب  رامج وقائی  ة كافی  ة ل  دى ھ  ذه المؤس  سات،ضد     

 تلقائی ا أو عن د   -السلطات أیضا أن تتعاون مع السلطات القضائیة وأجھزة تنفی ذ الق انون،وأن تق دم لھ ا         

  . الخبرات اللازمة-الطلب

 یتعین على السلطات المختصة في كل دولة أن تن شئ نظم ا إداری ة رقابی ة ل ضمان التطبی ق             

  .لتوصیاتالفعال لھذه ا

  :عموما یمكن القول بأن تطویر البرامج الداخلیة یتضمن      

تط ویر الإج  راءات الداخلی  ة وال ضوابط، وتحدی  د م  سؤول إلت زام یخ  ول ل  ھ مھم ة متابع  ة م  دى       -

، كم  ا یج  ب إست  شارتھ ل  دى تعی  ین     302،ص]67[إلت  زام المواق  ع المختلف  ة بالتعلیم  ات الداخلی  ة    

تعی  ین ھ  ؤلاء، بم  ا ی  ضمن كف  اءتھم ف  ي الإلت  زام ال  دقیق  الم  وظفین أو وض  ع إج  راءات وش  روط ل

  . 449،ص]93[بتنفیذ الضوابط المتعلقة بمعرفة العملاء وتلك المتعلقة بمكافحة تبییض الأموال

 Programme de formation etتط   ویر ب   رامج التك   وین وإع   لام الم   وظفین   -

d'information des employées    فی ذ ب رامج ت دریب     بحیث یتع ین عل ى البن وك إع داد وتن

مستمرة للعاملین، وذلك بھدف توعیتھم وزیادة كفاءتھم ف ي الإلت زام ال دقیق بتنفی ذ ھ ذه ال ضوابط               

مع إیلاء العنایة اللازمة بأن تشمل تلك البرامج أسالیب تبییض الأموال، التقلیدیة منھا والحدیث ة،          

، م   ع 209،ص]11[بھ ف   یھمكیفی   ة إكت   شافھا والإب   لاغ عنھا،كیفی   ة التعام   ل م   ع العم   لاء الم   شت 

، عل ى أن لا  302،ص]67[ضرورة إمداد الموظفین بالمعلومات والأنظمة المستجدة ف ي المج ال    

یقتصر التدریب والإعلام على الموظفین الذي لھ م علاق ة مباش رة ب العملاء، ب ل كاف ة الم وظفین                

 .270،ص]68[الذین بإمكانھم من خلال عملھم كشف عملیات تبییض الأموال

ال  نظم الداخلی  ة ل  ضمان التطبی  ق ال  سلیم لل  ضوابط الرقابی  ة م  ع ض  رورة متابع  ة النظ  ام   تط  ویر  -

القائم وإج راء الإختب ارات المناس بة للتحق ق م ن م دى ملاءمت ھ لتحقی ق أغراض ھ وإكت شاف نق اط              

الضعف فیھ وذلك من خلال التفت یش والمراجع ة الدوری ة لی تم بع دھا إتخ اذ الإج راءات المناس بة               

 .185،ص]94[الضعف وعدم الإلتزاملتلافي نقاط 

تط ویر نظ ام ت دقیق الح سابات ومراقب ة ت دقیق ك ل ق سم م ن الأق سام للتأك د م ن تقی د م  سؤولیھا               -

 .270،ص]68[بسیاسات وإجراءات الكشف عن المعاملات التي تثیر شكوكا

د م ن  تجدر الإشارة ھنا إلى أنھ وفي إطار الإلتزام بتطویر البرامج الداخلیة،على البن ك التأك       

إلت  زام فروع  ھ والمن  شآت التابع  ة ل  ھ ف  ي ال  داخل والخ  ارج م  ن التطبی  ق ال  سلیم للب  رامج والأنظم  ة،   

خاصة في الدول التي لا تتبنى قوانین لمكافحة تبییض الأموال أو لا تلتزم بھا بدرج ة كبی رة، وف ي         

ى الف  روع حال  ة م  اإذا كان  ت ق  وانین ھ  ذه ال  دول تح  ول أو تحظ  ر تطبی  ق تل  ك الب  رامج، فیتع  ین عل      

إخطار البنك الأم لیقوم بدوره بإخطار السلطات المختصة ع ن تل ك الف روع الت ي لات ستطیع تطبی ق         
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ولق د ب ادرت المؤس سات المالیة،الم صرفیة وغی ر الم صرفیة،والھیئات            .186،ص]94[ھذه البرامج 

خلی  ة الإش  رافیة والرقابی  ة،في العدی  د م  ن دول الع  الم، بإنتھ  اج سیاس  ات ص  ارمة، وإقام  ة نظ  م دا       

فعالة،لمراقبة وتقویم وتطویر أسالیب مكافحة تبییض الأموال، وإع داد الب رامج التدریبی ة اللازم ة،           

  .لرفع كفاءة العاملین بھذه المؤسسات وزیادة وعیھم بأنشطة تبییض الأموال وسبل مواجھتھا

 والل وائح الت ي   وقد جرى الأخذ بھذه التدابیر، إما إنصیاعا للأحكام ذات العلاق ة ف ي الق وانین           

استحدثتھا تلك البلدان،وإما إلتزاما بمبادرات ذاتیة،أخذت بھا المؤسسات المالیة والإش رافیة، ب صورة    

  .371،ص]43[طوعیة

 في ھذا السیاق،مؤكدة عل ى ض رورة   05/05كما جاءت أحكام الباب السابع من النظام رقم         

التنظ  یم الخ  اص بمكافح  ة تبی  یض   وض  ع البن  وك لبرن  امج تك  وین دائ  م ی  سمح لم  ستخدمیھم بمعرف  ة      

  .17،ص]83[الأموال

بالاضافة الى أن البنوك ألزمت بتعیین إط ار س ام عل ى الأق ل یك ون م سؤولا عل ى المطابق ة                    

 ومكلف  ا بال  سھر عل  ى التقی  د   CTRFف  ي مج  ال تبی  یض الأم  وال وتموی  ل الإرھاب،ومراس  لا لخلی  ة    

، ھ ذا كل ھ   18،ص]83[م وال وتموی ل الإرھ اب   بسیاساتھا وإجراءاتھ ا المطبق ة ف ي مج ال تبی یض الأ           

بالإضافة إلى ضرورة تحدید معاییر أخلاقیات المھنة والإحترافیة في مجال الإخطار، ف ي وثیق ة ی تم       

،ویج ب أن لا یقت صر ذل ك عل ى الم وظفین ال ذین لھ م        19،ص]83[إط لاع جمی ع الم ستخدمین علیھ ا    

ك انھم م ن خ لال عملھ م ك شف عملی ات تبی یض        علاقة مباشرة بالعملاء، بل كافة الموظفین ال ذین بإم    

   .270،ص]68. [الأموال

عملاً بھذه الأحكام، وبن اءًا عل ى ت صریحات المكل ف بت سییر الم وارد الب شریة عل ى م ستوى           

SGA       اس  تفاد عم  ال ھ  ذا البن  ك م  ن ع  دة دورات تدریبی  ة ب  الجزائر وبفرن  سا لتثبی  ت ثقاف  ة مكافح  ة 

ال  شق الأول المت  ضمن  : منت ھ  ذه ال  دورات ش  قین اثن  ین تبی  یض الأم  وال ل  دى س  ائر الم  وظفین ت  ض  

أسالیب تبییض الأموال وإعطاء أمثلة واقعیة عنھ أمّا ال شق الث اني فیتعل ق ب شرح الق وانین والأنظم ة               

المتعلق  ة بمكافح  ة تبی   یض الأم  وال س  واءً تل   ك ال  صادرة ع  ن الاتح   اد الأوروب  ي أو ال  صادرة ف   ي         

  .الجزائر

لوجیة متعددة لأنظمة متابعة ومراقبة المعاملات وذلك قصد  أسالیب تكنوSGAكما تبنت   

تطویر نظمھا الداخلیة، والتي سنأتي على بیانھا في الفرع الموالي، وحسب مسؤولي ھذا البنك، فإن 

 . ثمن التجھیزات التكنولوجیة بالرغم من غلائھا لا یشكل شیئا بالنظر إلى مخاطر تبییض الأموال
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  :قابة على حركة رؤوس الأموالالالتزام بالر. 3.2.2

أولت الوثائق الدولیة والتشریعات المقارنة ذات الصلة بمكافحة تبییض الأموال، عنایة   

واضحة لفرض أصناف عدیدة ومتنوعة من الضوابط والقیود على حركة رؤوس الأموال 

  .والعملیات

بط أول لھذه الرقابة یمكن التمییز في ھذا المطلب بین تحدید قیمة المدفوعات النقدیة كضا  

والذي نفرد لھ الفرع الأول، وإیلاء عنایة خاصة لبعض العملیات كضابط آخر نخصص لھ الفرع 

  .الثاني

  :تحدید قیمة المدفوعات النقدیة. 1.3.2.2

 من خلال توصیاتھا الأربعین، الدول الأطراف على ضرورة تشجیع توفیر GAFIأوصت   

 الأموال، بما في ذلك تشجیع الاتجاه لزیادة استخدام الشیكات، وتطویر أسالیب حدیثة وآمنة لإدارة

 ،وقد جاء التشریع النموذجي لیخطو خطوة أكثر 25،ص]51 [.إلخ...وبطاقات الدفع الإلكتروني

اتساعا في ھذا الاتجاه، من خلال تحدیده لقیمة المدفوعات النقدیة، عندما حظر السداد النقدي لأیة 

  02،ص]50 [.، قیمة المبلغ المحـــدد بمرسوم أو بقرار من وزیر المالیةمدفـوعات تتجاوز قیمتھا

كما أشار التشریع النموذجي، في موضع آخر منھ، إلى إمكانیة تحدید قیمة ھذا المبلغ   

، ویرمي ھذا الإجراء إلى منع تبییض مبالغ ضخمة عن طریق 374،ص]43[بعشرة آلاف دولار

  .و سلع كمالیة أو سیارات أو شقق أو غیرھاشراء معادن نفیسة أو أحجار كریمة أ

في ھذا الصدد، عمدت التشریعات المقارنة إلى فرض أشكال متنوعة من القیود على 

وعلى غرار ھذه التشریعات، اشترط . المدفوعات النقدیة على رأسھا التحدید القانوني لقیمتھا

بلغا یتم تحدیده عن طریق  أن یتم كل دفع یفوق م05/01المشرع الجزائري من خلال القانون 

وفي ھذا الشأن . 06،ص]92[التنظیم بواسطة وسائل الدفع وعن طریق القنوات البنكیة والمالیة

  . الذي حدد المبلغ بخمسین ألف دینار جزائري05/442صدر المرسوم التنفیذي رقم 

 بأحكامھ ، على الرغم من صدورھذا المرسوم المحدد للمبلغ الا أنھ لم یتم تطبیقھ ولا العمل  

بالرغم من عدم وجود أي مرسوم إلغاء، وكما  52،ص]65[ما جعل البعض یقول بأنھ قد تم إلغائھ

ھو معلوم فإنھ لا یمكن القول بالإلغاء إلا في حالة صدور مرسوم أو قانون أعلى منھ یلغیھ صراحة 

أنھ غیر مطبق من أو ضمنا، ما یجعلنا نقول بأن ھذا المرسوم موجود من الناحیة القانونیة إلا 

  .الناحیة الواقعیة أي مجمد تطبیقھ

  :إخضاع بعض العملیات المالیة لرقابة خاصة. 2.3.2.2

عنیت العدید من الوثائق الدولیة والشرائع الوطنیة الحدیثة، بفرض رقابة خاصة وإیلاء   

ما ھو عنایة خاصة، على بعض العملیات المالیة التي تتوافر بشأنھا خصائص وظروف معینة مثل
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الحال بالنسبة للتحویلات الدولیة للأموال والأوراق المالیة، أو بالنسبة للعملیات المالیة المرتبطة 

بأشخاص طبیعیین أو اعتباریین، ینتمون إلى دول لیست لدیھا نظم لمكافحة تبییض الأموال أو لدیھا 

  .نظم غیر كافیة لتحقیق ذلك الغرض

  :الدولیة للأموال والأوراق المالیةالرقابة على التحویلات . 1.2.3.2.2

یسمح نقل الأموال غیر المشروعة إلى الخارج بتحویلھا إلى عملات أخرى، ثم إعادتھا إلى 

أكثر أمنا، وأقل إثارة للشبھات، ولھذا ) أدوات وفاء(بلد المنشأ، بغرض تحویلھا إلى وسائل أداء 

اشرة وغیر المباشرة، على حركة عمد التشریع النموذجي إلى فرض بعض أشكال الرقابة المب

التحویلات الدولیة للأموال والأوراق المالیة من وإلى الخارج، إذا تجاوزت قیمتھا، المبلغ المحدد 

  :بمرسوم أو بقرار من وزیر المالیة وذلك من خلال أحد البدیلین

تجاوز إما وجوب تنفیذ كافة عملیات التحویل الدولیة للأموال أو الأوراق المالیة التي ت -

قیمتھا المبلغ المحدد، من خلال إحدى المنشآت الائتمانیة أو المؤسسات المالیة أو وسیط 

  .لھا

وإما وجوب إبلاغ الجھة المختصة بكافة التحویلات الدولیة المشار إلیھا، التي لا تنفذ من  -

قبل منشأة ائتمان، مؤسسة مالیة أو من قبل وسیطھا، على أن یتضمن الإبلاغ ذكر طبیعة 

  03،ص]50 [.التحویل وقـیمتھ، فضلا عن اسم وعنــوان كــل من المرسل والمرسل إلیھ

  :مراقبة العملیات المالیة غیر العادیة. 2.2.3.2.2

أوجب التشریع النموذجي فرض رقابة خاصة على بعض العملیات المالیة التي تتسم بدرجة 

 .معقولة أو لأھداف مشروعةغیر معھودة من التعقید، أو تفــتقر لمبررات اقتصــادیة 

  09،ص]50[

لاشك أن تقدیر الطبیعة غیر العادیة أو المعقدة لعملیة ما، ھو أمر دقیق وعسیر، لذلك یمك ن       

الاسترشاد ببعض المؤشرات التي تدل على تورط العمیل ف ي عملی ات تبی یض الأم وال والت ي یمك ن            

 .تصنیفھا إلى مؤشرات عامة وأخرى خاصة

  :العامة فنجدفأما عن المؤشرات 

  .السحب المفاجئ والسریع للأرصدة دون مبرر معقول -

 .التناقض بین عملیات العمیل ومعرفة المصرف بھ -

 .الحركة المفاجئة والمتضخمة لحساب صنف على أنھ حساب راقد -

 .إذا دلّت العملیة البنكیة على غایة غیر مشروعة كالغموض أو اللامعقولیة -

  .تاد في التعاملإذا تعدت العملیات النطاق المع -

 :أما المؤشرات الخاصة فیمكن أن نذكر منھا
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الإیداعات النقدیة الكبیرة التي یودعھا أصحاب الحسابات بأنفسھم أو ع ن طری ق الأش خاص        -

  .المفوضین، سواء تمّ ھذا الإیداع مرة واحدة أو على دفعات

  .فتح حساب دون معلومات كافیة أو تقدیم معلومات مضللة -

 .بیة وبمعدلات متكررةشراء عملات أجن -

 .الحوالات المالیة الخارجیة والمتضمنة أوامر بالدفع نقدًا -

عملی  ات الإی  داع وال  سحب المتك  رر م  ن خ  لال أجھ  زة ال  صراف الآل  ي وتجن  ب الات  صال           -

 .المباشر مع البنك

 .الحوالات المتعددة في حساب واحد وبمجامیع ضخمة -

دة إدراك م  وظفي البن  وك بعملی  ات  لع  لّ الھ  دف م  ن ذك  ر ھ  ذه المؤش  رات ھ  و توعی  ة وزی  ا     

تبییض الأموال وما یرتبط بھا من أنشطة وم ساعدتھم عل ى تمیی ز م ا إذا كان ت ھن اك عملی ة تبی یض             

للأموال أم لا، ذلك أن وقوع واحد من ھذه المؤشرات أو أكثر لا یدل بالضرورة على حدوث عملی ة    

  .94،ص]95. [لتأكد من حدوث العملیةتبییض وإنما یعني الاشتباه الذي یستوجب التحري الدقیق ل

كم ا یج  ب أن تؤخ ذ ھ  ذه المؤش رات عل  ى س بیل الاسترش  اد بھ ا، وباس  تطاعة م وظفي البن  ك       

الاجتھ  اد ف  ي مج  ال تنقیحھ  ا والإض  افة لھ  ا مت  ى وج  دت أس  باب منطقی  ة ل  ذلك، وزی  ادة عل  ى ھ  ذه           

 حكم ص ائب ف ي العملی ة    المؤشرات، على الموظفین الاعتماد على خبراتھم وقدراتھم في سبیل إیجاد  

   95،ص]95. [المشتبھ بھا

  :الرقابة على العملیات المالیة المقامة على مستوى بعض الدول. 3.2.3.2.2

یتعین على المؤسسات المالیة أن ت ولي أھمی ة خاص ة لعلاق ات العم ل، وال صفقات المطل وب           

تم ین إل  ى دول لا تمتل ك نظم  ا   عق دھا م ع العم  لاء الطبیعی ین والاعتب  اریین والبن وك المــ  ـراسلة، المن    

وبرامج لمواجھة أنشطة تبییض الأم وال، أو لی ست ل دیھا نظ م وب رامج كافی ة لھ ذا الغ رض، ویج ب                  

 379،ص]43. [على تلك المؤسسات أن تتیقن من أن فروعـھا الخارجیة تلتزم بذات ھذه الرقابة

  :التزامات البنوك للكشف عن جریمة تبییض الأموال.3.2

ابیر والإجراءات الرامیة لتعزیز دور النظام المالي في مكافح ة جریم ة تبی یض    في إطار التد 

الأموال، وزیادة على إجراءات منع استخدام البنوك في عملیات تبییض الأموال والمت ضمنة ب دورھا      

مجموعة الالتزامات الرامیة للوقایة من ھ ذه الجریم ة، ھنال ك إج راءات أخ رى تھ دف للك شف عنھ ا               

  .رتكبیھا، حال أو عقب ارتكابھم لھا بالفعلوتعقب وضبط م

فلكي یحقق المشرع فاعلیة دور المؤسسات المالی ة ف ي مكافح ة جریم ة تبی یض الأم وال، ل م         

یكت  ف بإلزامھ  ا ب  التعرف عل  ى عملائھ  ا والتحق  ق م  ن ھوی  اتھم وأوض  اعھم والاحتف  اظ بالم  ستندات       

ملی ات المالی ة الت ي ی شتبھ ف ي أنھ ا تت ضمن        المثبتة لذلك، بل ألزمھا أیضا بالإبلاغ والإخط ار ع ن الع     
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تبیی  ضا للأم  وال المتح  صلة ع  ن إح  دى الج  رائم، ل  ذلك كلّ  ف الم  شرع البن  وك بالقی  ام ب  دور إیج  ابي       

للك  شف ع  ن جریم  ة تبی  یض الأم  وال لك  ي لا یقت  صر دورھ  ا عل  ى مج  رد الامتن  اع ع  ن التعام  ل م  ع   

  160،ص]5. [العمیل الذي ارتابت فیھ أو في المعاملة التي یطلبھا

إذا كانت القاعدة العامة ھي التزام المؤس سة المالی ة أو الم صرفیة بالحف اظ عل ى ال سریة ف ي                

علاقتھ  ا ب  العملاء، فإن  ھ واس  تثناء م  ن ذل  ك، إذا قام  ت ش  بھات ل  دى المؤس  سة تفی  د أن أم  وال العمی  ل   

معنی ة، وھ ذا م ا    متحصلة من نشاط إجرامي، فإنھ یتم مطالبتھا بالتبلیغ فورًا عن شكوكھا لل سلطات ال       

یمث ل اس تثناءًا م ن مب دأ ال سریة الم صرفیة وھ و اس تثناء تملی ھ ض رورات محارب ة أو مكافح ة ن  شاط             

  .150،ص]82. [تبییض الأموال

تأكیدا للشفافیة التي یتعین أن تتسم بھا العملیات المالیة، برز اتجاه مطرد نح و توس یع قاع دة          

بواج ب الإب لاغ ع ن الأم وال والعملی ات المالی ة الت ي        الأشخاص الطبیعیین والاعتب اریین المخ اطبین     

تزید قیمتھا عن مبلغ معین، أو التي تثور الشكوك أو الشبھات حول صلتھا بأنشطة تبییض الأم وال،        

فلا یقع الالتزام عل ى الم صارف وح دھا فح سب، ب ل یق ع أی ضا عل ى جمی ع المؤس سات المالی ة غی ر                

وت شجیعا لقی ام المؤس سات    . أص حاب المھ ن الح رّة     ، وكذا على ع اتق بع ض        33،ص]96[المصرفیة

المالیة والمصرفیة وأصحاب المھن بواجب الإخطار، فإنھ لا یكفي اھتمام الم شرع ببی ان أحك ام ھ ذا          

الالت  زام وبی  ان إج  راءات تنفی  ذه، ب  ل لاب  د علی  ھ م  ن ف  رض لمجموع  ة م  ن الأحك  ام القانونی  ة الرامی  ة   

 ومستخدمیھم من المسؤولیة الجنائی ة والمدنی ة الناجم ة ع ن       لحمایة ھؤلاء الملزمین وحمایة موظفیھم    

، كم ا یتع ین   151،ص]82[إفشاء المعلومات إذا ما قاموا بالتبلیغ أو الإخطار من منطل ق ح سن النی ة    

  .علیھ فرض عقوبات ملائمة في حالة عدم قیامھم بواجب الإبلاغ

نوك للكشف ع ن عملی ات تبی یض    لدراسة الالتزام بالإخطار باعتباره التزاما من التزامات الب 

الأم  وال، ینبغ  ي أن نح  دد بدای  ة م  ضمون ھ  ذا الالت  زام وذل  ك م  ن خ  لال المطل  ب الأول، لنع  رج م  ن   

خ  لال المطل  ب الث  اني إل  ى الإج  راءات المتعلق  ة بتنفی  ذ ھ  ذا الالت  زام أمّ  ا المطل  ب الثال  ث، فنخص  صھ    

  .للآثار المترتبة عن الإخطار بالشبھة

  :بالإخطار بالشبھةمضمون الالتزام .1.3.2

الالتزام بالإبلاغ عن أي إیداعات أو عملیات م صرفیة م شبوھة ھ و أح د المح اور الأساس یة           

التي تقوم علیھا الجھود الرامیة لمحاصرة ومحاربة عملیات تبییض الأموال وھ و المح رك الأساس ي       

. حولھ  ا ف  ي ممارس  ة ق  در أكب  ر م  ن الحیط  ة والح  ذر م  ن جھ  ة قب  ول الودائ  ع الت  ي ت  دور ش  كوك             

     117،ص]97[

 بأنّ ھ ف ي حال ة اش تباه المؤس سة المالی ة أو قی ام أس باب كافی ة ل دیھا عل ى            GAFIلق د أوص ت     

الاشتباه في أن الأموال متحصلة من أنشطة إجرامیة أو ذات صلة بتمویل الإرھاب، فیج ب إلزامھ ا،      
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ة في أق رب وق ت ممك ن    مباشرة سواء بموجب قانون أو تنظیم، بالإخطار عن ھذه العملیات المشبوھ      

  .إلى وحدة المعلومات المالیة

كما أوجب التشریع النم وذجي عل ى جمی ع الأش خاص الطبیعی ین والاعتب اریین الع املین ف ي               

مجال تلقي الأم وال أو نقلھ ا أو تحویلھ ا، الإب لاغ ع ن أی ة أم وال أو عملی ات مالی ة ی شتبھ ف ي كونھ ا                   

 جریمة من جرائم تبییض الأم وال أو غیرھ ا م ن ج رائم     متأتیة من، أو مستخدمة في، أو متصلة بأیة 

الاتجار غی ر الم شروع بالمخ درات بمفھوم ھ الواس ع، ف ضلا ع ن الت زام ھ ؤلاء الأش خاص ب الإبلاغ             

  .13،ص]50. [عن كافة المعلومات التي یمكن أن تعزز ذلك الاشتباه أو تبطلھ

ت نظم ا قانونی ة م ستقرة للإب لاغ     ولقد تبنت بعض الدول في نھایة الثمانینات وبدای ة الت سعینا      

الإجب  اري والط  وعي ع  ن الأم  وال أو ال  صفقات المالی  ة الت  ي ی  شتبھ ف  ي ص  لتھا بج  رائم المخ  درات       

وغسل الأموال، الأمر الذي یسھم بدرجة كبیرة في تسییر التحقیقات المالیة والجنائیة الرامی ة لك شف       

ستعلام الم الي، لاس یما ف ي ال دول أع ضاء      عملیات تبییض الأموال، وقد أنشئت تبعا لذلك وحدات للا        

GAFI .   ف ي تفعی ل عم ل ھ ذه الأخی رة، حی ث عمّ ت حرك ة         2001 سبتمبر 11وقد ساھمت أحداث 

. 39،ص]98[تحسیس وتعبئة عامة في وسط ھذه الوحدات لكل الملتزمین بإخطارھ ا لاس یما البن وك         

یئ  ات الاس تعلامیة، وتبن  ي نظ  م  كم ا س  اھمت ذات الأح داث ف  ي إن شاء ب  اقي دول الع الم لمث  ل ھ ذه الھ     

  .محددة لإخطارھا وتبلیغھا من قبل المؤسسات المالیة وبعض المھن

 خلی ة الاس تعلام الم الي، وح ددت الم ادة      2002ھذا ما حدث في الجزائر، حیث أنشئت سنة       

 الأش  خاص الملت  زمین بإخطارھ  ا بال  شبھة، والإب  لاغ ع  ن ك  ل عملی  ة    05/01 م  ن الق  انون رق  م  19

موال ی  شتبھ أنھ   ا متح  صلة م   ن جنای  ة أو جنح   ة لاس  یما الجریم   ة المنظم  ة، أو المت   اجرة      تتعل  ق ب   أ 

ولاب   د م  ن القی   ام بھ   ذا  . بالمخ  درات والم   ؤثرات العقلی   ة أو یظھ  ر بأنھ   ا موجھ   ة لتموی  ل الإرھ   اب   

. الإخــ   ـطار بمج   رد وج   ود ال   شبھة حت   ى ول   و تع   ذر تأجی   ل تنفی   ذ تل   ك العملی   ات أو بع   د إنجازھ   ا  

   20،ص]92[

قتضي دراسة الالتزام بالإخطار تحدید مح ل ھ ذا الإخط ار، فھ ل ین صب ھ ذا الأخی ر عل ى                 ت  

  كل عملیة یقوم بھا المصرف أو المؤسسة المالیة؟ أم أنّ محلھ محدد بمعاییر وضوابط؟

  :الإخطار عن العملیات المشبوھة فقط. 1.1.3.2

ریع المق ارن اتجاھ ان ب شأن تحدی د     محل الالتزام بالإخطار ھو العملی ات المالی ة، ولق د وج د ف ي الت ش           

  238،ص]99. [العملیات المالیة الواجب الإخطار عنھا

فأما الأول فیقوم على معی ار موض وعي، قوام ھ وج وب الإب لاغ ع ن كاف ة العملی ات المالی ة                 

التي یتجاوز مق دارھا الح د ال ذي ق رّره الق انون، كم ا ھ و الح ال بالن سبة للولای ات المتح دة الأمریكی ة                

 كم ا یأخ ذ بھ ذا    La déclaration automatique" الإخطار التلق ائي " تأخذ بما یطلق علیھ التي
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، وك   ذلك الق   انون الكن   دي حی   ث ی   تم إخط   ار الإدارة   1033،ص]100[النظ   ام الق   انون الأس   ترالي 

 Une base deالمختصة التي تقوم بتجمی ع ھ ذه الإخط ارات وتبویبھ ا وقی دھا ف ي قاع دة بیان ات         

données38،ص]101. [لاحتفاظ بھا لخدمة مكافحة تبییض الأموال یتم ا  

یعاب على ھذا النھج كثرة الإخطارات التي تصل إلى الإدارة المخت صة، مم ا ق د ی ؤدي إل ى        

التأثیر على فاعلیة أدائھا للدور المن وط بھ ا، نظ را لكث رة المعلوم ات الت ي یب دو أن الكثی ر منھ ا غی ر             

، ھ ذا بالإض افة   09،ص]102[شرة بمكافح ة تبی یض الأم وال   ضروري ولیس لھ أھمیة أو علاقة مبا      

إل   ى التكلف   ة المالی   ة الت   ي تتحملھ   ا المؤس   سات المالی   ة نتیج   ة تنفی   ذ ھ   ذه الإخط   ارات والاحتف   اظ        

بالمستندات، بما فیھا إع داد النم اذج والرقاب ة وتع دیل وتط ویر ب رامج الحاس ب الآل ي اللازم ة لتنفی ذ                   

ا الالت زام یترت ب علی ھ الإض رار ب العملاء نتیج ة زی ادة الأعب اء المالی ة          ھذا الالتزام، كما أن تنفیذ ھ ذ    

الت  ي ستوض  ع عل  ى تكلف  ة تع  املاتھم المالی  ة، ذل  ك أن المؤس  سة المالی  ة تق  وم بتحوی  ل التكلف  ة إل  ى           

  08،ص]102. [العملاء

كم  ا أن ھ  ذا النظ  ام یمك  ن مبی  ضي الأم  وال م  ن التحای  ل علی  ھ، ع  ن طری  ق الإی  داعات أو         

  .ت المجزأة للأموال، بحیث یقل مقدار كل عملیة عن الحد الذي یستوجب الإخطارالتحویلا

أما الاتجاه الثاني فیقوم على معیار الشبھة وھو معیار شخصي، أي یخضع لتقدیر المؤس سة       

، وق د تبن ت ھ ذا النظ ام     238،ص]99[على ضوء الظروف المحیطة بالعملیة  .239،ص]99[المالیة

س  یما ال  دول الأوروبی  ة، وب  ذلك فھ  و م  نھج یت  رك للمؤس  سة المالی  ة      ، لا203،ص]20[أغل  ب ال  دول 

حرّی  ة تق  دیر الثق  ة ف  ي العم  لاء والمع  املات أو الخ  دمات الت  ي یطلب  ون تنفی  ذھا، وذل  ك ف  ي ض  وء           

الظروف المحیطة بكل حالة على حدّة، وبالاعتماد على م ا یت وافر للبن وك والع املین فیھ ا م ن وع ي                

ه خط ورة ن شاط تبی یض الأم وال وض رورة التع اون لمكافحت ھ، وم ن          وخبرة وشعور بالمسؤولیة تج ا    

ثم لا تلت زم البن وك والمؤس سات المالی ة وغی رھم م ن الملت زمین بالإخط ار إلا ف ي حال ة الاش تباه ف ي                  

 ھ   ذا GAFIولق   د تبن   ت  .163،ص]5[ات  صال العمی   ل أو المعامل   ة الت   ي یطلبھ   ا بتبی  یض الأم   وال  

  .لثالثة عشرالاتجاه وذلك من خلال التوصیة ا

إذا ك ان ھ ذا الم نھج یتجن ب عی وب الم نھج الأول إلا أن ھ یع اب علی ھ أن تنفی ذه یتوق ف عل ى               

م  دى ش  عور البن  ك بالم  سؤولیة وتق  دیم الم  صلحة العام  ة عل  ى الم  صلحة الخاص  ة س  واء بالبن  ك أو          

ة أو رقاب  ة ب العملاء، وم  ن ھن ا ت  أتي أھمی ة الرقاب  ة عل ى تنفی  ذ ھ ذا الالت  زام س واء أكان  ت رقاب ة عام          

  .داخلیة في كل بنك أو مؤسسة

 ع ن  CTRF حیث یج ب إخط ار   05/01لقد اعتمدت الجزائر ھذا المنھج، في القانون رقم      

كل عملیة تمت في ظروف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررة أو لا تستند إلى مب رر اقت صادي أو     

  10،ص]92. [إلى محل مشروع
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ل ھ  ذا الق  انون عل  ى ض  رورة الرقاب  ة عل  ى تنفی  ذ ھ  ذا   كم  ا أك  دّ الم  شرع الجزائ  ري م  ن خ  لا   

  11،ص]92. [الالتزام سواء من طرف مفوضي بنك الجزائر أو اللجنة المصرفیة

   05/05تجدر الإشارة إلى أن بنك الجزائر قد أكد على ذات الأحكام من خلال النظام   

  :نھ على ما یلي م10وبشكل أكثر تفصیلا بالنسبة لبعض مظاھر الشبھة، حیث نصت المادة 

یتعین على البنوك والمؤسسات المالیة لبری د الجزائ ر أن تت وفر عل ى أنظم ة ت سمح بالن سبة          "

  .لجمیع الحسابات باستكشاف النشاطات ذات طابع غیر اعتیادي أو مشتبھ فیھا

یج  ب أن تخ  ضع العملی  ات الم  شتبھ فیھ  ا إل  ى إخط  ار بال  شبھة یرس  ل إل  ى خلی  ة معالج  ة الاس  تعلام         

  :   ویتعلق الأمر لاسیما بالعملیاتالمالي،

  .التي لا تبدو أنھا تستند إلى مبرر اقتصادي أو تجاري ممكن إدراكھ -

  .التي تتضمن حركات رأس مال بشكل مفرط بالمقارنة مع رصید الحساب -

التي تتعلق بمبالغ لاسیما نقدیة لیس لھا علاقة مع العملیات العادیة أو المحتمل ة للزب ون الت ي      -

 .وف من التعقید غیر عادیة أو غیر مبررةتتم في ظر

 .التي تبدو أنھا لا تستند إلى محل مشروع -

یج  ب عل  ى البن  وك والمؤس  سات المالی  ة والم  صالح المالی  ة لبری  د الجزائ  ر بالن  سبة لھ  ذه العملی  ات            

 .الاستعلام حول مصدر الأموال ومستفیدیھا وكذا محل العملیة وھویة المتعاملین

 15خطار بال شبھة، تحری ر تقری ر س ري ویح تفظ ب ھ دون الإخ لال ب المواد م ن            یتم بالإضافة إلى الإ   

  ". والمذكور أعلاه2005 فبرایر سنة 06 المؤرخ في 05/01 من القانون رقم 22إلى 

لابد من الإشارة ھنا إلى أنّ العملیات المذكورة في ھذه الم ادة ھ ي عل ى س بیل المث ال ول یس             

ائر م ن خ لال ھ ذا النظ ام ح اول الإش ارة إل ى بع ض العملی ات          على سبیل الحصر، ذلك أن بنك الجز      

الت  ي اش   تھرت بات   صالھا بتبی   یض الأم   وال والت   ي یمك  ن أن تك   ون مح   لاً للاش   تباه فیھ   ا، وم   ن ث   مّ    

فم  ستخدمو البن  ك ملزم  ون بفح  ص العملی  ات والتحق  ق م  ن ھوی  ة أص  حابھا والوق  وف عل  ى حقیق  ة          

 تقدیریة للوقوف على أسباب الاشتباه، طبقا لمعی ار  الظروف المحیطة بكل منھا، ولھم في ذلك سلطة     

 وھن ا لاب د م ن التمیی ز ب ین      171،ص]5. [المصرفي الحریص الذي یوجد ف ي مث ل ظروف ھ وخبرت ھ     

العملی ات غی  ر العادی  ة والعملی  ات الم  شتبھ فیھ  ا لی تمكن ب  ذلك م  ن تحدی  د العملی  ات الواج  ب الإخط  ار    

  .عنھا

  : العادیة والعملیات المشتبھ فیھاالتمییز بین العملیات غیر. 2.1.3.2

ینبغي على المصرفي التمییز بین العملیات غیر العادیة والعملیات المشتبھ فیھا لتحدی د مح ل       

التزامھ بإخطار وحدات الاستعلام المالي، ذلك أن إلزام البن ك ب إیلاء عنای ة خاص ة للعمی ل أو بع ض         

ني التزامھ بالإخطار عنھا، فقد یك شف ب ذل ھ ذه    العملیات واتخاذ إجراءات معینة في مواجھتھم لا یع    
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العنایة للتعرف على العمیل أو تنفیذ المعاملة، عن شك في ارتباطھا بعملیة تبییض الأموال، ف ي ھ ذه      

الحالة فقط یبدأ التزام البنك بإخطار الھیئة المتخص صة ع ن ھ ذا الاش تباه، أم ا إذا ل م ی شتبھ ف ي ذل ك                

  .لھیئة المتخصصة ولا لأي جھة رقابیة داخلیة أو خارجیةفإنھ لا یلتزم بأي إخطار لا ل

على ذلك یمكن القول بأن التزام البنك ببذل عنایة خاصة في التعرف على بعض العم لاء أو       

اتخ  اذ إج  راءات معین  ة عن  د تنفی  ذ بع  ض المع  املات أو الخ  دمات، لا یعن  ي أن ھ  ذا العمی  ل أو تل  ك        

  .لأموال وبالتالي محلا للإخطار بالشبھةالعملیات مشتبھ في أنھا تتضمن تبییضا ل

لكن العكس صحیح، حیث أن الاشتباه في اتصال العمیل أو المعاملة أو الخدم ة الت ي یطلبھ ا          

بنشاط تبییض الأموال، ھذا الاش تباه ھ و ال ذي یوج ب عل ى البن ك ب ذل عنای ة أكث ر واتخ اذ إج راءات             

ھ ھ ذه ال شبھات الت زم بالإخط ار، ومعن ى      أكثر دقة للتحقق من صحة ھذه ال شبھات، ف إذا رجح ت لدی           

ذلك أن العنایة واجبة في جمیع الحالات، أما الإخطار فواجب فقط ف ي الح الات الت ي ی شتبھ ف ي أنھ ا         

تتضمن تبییض الأموال، مع العل م أن ھن اك عملی ات ی شتبھ فیھ ا وتك ون مح لا للإخط ار ب الرغم م ن              

على المصرفي أن یكون على ح ذر دائ م وف ي    أنھا لیست عملیات مصرفیة غیر عادیة ومن ثم یجب         

  166،ص]5. [حالة یقظة مستمرة

 حی ث ی تم الاس تعلام ح ول     05/01 م ن الق انون   10ھذا ما قصده المشرع م ن خ لال الم ادة       

مصدر الأموال ووجھتھا ومحل العملیة وھویة العمیل كلما تمت العملیة في ظروف من التعقی د غی ر      

 لا ت ستند إل ى مب رر اقت صادي أو مح ل م شروع لیح رر بع دھا تقری ر          العادیة أو غیر مب ررة أو الت ي       

س  ري یحف  ظ دون الإخ  لال بالإخط  ار ع  ن ال  شبھة إذا ت  سرب للم  صرفي ش  بھة بات  صالھا بتبی  یض          

  .الأموال

  :إجراءات تنفیذ الالتزام بالإخطار.2.3.2

ط ار الھیئ ات   إذا قامت أسباب جدیة للاشتباه في عملیة م ا، فعل ى م ستخدمي البن ك القی ام بإخ             

المتخص صة، غی ر أن تنفی  ذ ھ ذا الالت  زام ی ستوجب إتب اع إج  راءات قانونی ة مح  ددة والتحل ي بالیقظ  ة        

والحیطة اللازمین ل ضمان س ریة وس رعة ھ ذا الإج راء، ھ ذا بالإض افة إل ى ض رورة إتباع ھ ال شكل              

  .الذي یتطلبھ القانون لتسلیم ھذا الإخطار إلى الھیئة المتخصصة

  : المسؤول بمكافحة تبییض الأموال على مستوى البنكتبلیغ. 1.2.3.2

ألزم  ت ت  شریعات مكافح  ة تبی  یض الأم  وال والأنظم  ة ال  صادرة ع  ن البن  وك المركزی  ة ف  ي        

مختلف أنحاء الع الم، البن وك ب ضرورة تعی ین م سؤولین لمكافح ة تبی یض الأم وال عل ى م ستوى ك ل                 

ض الأموال والسھر على التطبیق السلیم للق وانین  بنك، مھمتھم التقید بالسیاسات المتعلقة بمكافحة تبیی    

والأنظم  ة المتعلق  ة بھ  ذا ال  شأن، كم  ا یقوم  ون بإخط  ار الھیئ  ات الرقابی  ة الداخلی  ة والخارجی  ة، وك  ذا      

  .ھیئات الاستعلام المالي
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وعلی  ھ، ف  إذا اش  تبھ أح  د م  وظفي البن  ك ف  ي أن عملی  ة م  ا تت  ضمن تبیی  ضا للأم  وال، فإن  ھ لا       

خطار إلى ھیئة الاستعلام المالي المتخصصة، ولك ن علی ھ ابت داء بإخط ار الإط ار           یتوجھ مباشرة بالإ  

المسؤول على مستوى البنك ذاتھ، الذي یقوم بفحص المستندات والتحري في الظروف المتعلقة بھ ذه     

العملی  ة، ویك  ون ل  ھ ف  ي س  بیل ذل  ك الاط  لاع عل  ى ال  سجلات والبیان  ات الت  ي تل  زم لقیام  ھ ب  الفحص        

 أن ھ  ذا الفح  ص ی  تم داخ  ل البن  ك فلاب  د أن یج  ري عل  ى وج  ھ م  ن ال  سرعة لك  ي لا     والتح  ري، وبم  ا

تتعطل مصالح العمیل ولا تھت ز ھ و الآخ ر ثقت ھ فی ھ، وھن ا تظھ ر أھمی ة ھ ذه المرحل ة التمھیدی ة ف ي              

فح   ص العملی   ات الم   شتبھ فیھ   ا، وینتھ   ي ھ   ذا الفح   ص بق   رار ی   صدره ھ   ذا الم   سؤول، إم   ا بحف   ظ    

 یج ب أن یك ون ق رار الحف ظ م سببا وإم ا أن یك ون الق رار بإخط ار الھیئ ة           الموضوع وفي ھذه الحال ة  

المتخص  صة، وأی  ا ك  ان الق  رار فإن  ھ لاب  د أن ی  دون ف  ي تقری  ر س  نوي ع  ن العملی  ات غی  ر العادی  ة           

والمشتبھ فیھا مشفوعا بما یراه من اقتراحات بشأن تقییم ھ ل نظم وإج راءات مكافح ة تبی یض الأم وال        

  .173،ص]92. [لتقریر إلى ھیئات رقابیةویرسل ھذا ا. في البنك

ھذا وتجدر الإشارة إلى أنھ قد ی تفطن ھ ذا الم سؤول ع ن مكافح ة تبی یض الأم وال للعملی ات                 

محل الشبھة دون المرور عل ى ھ ذه المرحل ة، أي أن یكت شفھا وھ و ب صدد مراقبت ھ الداخلی ة لأعم ال              

  :لي على ما ی05/05 من النظام رقم 18وقد نصت المادة . البنك

یجب على البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبرید الجزائر أن تع ین عل ى الأق ل         "

إط ارا س  امیا م  سؤولا عل  ى المطابق ة ف  ي مج  ال مكافح  ة تبی یض الأم  وال وتموی  ل الإرھ  اب؛ ب  صفتھ     

ق ة ف ي   مراسل لخلیة معالجة الاستعلام المالي ویكلف بالسھر على التقی د ب سیاساتھا وإجراءاتھ ا المطب    

  .مجال مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب

یجب على البنوك والمؤس سات المالی ة والم صالح المالی ة لبری د الجزائ ر أن تتأك د م ن إب لاغ           

ھ   ذه الإج   راءات إل   ى جمی   ع الم   ستخدمین وبأنھ   ا ت   سمح لك   ل موظ   ف أن یبل   غ بإخط   ار الم   سؤول   

ی تم تحری ر   . رھ اب ب أي عملی ة مح ل ش بھة     بالمطابقة في مج ال مكافح ة تبی یض الأم وال وتموی ل الإ             

  ".تقریر سنوي یرسل إلى اللجنة المصرفیة 

 م  ن ذات النظ  ام عل  ى ض  رورة تحدی  د مع  اییر أخلاقی  ات المھن  ة  19ھ  ذا وق  د ألزم  ت الم  ادة   

  .والاحترافیة في مجال الإخطار وذلك في وثیقة یتم إطلاع جمیع المستخدمین علیھا

 والھیئ ة  AMLO سوس یتي جین رال الجزائ ر ی تم إب لاغ      في ھ ذا الإط ار وعل ى م ستوى بن ك          

الرقابی  ة الداخلی  ة بالعملی  ات مح  ل ال  شبھة ك  إجراء أول  ي داخل  ي، لیقوم  ا ھ  ذین الأخی  رین ب  التحري        

والفح ص والاط  لاع عل  ى الم  ستندات، لیق  ررا فیم  ا بع  د وتبع  ا لنتیج  ة ھ  ذه الأعم  ال إم  ا حف  ظ المل  ف   

یری  ة العام  ة بب  اریس واللجن  ة الم  صرفیة ب  الجزائر أو ی  تم  وتحری ر تقری  ر حول  ھ ی  تم إرس  الھ إل  ى المد 

  .إخطار الھیئة المتخصصة
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  :إخطار الھیئة المتخصصة بالاستعلام المالي. 2.2.3.2

إذا لم یتوصل المسؤول عن مكافحة تبییض الأم وال عل ى م ستوى البن ك، إل ى أس باب تب رر                

الع املین أو الت ي اكت شفھا بنف سھ أثن اء      لھ إصدار قرار بحف ظ موض وع العملی ة الت ي أبلغ ھ عنھ ا أح د             

رقابتھ الداخلیة، وفي حالة تحقق ھذا الأخیر من أسباب الاش تباه ف ي ص لة العملی ة بتبی یض الأم وال،          

فیجب علیھ إخطار الھیئة المتخصصة لتت ولى أعم ال الفح ص والتح ري ع ن ھ ذه العملی ة عل ى نح و                

ا تطلب  ھ م  ن بیان  ات ویی  سر لھ  ا الاط  لاع عل  ى  أوس  ع نطاق  ا، ویت  ولى ھ  ذا الم  سؤول إم  داد الوح  دة بم   

  .السجلات والمستندات في سبیل مباشرة أعمال الفحص والتحري

 عل ى الأش خاص الطبیعی ین والمعن ویین     05/01 م ن الق انون   20وعلیھ، فیج ب وفق ا للم ادة        

ا  بك ل عملی ة تتعل ق ب أموال ی شتبھ أنھ       CTRF، إب لاغ الھیئ ة المتخص صة    19المذكورین في المادة    

متحصلة من جنایة وجنح ة لاس یما الجریم ة المنظم ة أو المت اجرة بالمخ درات والم ؤثرات العقلی ة أو           

  .التي تبدو بأنھا موجھة لتمویل الإرھاب

یتعین القیام بھذا الإخطار بمجرد وجود الشبھة حتى ولو تعذر تأجیل تنفی ذ تل ك العملی ات أو            

ات التي ترمي إل ى تأكی د ال شبھة أو نفیھ ا دون ت أخیر      كما یجب أن یتم إبلاغ كل المعلوم.بعد إنجازھا 

  .20،ص]92. [إلى الھیئة المتخصصة

وقد ألزم بنك الجزائر البنوك والمؤسسات المالیة والمصالح المالیة لبری د الجزائ ر ب ضرورة         

تحدی   د إج   راءات الإخط   ار بال   شبھة بالعملی   ات الم   شتبھ فیھ   ا ب   صفة دقیق   ة كتاب   ة وأن ی   تم إبلاغھ   ا  

خدمین فیھا، كما یجب أن تحدد ھذه الإج راءات الداخلی ة، أی ضا كیفی ات الإخط ار بال شبھة إل ى                للمست

   12،ص]83. [خلیة معالجة الاستعلام المالي

 یق  وم بالإخط  ار   AMLOتج  در الإش  ارة أن بن  ك سوس  یتي جین  رال الجزائ  ر وم  ن خ  لال        

  . بفرنساTRACFIN وكذا CTRFبالشبھة لكل من خلیة الاستعلام المالي بالجزائر 

 GAFIلع  لّ م  ن ب  ین الالتزام  ات الل  صیقة بتنفی  ذ الالت  زام بالإخط  ار بال  شبھة والت  ي عم  دت      

وك ذا  17،ص]51[للتوصیة بھا ھو الالتزام بسریة ھذا الإخطار وعدم تحذیر أو إبلاغ العملاء ب شأنھ      

   22،ص]92. [عدم الالتزام بالسر المھني في مواجھة الھیئة المتخصصة بتلقي الإخطار

  : على ما یلي05/05 من النظام رقم 13في ھذا الصدد، نصت المادة   

یوجھ الإخطار بالشبھة إلى خلیة معالج ة الاس تعلام الم الي دون س واھا، وین درج الإخط ار بال شبھة            "

والمتابعات الخاصة بھ في إطار ال سر المھن ي ولا یمك ن للزب ون أو الم ستفید م ن العملی ات الاط لاع               

  ".علیھ

انون الوقایة من تبییض الأموال أنھ لا یمكن الاعت داد بال سر المھن ي أو البنك ي ف ي       كما أكد ق    

  .مواجھة ھذه الخلیة
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بم   ا أن خلی   ة معالج   ة الاس   تعلام الم   الي ھ   ي الجھ   ة المتخص   صة ف   ي الجزائ   ر لاس   تقبال     

الإخط  ارات بال  شبھة، فإنھ  ا ت  ضطلع بتحلی  ل ومعالج  ة المعلوم  ات الت  ي ت  رد إلیھ  ا م  ن قب  ل ال  سلطات   

المؤھل  ة، وك  ذلك الإخـ  ـطارات بالــ  شبھة، وتكت  سي المعلوم  ات المبلغ  ة إلیھ  ا طابع  ا س  ریا، حی  ث لا     

یجوز استعمالھا لأغراض غیر تلك المنصوص علیھا في قانون الوقایة من تبی یض الأم وال وتموی ل      

وبمج   رد تلقیھ   ا للإخط   ار، تق   وم ھ   ذه الخلی   ة بت   سلیم وص   ل     . 15،ص]92[الإرھ   اب ومكافحتھم   ا 

ار بالشبھة لتقوم بعدھا بجم ع ك ل المعلوم ات والبیان ات الت ي ت سمح باكت شاف م صدر الأم وال              الإخط

الحقیقی  ة للعملی   ات موض  وع الإخط   ار، وتق   وم بإرس  ال المل   ف لوكی   ل الجمھوری  ة المخ   تص طبق   ا      

للقانون، في كل مرّة یحتمل فیھا أن تكون الوقائع المصرح بھ ا مرتبط ة بجریم ة تبی یض الأم وال أو            

   .16،ص]92[ الإرھابتمویل

 ف  ي حال  ة اكت  شافھا أثن  اء القی  ام  CTRFغی  ر أن الم  شكل ال  ذي یث  ور ھن  ا ھ  و ب  شأن موق  ف    

بمھمتھا لجریمة غیر جریمتي تبییض الأموال وتمویل الإرھاب، فھل تق وم بتبلی غ الجھ ات المخت صة      

 كأنھ ا ل م تك ن    بذلك من شرطة ونیابة عامة أو غیرھا من الأجھزة المتخص صة أم علیھ ا أن تعتبرھ ا       

 وك  ذا 05/01 م  ن الق  انون رق  م 15ب  النظر لع  دم ات  صالھا باخت  صاصھا واقت  داءً بم  ا تقت  ضیھ الم  ادة   

 المت  ضمن إن  شاء خلی  ة معالج  ة الاس  تعلام الم  الي   02/127  م  ن المرس  وم التنفی  ذي رق  م  07الم  ادة 

  .وتنظیمھا وعملھا

  :ة تنص على من قانون الإجراءات الجزائی32مع الإشارة إلى أن المادة 

یتعین على كل سلطة نظامیة وكل ضابط أو موظف عمومي یصل إلى علم ھ أثن اء مباش رتھ مھام ھ      "

خب  ر جنای  ة أو جنح  ة إب  لاغ النیاب  ة العام  ة بغی  ر ت  وان، وأن یوافیھ  ا بكاف  ة المعلوم  ات ویرس  ل إلیھ  ا     

  ".المحاضر والمستندات المتعلقة بھا

 CTRF؟ ال  بعض ی  رى ض  رورة أن تق  وم  فھ  ل نطب  ق ھن  ا ال  نص الع  ام أم ال  نص الخ  اص؟    

ب إبلاغ النیاب  ة العام  ة ع  ن اكت  شافھا لجریم  ة غی ر جریمت  ي تبی  یض الأم  وال وتموی  ل الإرھ  اب عم  لا    

 م  ن ق  انون الإج  راءات الجزائی  ة باعتب  ار أن ھ  ذه الم  ادة ھ  ي قاع  دة آم  رة وتتعل  ق      32ب  نص الم  ادة 

ن ی ذھب ال بعض الآخ ر إل ى ض رورة      بالمصلحة العام ة والأم ن والنظ ام الع ام ف ي المجتم ع، ف ي ح ی            

 أكث ر مم ا   CTRF باعتباره نصًا خاصًا یقید العام، كما لا یمكن أن نطلب من 15التقید بنص المادة    

   .156،ص]103. [ھو مخول لھا

  :میعاد الإخطار. 3.2.3.2

لم تحدد التشریعات المقارنة میعادا محددا للقیام بالإخط ار، وم ع ذل ك ینبغ ي عل ى الم سؤول            

 مكافح  ة تبی  یض الأم  وال بالبن  ك إخط  ار الھیئ  ة المتخص  صة بھ  ذه العملی  ات مح  ل الاش  تباه ف  ي    عل  ى

أسرع وقت ممكن، ومن المفروض أن یقوم البنك بتجنب تنفیذ ھذه العملیات إلى ح ین إخط ار الھیئ ة            
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المتخص  صة الت  ي یمك  ن لھ  ا الاعت  راض، غی  ر أن  ھ ف  ي بع  ض الأحی  ان وبن  اءا عل  ى ال  سرعة الت  ي        

لمعاملات المصرفیة لاسیما التحویلات البنكیة لا ی تمكن الموظ ف المخ تص م ن تعطی ل أو      تقتضیھا ا 

وق  ف تنفی  ذھا، أو أن ی  تم اكت  شافھا بع  د التنفی  ذ ف  إن علی  ھ أن یق  وم ب  الرغم م  ن ذل  ك بالإخط  ار، حت  ى    

المشرع الجزائري قد ألزم البنوك بضرورة الإخطار بال شبھة بمج رد وج ود ال شبھة حت ى ول و تع ذر         

  .20،ص]92[ل تنفیذ تلك العملیات أو بعد إنجازھا تأجی

لعلّ الحكمة من ذلك ھ و إمكانی ة تتب ع وملاحق ة ھ ذه الأم وال ب الرغم م ن ع دم اكت شافھا ف ي                 

بدای ة مرورھ  ا بالقن  اة الم  صرفیة، بحی  ث ت  تمكن الھیئ  ة المتخص  صة  م  ن اتخ  اذ الإج  راءات اللازم  ة   

  .90،ص]104[للتحري والملاحقة 

  :لإخطارشكل ا. 4.2.3.2

اشترطت مختلف التشریعات المقارنة أن یتم الإخطار كتابة بموجب النموذج ال ذي یع د لھ ذا           

الغرض، والمتفق علیھ أن یشتمل ھ ذا النم وذج عل ى كاف ة البیان ات والمعلوم ات والظ روف الخاص ة          

لتھ  ا  بالعملی  ة الم  شتبھ فیھ  ا، خاص  ة بی  ان العملی  ة الم  شتبھ فیھ  ا وأطرافھ  ا وظ  روف اكت  شافھا وحا           

الراھن  ة، وتحدی  د المبل  غ مح  ل العملی   ة الم  شتبھ فیھ  ا، أس  باب ودواع   ي الاش  تباه الت  ي اس  تند إلیھ   ا           

 م  ن الق  انون رق  م   20أم  ا ف  ي الجزائ  ر فق  د ن  صت الفق  رة الأخی  رة م  ن الم  ادة        .175،ص]5[البن  ك

 ب  أن ش  كل الإخط  ار بال  شبھة ونموذج  ھ ومحت  واه ووص  ل اس  تلامھ ی  تم تحدی  ده ع  ن طری  ق      05/01

  .ظیم وذلك بناءا على اقتراح من خلیة معالجة الاستعلام الماليالتن

ال ذي ت ضمن   06/05 المرس وم التنفی ذي رق م    2006 ج انفي  09تبعا لذلك فقد صدر بتاریخ      

ش  كل الإخط  ار بال  شبھة ونموذج  ھ ومحت  واه ووص  ل اس  تلامھ، حی  ث ح  دد نموذج  ا وحی  دا لك  ل م  ن       

ذا المرس   وم، وتتحم   ل ت   صمیم الأول الھیئ   ات  الإخط   ار بال   شبھة ووص   ل الاس   تلامتم إرفاقھم   ا بھ     

 بما فیھا البنوك، في حین تخ تص بت صمیم الث اني خلی ة     05/01 من القانون رقم   19الخاضعة للمادة   

ھ ذا ویج ب أن یرف ق الإخط ار بال شبھة بك ل الوث ائق الجازم ة            . معالجة الاستعلام المالي دون غیرھا    

  .المتعلقة بالعملیة المعنیة

یفیة تنفیذ الالتزام بالإخطار عن العملیات الم شبوھة، یث ور الت ساؤل ع ن م دى        بعد إبرازنا لك    

الت   زام الھیئ   ات والأش   خاص المح   ددة ف   ي ق   انون الوقای   ة م   ن تبی   یض الأم   وال وتموی   ل الإرھ   اب    

ومكافحتھم  ا بالإخط  ار م  ن الناحی  ة العملی  ة للعملی  ات الم  شبھ فیھ  ا؟؟ وھ  ل تق  وم البن  وك فع  لا ب  إبلاغ    

  الخلیة أم لا؟؟

رئ یس خلی ة الاس تعلام الم الي ع ن أس فھ       " عب د المجی د أمغ ار   "في ھذا ال شأن، أع رب ال سید       

لع  دم قی  ام المل  زمین بالإخط  ار بال  شبھة بالتع  اون م  ع الخلی  ة م  ا ع  دا البن  وك الت  ي قام  ت بإخطارھ  ا       

 إخط ار ع  ن  157وق د ك  شف ذات الم صدر ع  ن   .05/01والالت زام بالت الي بمقت  ضیات الق انون رق  م    
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ی  شتبھ ف  ي كونھ  ا مت  صلة بتموی  ل الإرھ  اب وتبی  یض الأم  وال، كلھ  ا م  ن قب  ل البن  وك، اثن  ین   عملی  ات 

منھما موجودین على مستوى العدالة في حین لم تسجل الخلیة سوى ثلاثة تصریحات بوجود ال شبھة          

  .موجھة من قبل محافظي الحسابات

لم وثقین والمتع املین   ع دم تعام ل وتع اون المح امین وا    " أمغار عب د المجی د  "وقد أعاب السید      

 عل  ى اعتب  ار أن ھ  ؤلاء  CTRFال  شرعیین ف  ي س  وق ال  ذھب، م  ع خلی  ة معالج  ة الاس  تعلام الم  الي    

ینشطون في مھن تمكنھم من جم ع معطی ات تفی د التحری ات والتحقیق ات والك شف ع ن ك ل م ا ی شتبھ              

 یجب رھم عل ى   فیھ، وعبّر ع ن أن ع دم تع اون ھ ؤلاء یع د أم را مخالف ا لق انون تبی یض الأم وال ال ذي               

  07،ص]105. [الإخطار وإمداد الخلیة بكل المعطیات التي تطلبھا

من جانب آخر، شدّد ھذا الأخیرعلى ط ابع التعقی د ال ذي یمی ز ملف ات الت صریحات بال شبھة،                

، وأن معالج ة إح دى الق ضایا الموج ودة عل ى م ستوى       2006معتبرا أن ھناك قضایا تع ود إل ى س نة        

 بن وك  10 دول و4 شھرا، تمت بالتنسیق والبح ث م ع    15 تجاوزت مدتھا    العدالة استوجبت تحریات  

  .  خلایا استعلامات إلى جانب الخلیة بالجزائر4و

عن الطابع المعقد لملف ات الت صریحات بال شبھة والتحری ات المتعلق ة بھ ا، عم د الم شرع ف ي                  

توس  یع ت  شكیلة   الم  شار إلی  ھ آنف  ا إل  ى    08/275 وبموج  ب المرس  وم التنفی  ذي رق  م    2008س  بتمبر 

الخلیة، خاصة بعد النقد الذي وجھ إلى ھذه الخلیة بشأن معالجتھا للملف ات م ن جھ ة وب النظر إل ى أن            

TRACFIN    ع  ضوا، وب  الرغم م  ن ذل  ك ت  شكو م  ن ال  نقص      150 ف  ي فرن  سا الت  ي ت  ضم ح  والي 

 06 الت ي ت ضم   CTRF، فما بالك ب ـ  38،ص]65[العددي الذي یعیق أدائھا لعملھا على أحسن وجھ   

 . أعضاء07أعضاء فقط والذي صار بعد التعدیل 

  :آثار الالتزام بالإخطار بالشبھة.3.3.2

مت  ى قام  ت ل  دى البن  ك أس  باب ت  دعو إل  ى الاش  تباه ف  ي أن عملی  ة تت  ضمن تبیی  ضا للأم  وال،      

وج  ب علی  ھ إخط  ار الھیئ   ة المكلف  ة بتلق  ي مث   ل ھ  ذه الإخط  ارات، ویت   ضــمن ھ  ذا الالت  زام ش   قین          

  :197،ص]5[اثنین

  .الأول ھو الالتزام بإخطار الھیئة المتخصصة والثاني ھو ضمان سریة ھذا الإخطار

فأما عن الأول فھو التزام بالقیام بعمل، وھو في الحقیقة التزام ذو طبیعة مركبة، فھو الت زام         

ببذل عنایة فیم ا یتعل ق بفح ص الظ روف المحیط ة بالعملی ة المالی ة الت ي یطلبھ ا العمی ل، عل ى ض وء              

بط والنظم الصادرة عن البنك المرك زي وم ا ج رى علی ھ الع رف والعم ل الم صرفي، وإذا م ا               الضوا

تحققت لدیھ بعد ذلك أسباب في الاشتباه، یظھ ر الوج ھ الث اني للالت زام وھ و الالت زام بالإخط ار وھ و               

  .لالتزام بتحقیق نتیجة، ویتم طبقا للنموذج والإجراءات المحددة في قوانین مكافحة تبییض الأموا
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أما الالتزام الثاني، فھو التزام بالامتناع ع ن عم ل یتمث ل ف ي الت زام ال سریة وع دم الإف صاح             

بوج  ود الإخط  ار أو م  ضمونھ لأي ش  خص س  واء ك  ان العمی  ل أو غی  ره أو لأی  ة جھ  ة غی  ر الجھ  ة         

المح  ددة ف  ي ق  انون مكافح  ة تبی  یض الأم  وال، ولاب  د علی  ھ ف  ي ھ  ذا ال  صدد اتخ  اذ كاف  ة الاحتیاط  ات      

  .زمة لضمان سریتھ، فھذا الالتزام إذن لا یتحقق إلا إذا تمّ الإخطار فعلا وتم ضمان سریتھاللا

یترت ب عل ى القی  ام بالإخط ار عل  ى ھ ذا النح  و مجموع ة م  ن الآث ار، بع  ضھا یتعل ق بالعملی  ة        

محل الالتزام، وأخرى على تصرف الخلی ة وك ذلك تترت ب علی ھ آث ار عل ى البن ك وم ستخدمیھ ال ذین               

لإخط  ار لاس  یما إذا أدت التحقیق  ات الناجم  ة ع  ن الإخط  ار ب  أنّ لا وج  ھ للمتابع  ة، ھ  ذا م  ا          ق  اموا با

  .سنتناولھ بالتفصیل في الفرع الأول

أما إذا امتنع البنك عن القیام بالإخطار، فیكون بذلك قد أخلّ بالتزام قانوني یترت ب عن ھ قی ام              

  .المسؤولیة في جانبھ، وھذا مضمون الفرع الثاني

  :الآثار المترتبة عن القیام بالإخطار بالشبھة.1.3.3.2

یترتب على إخطار الھیئة المتخصصة المكلفة بتلقي الإخطارات بالشبھة، آثار عدی دة تتعل ق             

بمنح ھذه الأخیرة صلاحیة الفحص والتحري وإصدار القرار المناس ب س واء بتحوی ل المل ف للعدال ة        

طار، خاصة في حالة عدم صحة أس باب الاش تباه ف ي    أو حفظھ، كما ترتب آثارا على الملزمین بالإخ        

  .العملیة محل الإخطار، لكن قبل كل ذلك فإن للإخطار أثر على العملیة ذاتھا

  181،ص]5[:أثر الإخطار بالشبھة على العملیة .1.1.3.3.2

إذا قامت لدى البنك أسباب جدیة للاش تباه، ق ام ھ ذا الأخی ر بالإخط ار ع ن ھ ذه العملی ة ل دى                

ة المتخص صة وھ و م ا یفت رض تجنب ھ تنفی ذ العملی ة الم شتبھ فیھ ا إل ى ح ین ص دور الق رار م ن               الھیئ  

ولم  ا كان  ت ھ  ذه الإج  راءات   . طرفھ  ا وال  ذي تتخ  ذه تبع  ا لأعم  ال الفح  ص والتح  ري الت  ي تق  وم بھ  ا     

والأعمال قد تستغرق وقتا لا ی تلاءم م ع م ا تقت ضیھ المع املات التجاری ة عموم ا، والعملی ات المالی ة               

لمصرفیة خصوصا، من سرعة، فإن العمیل ق د یت ضرر م ن تجن ب تنفی ذ العملی ة أو وق ف تنفی ذھا            وا

خلال المدة التي تستغرقھا أعمال الفحص والتحري، خاص ة ف ي الحال ة الت ي تنتھ ي إل ى ع دم ص حة              

أسباب الاشتباه في العملیة محل الإخط ار، ل ذلك م ن ال ضروري أن یح دد الم شرع م دة معین ة تلت زم             

  .ة المتخصصة بالاستعلام المالي خلالھا بالرد على البنك وتحدد لھ الإجراء الواجب اتخاذهالھیئ

غیر أنھ وب صدد تحدی د ھ ذه الم دة، اختلف ت الت شریعات، حی ث اكتف ت بع ضھا بالإش ارة إل ى                   

الطابع السریع ال ذي یج ب أن ت تم ب ھ عملی ات التحقی ق والتح ري، والت ي تنتھ ي بإف ادة البن ك بم صیر                

  .یة محل الإخطار سواء بالحفظ أو بإبلاغ النیابة العامة أو اتخاذ تدابیر تحفظیةالعمل

في ح ین ذھب ت ت شریعات أخ رى إل ى تنظ یم ھ ذا الموض وع ع ن طری ق تحدی د م دة معین ة،                   

حی  ث أوجب  ت الإدارة المخت  صة بتلق  ي الإخط  ارات ب  أن ترس  ل إل  ى البن  ك م  دة تنفی  ذ العملی  ة مح  ل         
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ھا للإخطار ویجوز لھذه الإدارة أن تعارض ف ي تنفی ذ ھ ذه العملی ة، ویج ب        الإخطار، بما یفید استلام   

أن تصل ھذه المعارضة إلى البن ك خ لال م دة معین ة، ف إذا ل م تقت رن إف ادة اس تلام الإخط ار بم ا یفی د                   

معارض  ة ھ  ذه الإدارة ف  ي تنفی  ذ العملی  ة، أو انتھ  ت الم  دة المح  ددة للاعت  راض اس  تطاع البن  ك تنفی  ذ      

  .العملیة

لّ ھ  ذا الم  سلك یق  یم نوع  ا م  ن الت  وازن ب  ین الم  صلحة العام  ة الت  ي اقت  ضت ال  زام البن  ك       لع    

بالإخطار عن العملیات الم شتبھ ف ي أنھ ا تت ضمن تبیی ضا للأم وال، وب ین الم صلحة الخاص ة للعمی ل                 

والبنك التي تقتضي أن یتم تنفیذ معاملاتھ على وجھ السرعة بما یحقق مصلحة العمیل ویح افظ عل ى         

  . الثقة التي تربطھ بالبنكعلاقة

لذلك نجد بأن المشرع الجزائري قد وفق لاختیاره ھ ذا الم سلك، حی ث مكّ ن خلی ة الاس تعلام           

 ساعة، على تنفیذ أی ة عملی ة بنكی ة    72 من الاعتراض بصفة تحفظیة ولمدة أقصاھا       CTRFالمالي  

ی ل الإرھ اب، عل ى أن    لأي شخص طبیعي أو معنوي تقع علیھ شبھات قویة لتبی یض الأم وال أو تمو          

ولا یمك ن الإبق اء عل  ى   .17،ص]92.[ی سجل ھ ذا الإج راء عل ى الإش عار بوص ل الإخط ار بال شــبھة        

 س  اعة إلا بق  رار ق  ضائي، م  ع 72 بع  د انق  ضاء م  دة CTRFھ  ذه الت  دابیر التحفظی  ة الت  ي ت  أمر بھ  ا  

  . دون غیرھا18،ص]92[الإشارة إلى أن المشرع قصر الاختصاص على محكمة الجزائر

لكن بعض مدراء البنوك في الجزائر قد أعربوا ع ن اس تیائھم بخ صوص الم دة الت ي قررھ ا            

المشرع واعتبروھا طویل ة خاص ة إذا انتھ ت التحری ات إل ى ع دم ص حة أس باب الاش تباه، حی ث یق ع                  

البنك في حرج مع عملائھ ویفقد ھ ؤلاء ثق تھم ب ھ، واقترح وا ل و اعتم د الم شرع نف س الم دة المق ررة               

  . ساعة72 ساعة بدلا من 24 المشرع الفرنسي أي من قبل

  :أثر الإخطار على تصرف الھیئة المتخصصة. 2.1.3.3.2

یعتبر الإخطار الوارد من البنك أو المؤسسة المالیة أو أي جھ ة م ن الجھ ات الرقابی ة بمثاب ة            

س  تعلام إش  ارة الب  دء لسل  سلة م  ن الإج  راءات، حی  ث ینبغ  ي أن تباش  ر ف  ورا الھیئ  ة المتخص  صة بالا     

المالي أعمال الفحص والتحري بشأن المعلومات الت ي ت ضمنھا الإخط ار، وذل ك للوق وف عل ى م دى           

  .جدیة وصحة الأسباب التي قام علیھا الاشتباه والتحقق من ارتباطھا بتبییض الأموال

لكي تتمكن خلیة معالج ة الاس تعلام الم الي م ن أداء مھمتھ ا ف ي تحلی ل ومعالج ة المعلوم ات                    

ة ف   ي الإخط   ارات بال   شبھة، خ   وّل لھ   ا الم   شرع الجزائ   ري إمكانی   ة المعالج   ة بك   ل الط   رق   ال   وارد

والوسائل المناسبة كما أھّلھا لطلب كل وثیقة أو معلوم ة ض روریة لإنج از المھ ام الم ستندة إلیھ ا م ن           

الھیئات والأشخاص الذین عینھم القانون، ومكّنھا من الاستعانة ب أي ش خص ت راه م ؤھلا لم ساعدتھا           

ناھیك عن إلزام المشرع الھیئات المخطرة بضرورة تبلیغ ك ل معلوم ة ترم ي إل ى       . في إنجاز مھامھا  

كم ا یمك ن للخلی ة أن تطل ع ھیئ ات ال دول الأخ رى الت ي تم ارس          . 25،ص]92[تأكید ال شبھة أو نفیھ ا    
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أو مھ ام مماثل  ة عل ى المعلوم  ات الت ي تت  وفر ل  دیھا ح ول العملی  ات الت ي تھ  دف إل ى تبی  یض الأم  وال        

 وأن یتم ھذا التعاون والتبادل ف ي إط ار    26،ص]92[تمویل الإرھاب، بشرط مراعاة المعاملة بالمثل     

احترام الاتفاقیات الدولیة والأحكام القانونیة الداخلیة المطبقة في مجال حمای ة الحی اة الخاص ة وتبلی غ             

فس واجب ات ال سر   المعطیات الشخصیة مع مراع اة أن تك ون الھیئ ات الأجنبی ة المخت صة خاض عة ل ن          

  .المھني للخلیة

أثناء القیام بعملیة الفحص والتحري، یجوز للخلیة أن تعترض بصفة تحفظیة ولم دة أق صاھا          

 ساعة على تنفیذ أیة عملیة بنكیة لأي شخص تقع علیھ شبھات قویة لتبییض الأموال، ویج ب أن       72

یمك ن لھ ا أن تطل ب م ن رئ یس      یسجل ھذا الإجراء على الإشعار بوصل الإخط ار بال شبھة غی ر أن ھ             

محكم  ة الجزائ  ر أن یم  دد الأج  ل وأن ی  أمر بالحراس  ة الق  ضائیة المؤقت  ة عل  ى الأم  وال والح  سابات       

والسندات موضوع الإخطار، كما یمكن لوكیل الجمھوریة لدى محكمة الجزائر تقدیم عری ضة ل نفس      

  .الغرض

لام وص ل الإخط ار بال  شبھة   تج در الإش ارة إل ى أن ھ ف ي حال ة ل  م یت ضمن ھ ذا الإش عار باس ت            

التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا أعلاه، أو لم یبلغ أي قرار صادر عن رئیس محكم ة الجزائ ر أو           

 م  ن 20 و19قاض  ي التحقی  ق الج  اري أمام  ھ التحقی  ق للأش  خاص والھیئ  ات الم  ذكورة ف  ي الم  ادتین   

  .یة موضوع الإخطار ساعة فإنھ یمكنھم تنفیذ العمل72 في أجل أقصاه 05/01القانون رقم 

كما أنھ إذا لم تسفر أعمال التحري والفحص عن قی ام دلائ ل عل ى ارتك اب أی ة جریم ة، ف إن            

الخلیة ت صدر ق رارا بحف ظ الإخط ار ال ذي تلقت ھ وإذا كان ت ق د طلب ت اتخ اذ إج راءات تحفظی ة فإنھ ا                 

  .تطلب إلغاء ھذه التدابیر لزوال أسبابھا وانتھاء الھدف منھا

رت أعمال التحري والفحص التي قامت بھا الخلی ة ع ن قی ام دلائ ل عل ى ارتك اب         أما إذا أسف    

جریمة تبییض الأموال أو تمویل الإرھاب أو أن العملیة تتضمن أموال متحصلة من جنای ة أو جنح ة      

لاسیما الجریمة المنظمة أو المتاجرة بالمخدرات، فإنھ یتعین إب لاغ النیاب ة العام ة، بحی ث ی تم إرس ال         

المتعلق بھ ا إل ى وكی ل الجمھوری ة المخ تص إقلیمی ا، لت تم ب ذلك المتابع ة الجزائی ة، ویج ب أن                 الملف  

یتضمن ھذا الإبلاغ جمیع البیانات والدلائل الدالة على ارتكاب الجریم ة والت ي توص لت إلیھ ا الخلی ة         

ك ، لی  تم ب  ذل 43،ص]106[أثن  اء تحقیقھ  ا وك  ذلك ھوی  ة مرتكبیھ  ا وغیرھ  ا م  ن البیان  ات ال  ضروریة     

اس  تغلال عناص  ر ھ  ذا الإخط  ار م  ن ط  رف الجھ  ات الق  ضائیة الت  ي تق  وم بف  رز وتقی  یم ھ  ذه الأخی  رة   

  .44،ص]106. [لتتحقق من مدى توافر عناصر وأركان جریمة تبییض الأموال

تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ فتح أي تحقیق لاب د أن ی شمل الجریم ة الأص لیة والجریم ة التبعی ة               

 یقع على النیابة العامة باعتبارھا ممثلة للمجتم ع إثب ات جریم ة تبی یض الأم وال      والعلاقة بینھما، وأنھ 

، وال  ذي 55،ص]65[والت  ي تق  وم بإثب  ات الوق  ائع ع  ن طری  ق ال  شرطة الق  ضائیة الت  ي ت  شرف علیھ  ا 
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 م  ن ق  انون الإج  راءات الجزائی  ة 16یمت د اخت  صاصھم إل  ى كام  ل الإقل  یم ال  وطني وذل ك وفق  ا للم  ادة    

  .06/22ا بموجب القانون رقم والتي تم تعدیلھ

لا ینتھ  ي دور الخلی  ة عن  د تحویلھ  ا المل  ف للعدال  ة، حی  ث خ  وّل الم  شرع الجزائ  ري ل  رئیس      

الخلیة رفع دعاوى قضائیة وتمثیل الخلیة أم ام ال سلطات والھیئ ات الوطنی ة والدولی ة وك ذا إب رام ك ل            

  .صفقة وعقد واتفاقیة واتفاق

  : ومستخدمیھأثر الإخطار على البنك. 3.1.3.3.2

الأصل أن إف شاء المعلوم ات الخاص ة بالعمی ل ومعاملات ھ وإب لاغ ھیئ ات عنھ ا یمث ل إخ لالا                

، كم  ا أن  ھ ی  شكل خروج  ا عل  ى واج  ب )ح  سب الأح  وال(ب  الالتزام بال  سر الم  صرفي أو ال  سر المھن  ي 

 الواق   ع عل   ى كاھ   ل المؤس   سات المالی   ة المعنی   ة والأش   خاص الطبیعی   ین  " إس   داء الن   صح للعم   لاء"

والاعتباریین المعنیین، خاصة وأن ھؤلاء معرض ون لعقوب ات جزائی ة، إذا م ا ك شفوا لعملائھ م ع ن             

لذلك فقد تواجھ البنوك مشكلة خطیرة في ح ال اش تباھھا ف ي عملی ة م ا،         . 400،ص]43[ذلك الإبلاغ 

فھ  ي مقیّ  دة بال  سر الم  صرفي المف  روض علیھ  ا بموج  ب الق  وانین والأع  راف الم  صرفیة، م  ن جھ  ة      

مة بالإخطار ع ن أي عملی ة م شبوھة وذل ك بموج ب ق وانین وأنظم ة مكافح ة تبی یض الأم وال،               وملز

من جھ ة أخ رى، ومتخوف ة ف ي ذات الوق ت م ن نت ائج تحقی ق الجھ ة المخط رة ف ي حال ة ع دم ص حة                

  شكلھا، فھل تنعقد مسؤولیتھا في ھذه الحالة اتجاه العمیل أم لا؟؟

جیعا للبن   وك والمؤس   سات المالی   ة عل   ى القی   ام  وعلی   ھ، فاس   تثناء م   ن الأص   ل الع   ام ، وت   ش   

بالإخطار عن العملیات المشتبھ فیھا دون الخشیة م ن الم سؤولیة ف ي حال ة ثب وت ع دم ص حة أس باب          

 من التشریع النموذجي بأنھ لا یج وز إقام ة ال دعوى الجنائی ة بتھم ة انتھ اك         17الاشتباه قضت المادة    

ف ي الھیئ ات المن صوص علیھ ا ف ي ذات الت شریع،       سر المھنة، على أي شخص أو مدیر أو موظ ف،       

 بالإبلاغ ع ن الأم وال أو العملی ات الم شبوھة، وفق ا لھ ذه الم ادة، كم ا لا          – بحسن نیة    –یكون قد قام    

یجوز إقامة دع وى م سؤولیة مدنی ة، أو تطبی ق أي ج زاءات مھنی ة أو تأدیبی ة، عل ى ھ ذه الھیئ ات أو              

 ف ي وق ت   –قدیم البلاغ المن صوص علی ھ، حت ى ول و تب ین       بت– بحسن نیة –الأشخاص، الذین قاموا    

  . أن ھذا البلاغ لا یستند إلى أي أساس من الصحة–لاحق 

تماشیا مع ذلك، تعمد الدول إلى منح المصارف والمؤسسات المالیة نوعا من الح صانة الت ي      

قامة دعوى ق ضائیة  تعفیھا من أیة مسؤولیة جنائیة أو مدنیة، من جراء الإخطار سواء أراد العملاء إ        

  ضد المؤســـسة المالیة أو مسـتخدمیھا، في حالة إفشاء معلومات مالیة خاصة، تعدّ 

أو " الإب   لاغ الخ   اطئ " انتھاك   ا لموجب   ات ال   سریة الم   صرفیة، أو ف   ي حال   ة    – بح   سب الأص   ل  –

 .47،ص]54[عن أنشطة غیر قانونیة " الإخطار الخاطئ"

 



 155 

  :نتھاك السر المصرفيحظر اتخاذ أیة متابعة لا.1.3.1.3.3.2

یعتبر إخطار البنك عن العملیات الم شتبھ فیھ ا إل ى الھیئ ات المتخص صة بالاس تعلام الم الي،         

استثناءا على مبدأ السریة المصرفیة، سواء كانت ھذه السریة مطلقة أو نسبیة، لذلك أجمعت مختل ف       

م ر ال ذي یح تم عل ى البن ك      التشریعات على ع دم الاعت داد بھ ذه ال سریة ف ي مواجھ ة تل ك الھیئ ات الأ                

إفادتھ  ا دون غیرھ  ا بك  ل المعلوم  ات الت  ي تتعل  ق باخت  صاصھا ف  ي مكافح  ة تبی  یض الأم  وال وتموی  ل  

وبالمقاب ل  . الإرھاب، وإطلاعھ ا عل ى ك ل ال سجلات والم ستندات وملف ات العم لاء والم ستفیدین لدی ھ               

 كم ا لا یج وز لھ ا اس تعمالھا ف ي      تلتزم ھ ذه الھیئ ة المتخص صة ب التكتم عل ى المعلوم ات المبلّغ ة لھ ا،             

غیر مكافحة تبییض الأموال وتمویل الإرھاب أو تبلیغھ ا لأی ة جھ ة أو س لطة غی ر تل ك المح ددة ف ي               

  .التشریعات التي تحكمھا، كما أوضحنا سابقا

وعلیھ، فقد حظ رت مختل ف الت شریعات اتخ اذ أی ة متابع ة م ن أج ل انتھ اك ال سر الم صرفي                  

لأشخاص ال ذین یقوم ون بإرس ال المعلوم ات إل ى ھ ذه الھیئ ات المتخص صة         وإفشاء المعلومات ضد ا  

بالاستعلام المالي عن طریق تقاریر كتابیة وسریة، أو قاموا بإخطارھا مباشرة باش تباھھم ف ي عملی ة       

وق د ن ص الم شرع الجزائ ري عل ى      .ما وإعلامھا بكل البیانات والمعلومات التي ترف ق بھ ذا الإخط ار        

  :  والتي تقرر بأنھ05/01من القانون رقم  32ذلك في المادة 

لا یمك  ن اتخ  اذ أی  ة متابع  ة م  ن أج  ل انتھ  اك ال  سر البنك  ي أو المھن  ي ض  د الأش  خاص أو          "

الم  سیرین والأع  وان الخاض  عین للإخط  ار بال  شبھة ال  ذین أرس  لوا بح  سن نی  ة المعلوم  ات أو ق  اموا         

  ".بالإخطارات المنصوص علیھا في ھذا القانون

، ویقصد بحسن النی ة س عي م ن    BONNE FOIEرع اشترط حسن النیة الملاحظ أن المش

قام بالإخطار لتحقیق المصلحة العامة، كما یدخل في إطارھا القیام بالإخطار وتبلیغ المعلومات بن اءا        

عل   ى أس   باب یتب   ین فیم   ا بع   د أنھ   ا ترج   ع إل   ى جھ   ل بالوق   ائع أو غل   ط فیھ   ا أو ف   ي ق   انون غی   ر       

لى ھذا النحو ینف ي الق صد الجن ائي وذل ك دون ض رورة لإثب ات           وحسن النیة ع   57،ص]109[عقابي

  .114،ص]104[معقولیة الأسباب التي قام علیھا الاشتباه

م  ع ذل  ك یمك  ن الق  ول ب  أن ثب  ات ب  ذل العنای  ة الواجب  ة ف  ي فح  ص العملی  ة وفق  ا للتعلیم  ات              

ك انتھ اك ال سریة   والضوابط الرقابیة یعتبر دلیلا على حسن نیة م ن ق ام بالإخط ار، ول و ثب ت بع د ذل           

 .المصرفیة بشأن العملیة محل الإخطار وبالتالي لا یجوز متابعتھ بأي شكل من الأشكال

  :الإعفاء من أیة مسؤولیة.2.3.1.3.3.2

سبقت الإشارة إلى أن تنفیذ الالتزام بالإخطار وضمان سریتھ ی ضع الموظ ف المخ تص ب ین         

لإخطار یقوم على الاش تباه ف ي أن العملی ة المالی ة     فكي رحى المسؤولیة القانونیة، حیث أن الالتزام با      

المطلوبة تتضمن غسل أموال، خاصة إذا تبین بشأن ھذا الاشتباه فیما بعد عدم ص حة الأس باب الت ي            
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قام علیھا، وبالتالي یتم حفظ الإخطار بعد إج راءات التح ري والفح ص، فھ ل یتع رض ھ ذا الموظ ف           

ب اره انتھ ك س ریة ح  سابات ھ ذا العمی ل أو معاملات ھ؟؟ وھ  ل       ف ي ھ ذه الحال ة للم سؤولیة الجنائی  ة باعت    

یتع رض للم  سؤولیة المدنی  ة فیلت زم بتع  ویض ال  ضرر ال ذي أص  اب ھ  ذا العمی ل أو الغی  ر نتیج  ة لھ  ذا      

الإخطار الذي ثبت عدم صحة أسبابھ وتم حفظھ؟؟ وھل یكون مسؤولا إداریا أمام السلطات الإداری ة    

  ومعرضا للجزاءات الإداریة؟

 مختلف التشریعات على إعفاء الملزمین بالإخطار من أیة مسؤولیة إداری ة أو مدنی ة     أجمعت

  .أو جزائیة، غیر أنھا اختلفت في ربطھا بشروط معینة

في ھذا الصدد، نجد المشرع الجزائري، اشترط حسن النیة لإعف اء المل زمین بالإخط ار م ن          

   :05/01 من القانون رقم 24أي مسؤولیة، حیث تنص المادة 

یعف  ى الأش  خاص الطبیعی  ون والمعنوی  ون الخاض  عون للإخط  ار بال  شبھة وال  ذین ت  صرفوا    "

  .بحسن نیة، من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة

ویبقى ھذا الإعفاء من المسؤولیة قائما حت ى، ل و ل م ت ؤد التحقیق ات إل ى أی ة نتیج ة أو انتھ ت            

  ".ریح أو البراءةالمتابعات بقرارات بألا وجھ للمتابعة أو التس

حسن النیة على النحو السالف الشرح یعتبر عند المشرع الجزائري سببا من أسباب الإعف اء          

من المسؤولیة الجنائی ة، لأن ھ ی ؤدي إل ى انتف اء الق صد الجن ائي، وی ؤدي إل ى الإعف اء م ن الم سؤولیة                   

  .138،ص]87. [المدنیة، لانتفاء الخطأ غیر العمدي

لجنائیة على من قام بالإخط ار وب ذل العنای ة الواجب ة ل ضمان س ریتھ         كذلك تنتفي المسؤولیة ا   

وعدم وصولھ إلى عل م العمی ل أو أي ش خص أو س لطة أو جھ ة غی ر مخت صة بتطبی ق أحك ام ق انون             

تبییض الأموال، ومع ذلك علم أحد ھؤلاء بالإخط ار أو ب الإجراءات الت ي ی تم اتخاذھ ا ب شأن العملی ة          

 العل  م ق  د تحق  ق نتیج  ة س  لوك ق  ام ب  ھ المخ  تص بح  سن نی  ة، كم  ا تنتف  ي       الم  شتبھ فیھ  ا، إذا ك  ان ھ  ذا  

المسؤولیة المدنیة عن الأضرار التي أصابت العمیل أو الغیر نتیجة الإخط ار ال ذي ثب ت ع دم ص حة         

أسباب الاشتباه التي قام علیھ ا، أو نتیج ة تق دیم بیان ات متعلق ة بھ ذا الإخط ار أو ع ن العملی ة الم شتبھ              

 للقواعد المق ررة ل ضمان س ریتھا وتن سحب ذات الأحك ام عل ى الإعف اء م ن الم سؤولیة             فیھا بالمخالفة 

  .الإداریة

أم  ا الم  شرع الم  صري فق  د اكتف  ى بح  سن النی  ة لقی  ام الم  سؤولیة الجنائی  ة، ف  ي ح  ین اش  ترط     

ل ى  لانتفاء المسؤولیة المدنیة بالإضافة إلى حسن النیة أن یكون الاعتقاد بالاشتباه ف ي العملی ة مبنی ا ع     

أسباب معقولة من جانب القائم بالإخطار، ویكفي لمعقولیة الأس باب أن تك ون العملی ة مح ل الإخط ار        

م  ن العملی   ات الت   ي ت   ضمنتھا ال   ضوابط الرقابی   ة كأمثل  ة للعملی   ات المالی   ة والم   صرفیة الت   ي یكث   ر    
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م  صرفي اس  تخدامھا لغ  سل الأم  وال، وأن تك  ون الظ  روف المحیط  ة بھ  ذه العملی  ة كافی  ة لأن تجع  ل ال 

  .العادي یشتبھ في أنھا تتضمن غسل الأموال

وعلیھ، ففي التشریع المصري، إذا توافر حسن النیة دون معقولی ة الأس باب الت ي بن ى علیھ ا        

الاشتباه، فإن المسؤولیة المدنیة لھذا الشخص تنعقد، وم ن ث مّ یلت زم بتع ویض الأض رار الناش ئة ع ن                

ب ة ف ي التح ري ع ن وج ود وص حة ھ ذه الأس باب الت ي ق ام           الخطأ المتمثل في ع دم ب ذل العنای ة الواج       

علیھ   ا الاش    تباه، وذل    ك رغ    م انتف   اء الم    سؤولیة الجنائی    ة بت    وافر ش   رط ح    سن النی    ة ل    دى ھ    ذا     

ویكون الشخص الاعتباري مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما یحكم م ن تعوی ضات إذا ك ان            .الشخص

  خص الاعتباري ولحسابھالفعل قد ارتكب من أحد العاملین فیھ باسم ھذا الش

  :الآثار المترتبة عن الامتناع بالإخطار بالشبھة والإخلال بسریتھ. 2.3.3.2

إذا كان الإخطار بالشبھة یعفي الملتزمین ب ھ، م ن أی ة م سؤولیة جنائی ة أو مدنی ة أو إداری ة،                  

معنی   ة ف  إن التق  اعس ع   ن القی  ام ب   ھ ی  ؤدي إل   ى قی  ام الم  سؤولیة الجنائی   ة ف  ي مواجھ   ة المؤس  سة ال        

ومسؤولیھا والعاملین بھا، كما تتعرض ھذه المؤسسات المالیة ومستخدمیھا للعقاب، ف ي حال ة تح ذیر     

العم  لاء م  ن وج  ود الإخط  ار، أو تح  ذیرھم م  ن أی  ة تحقیق  ات مالی  ة أو جنائی  ة، جاری  ة أو س  تجري         

 ح صل  بشأنھم أو نتیجة التواط ؤ أو الم شاركة عل ى أي نح و، ف ي أن شطة تبی یض الأم وال حت ى وإن                 

  .11،ص]108[ذلك نتیجة إھمال 

  :قیام المسؤولیة الجنائیة والإداریة للممتنع عن الإخطار. 1.2.3.3.2

اعتبرت مختلف التشریعات الإخ لال بواج ب الإخط ار ع ن العملی ات الم شبوھة جریم ة م ن                

متن اع أو  جرائم السلوك التي لا یشترط لتمامھا تحقق نتیجة معینة، فھي تقوم باعتبارھا من ج رائم الا  

الج  رائم ال  سلبیة، مج  رد امتن  اع ال  شخص ع  ن القی  ام بفع  ل إیج  ابي مع  ین یفرض  ھ علی  ھ الق  انون ف  ي      

ظ  روف معین  ة، حی  ث یكف  ي لتحق  ق ركنھ  ا الم  ادي مج  رد ع  دم الإخط  ار رغ  م قی  ام الاش  تباه ل  دى           

الموظ   ف المخ   تص، وع   دم وج   ود م   انع م   ن تنفی   ذ الالت   زام بالإخط   ار؛ بمعن   ى أن یك   ون امتناع   ا   

 05/01 م  ن الق  انون رق  م 32وق  د ح  ذا الم  شرع الجزائ  ري ح  ذو ھ  ؤلاء، حی  ث ت  نص الم  ادة  .دی ا إرا

  : على ما یلي

أو إرس ال الإخط ار بال شبھة    / یعاقب كل خاضع یمتنع عمدا وبسابق معرف ة، ع ن تحری ر و    "

 دج، دون الإخ لال  1.000.000 دج إلى 100.000المنصوص علیھ في ھذا القانون، بغرامة من       

  ".أشد وبأیة عقوبة تأدیبیة أخرىبعقوبات 

الملاح ظ أن الم شرع الجزائ  ري ق د اش ترط العم  د وس ابق المعرف ة لقی  ام ك ل م ن الم  سؤولیة           

الجنائی  ة وك  ذا الم  سؤولیة الإداری  ة، س  واء ك  ان امتناع  ھ ع  ن تحری  ر الإخط  ار أو إرس  الھ إل  ى خلی  ة     

  .معالجة الاستعلام



 158 

ة قانون       ا لإیق       اع العقوب       ات تج       در الإش       ارة أن اللجن       ة الم       صرفیة ھ       ي المخول        

  .12،ص]92[التأدیبیة

  :قیام مسؤولیة المخّل بسرّیة الإخطار. 2.2.3.3.2

م  ن ب  ین الالتزام  ات التابع  ة للالت  زام بالإخط  ار ھ  و الالت  زام ب  ضمان س  ریتھ، ولق  د أش  ارت       

 عل ى حظ ر إف صاح المل زمین بالإخط ار ع ن أي       GAFI م ن توص یات   14الفقرة الثانی ة م ن الم ادة        

اء من إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص الت ي تتخ ذ ف ي ش أن المع املات المالی ة الم شتبھ              إجر

  .في أنھا تتضمن تبییض أموال، أو عن البیانات المتعلقة بھا

تب  دو الغای  ة م  ن ھ  ذا الحظ  ر ھ  ي ض  مان س  ریة الإخط  ار لك  ي ت  تمكن الجھ  ات وال  سلطات         

س تدلالات دون أن یق وم أص حاب ال شأن بالتلاع ب      المختصة من القیام بأعمال الفحص والتحري والا   

كما أن ھذا الحظر یكفل سریة الإج راءات الت ي   . أو إخفاء الدلائل أو الأسباب التي قام علیھا الاشتباه      

تتخذ ضد العمیل الم شتبھ فی ھ أو ف ي المعامل ة الت ي طل ب م ن البن ك تنفی ذھا، وذل ك بھ دف المحافظ ة              

الحال ة الت ي تنتھ ي فیھ ا أعم ال الفح ص والتح ري إل ى ع دم ص حة           على علاقة البنك بھذا العمیل في      

  .الدلائل أو الأسباب التي قام علیھا الاشتباه

  : على ما یلي05/05 من النظام رقم 13في ذات السیاق، نصت المادة 

یوجھ الإخطار بال شبھة إل ى خلی ة معالج ة الاس تعلام الم الي دون س واھا وین درج الإخط ار              "

ات الخاص ة ب ھ ف ي إط ار ال سر المھن ي ولا یمك ن للزب ون أو الم ستفید م ن العملی ات            بالشبھة والمتابع 

  ".الاطلاع علیھا

 العقوبات المق ررة لم سیري وأع وان الھیئ ات     05/01 من القانون رقم 33كما حددت المادة   

المالی  ة الخاض  عین للإخط  ار ال  ذین أبلغ  وا عم  دا ص  احب الأم  وال أو العملی  ات موض  وع الإخط  ار         

ة بوجود ھذا الإخطار أو أطلعوه على المعلومات حول النتائج التي تخ صھ، حی ث جع ل ح دّي        بالشبھ

 دج، دون الإخ لال بعقوب  ات أش د وك  ذا بأی ة عقوب  ة    2.000.000 دج إل  ى 200.000الغرام ة ب ین   

  .تأدیبیة أخرى

أن وعلیھ، فإن المشرع قد أقام المسؤولیة الجزائیة والإداریة للمخل ب سریة الإخط ار ب شرط         

یكون الإبلاغ عن وجود الإخطار أو أي إجراء من إجراءاتھ قد تم بطریقة عمدیة، ذلك أن ھ إذا اتخ ذ        

الموظف المختص أو البنك جمیع الاحتیاطات وبالرغم م ن ذل ك عل م ص احب ال شأن بالإخط ار، ف لا            

  .تقوم مسؤولیتھ

حتم ال عل م    صعوبة تحقیق السریة ف ي بع ض الح الات، أي ا   GAFIفي ھذا الشأن، أدركت       

ص  احب ال  شأن بھ  ذا الإخط  ار بطریق  ة غی  ر مق  صودة م  ن الموظ  ف المخ  تص؛ وذل  ك أثن  اء قیام  ھ          

باس  تیفاء إج  راءات التع  رف عل  ى العمی  ل والتحق  ق م  ن ھویت  ھ وأوض  اعھ القانونی  ة، أي أثن  اء تنفی  ذ        



 159 

 الخط ر   على البنوك أن تتوقع ھ ذا GAFIالتزاماتھ بالحیطة والحذر اتجاه العملاء، لذلك فقد أوجبت         

المتمثل في احتمال علم العمیل، ومن ثمّ ینبغي أن ت ضع الإج راءات اللازم ة لمواجھت ھ، فق ررت أن ھ        

إذا رأى البن ك أو المؤس  سة المالی  ة أن العمی  ل س  یتوقع الإخط ار أو یعل  م ب  ھ نتیج  ة اتخ  اذ الإج  راءات    

بالغ  ة ف  ي اس  تیفاء  الت  ي تفرض  ھا التزام  ات الحیط  ة والح  ذر، بع  دم اتخ  اذ ھ  ذه الإج  راءات وع  دم الم    

الأوراق والبیان ات الت ي ق  د ت وحي للعمی ل ب  أن العملی ة م  شتبھ فیھ ا، وأن الإخط ار عنھ  ا أم ر م  رجح         

الح دوث، وف  ي ھ ذه الحال  ة یكتف ي ب  الإجراءات العادی ة وی  تم الإخط ار ع  ن العملی ة ف  ي أق رب وق  ت،         

  .لشأنویجب على البنك التحقق من أن موظفیھ على علم بما یجب اتخاذه في ھذا ا

في نھایة ھذا المبحث، یمكن الإشارة إلى إحدى أھم القضایا ال شھیرة عل ى الم ستوى ال دولي            

في مجال تبییض الأموال والتي تورط فیھا بن ك ع المي نتیج ة لع دم تقی ده بالالتزام ات ال سالفة ال ذكر             

لوه م وال ذي اعت رف م سؤو   1985وھي فضیحة بن ك بوس طن ف ي الولای ات المتح دة الأمریكی ة س نة             

 2,1بع  دم إش  عارھم لل  سلطات بموج  ب الالت  زام المف  روض عل  یھم ع  ن مب  الغ وص  ل مجموعھ  ا إل  ى    

بلی  ون دولار ج  رى تحویلھ  ا إل  ى بن  وك أجنبی  ة خ  ارج الولای  ات المتح  دة الأمریكیة،لاس  یما البن  وك         

  .السویسریة المشھورة بسریتھا المطلقة وذلك بموجب حوالات نقدیة

خص ف  ي ع  دم التزام  ھ ب  التبلیغ ع  ن عملی  ات نقدی  ة اعتبرتھ  ا      لق  د وج  ھ لھ  ذا البن  ك تھ  م ت  تل      

الحكوم  ة الفیدرالی  ة عملی  ات م  شبوھة، وع  دم الاحتف  اظ ب  سجلات تب  ین عملی  ات التحوی  ل الت  ي تزی  د     

قیمتھا عن عشرة آلاف دولار، بالإضافة إلى عدم حفظ البنك لسجلات تتضمن بیان ھوی ات العم لاء           

  .  220،ص]12[الذین یجرون مثل ھذه التحویلات

ف  ي الأخی  ر، وبع  د استعراض  نا لمختل  ف الجھ  ود الدولی  ة، الإقلیمی  ة والوطنی  ة الرامی  ة لمن  ع      

استخدام الجھاز المصرفي كوسیلة لتبی یض الأم وال وبع د تحدی دنا لمختل ف الالتزام ات الملق اة عل ى          

 وبع د إبرازن ا   عاتق البنوك والھادفة للوقایة والكشف عن ھذه العملیات وبالتالي ع دم الت ورط فیھ ا ،           

للجزاءات المترتبة في حال ة ع دم الالت زام بھ ا، وأم ام انع دام التق اریر الرس میة ح ول حج م الأم وال                 

المبی ضة عموم ا وتل ك المبی ضة عب ر القن وات الم صرفیة عل ى وج ھ الخ صوص ، وف ي ظ ل نق  ص             

اء كان  ت المعلوم ات ح ول م  دى التقی د بتل  ك الالتزام ات م  ن ط رف البن وك العامل  ة ف ي الجزائ  ر س و        

عمومیة أو خاصة ، وطنیة أو أجنبیة ،تع ذر علین ا تقی یم ال دور ال ذي تلعب ھ البن وك ف ي الجزائ ر ف ي                 

لاس یما وان مفھ وم ال سر الم صرفي والمھن ي ین سحب       . مكافحة تبییض الأموال من الناحی ة العملی ة     

وض وع  عند كل م دیري و م سؤولي ھ ذه البن وك عل ى إعط اء مث ل ھ ذه المعلوم ات، ب ل أن ط رح م             

تبی  یض الأم  وال أم  ام ھ  ؤلاء الم  سؤولین یعتب  ر أح  د الطابوھ  ات الت  ي لا یج  وز الح  دیث فیھ   ا أو            

  .مناقشتھا



 160 

 تب  ین لن  ا ب  أن الم  شرع    2002وعلی  ھ، فم  ن ناحی  ة الترس  انة الت  شریعیة ف  ي الجزائ  ر من  ذ        

صدر الجزائري تبنى الاتجاھ ات الحدیث ة ف ي مكافح ة تبی یض الأم وال و بالت الي مكافح ة الج رائم م                   

الأم  وال الق  ذرة ، إن ك  ان م  ن حی  ث تج  ریم عملی  ات تبی  یض الأم  وال أو بإص  داره لق  انون خ  اص         

بمكافحة تبییض الأم وال ،وك ذا ذل ك المتعل ق بمكافح ة الف ساد ،ھ ذا وق د أع د التقری ر الع المي ح ول                  

مكافح  ة تبی  یض الأم  وال، ال  صادر ع  ن الخارجی  ة الأمریكیة،ح  صیلة ایجابی  ة ح  ول الجزائ  ر بحی  ث   

  . ف حجم عملیات تبییض الأموال في الجزائر بالضئیلوص

م ن  "لكن انتشار الفساد والرشوة في الجزائر بالرغم من وج ود ق انون مكافح ة للف ساد وحمل ة       

،وازدیاد حجم ال سوق الموازی ة عوام ل تؤك د إمكانی ة وج ود عملی ات ض خمة لتبی یض               " أین لك ھذا  

ع ن  2009 ع ام  تحدثت في  بدایة شھر جانفي من الأموال في بلدنا خاصة وان الصحافة الجزائریة 

وزارة المالی ة   مصادر مقربة من البنك المركزي الجزائري ذكرت  بان البنك قد تلقي تعلیمة م ن   أن  

بالعمل  ة ال  صعبة،  لوض  ع تنظ  یم متج  دد م  ن قب  ل مجل  س النق  د والق  رض ل  سیر الح  سابات الشخ  صیة   

رج، م ع مراع اة الت شریع ال وطني المتعل ق       بالعمل ة ال صعبة نح و الخ ا    وضبط التح ویلات الشخ صیة    

بالوقایة من تبی یض الأم وال وتموی ل الإرھ اب ومكافحتھم ا والت شریع المتعل ق بالوقای ة م ن الرش وة               

ومكافحتھا، بعد تسجیل عملیات مھمة في تحوی ل أم وال ت م تح صیلھا م ن مع املات غی ر م شروعة                 

 .الدولي" السویفت"إلى الخارج عبر نظام 

صادر أن ھذه التعلیمة صدرت بعد تسجیل تحویلات مشبوھة للأم وال م ن قب ل     أكدت ذات الم  

عمال أجانب ینشطون في مؤسسات أجنبیة تعمل بالجزائر، خاصة فئة العمال الصینیین، م ن خ لال        

وقال  ت . دف  ع م  صرفي، بتحوی  ل مب  الغ م  ن النق  ود المتأتی  ة م  ن م  صادر غی  ر قانونی  ة نح  و الخ  ارج     

الصینیون یقومون في البدایة بفتح شركات تجاری ة ث م یتع اطون اس تیراد      المصادر إن ھؤلاء العمال     

منتوجات متأتیة من الصین، وینطلقون ف ي ن شاطات بنكی ة، یقوم ون بع دھا بإیج ار مح لات تجاری ة              

وأوض  حت نف  س المراج  ع أن  .ف  ي من  اطق ن  شاطاتھم أو ف  ي من  اطق مج  اورة لتن  شیط ھ  ذه الأم  وال     

بة لھ  ذه الفئ  ة م  ن العم  ال تم  ون نق  دا بمب  الغ تجم  ع م  ن عملی  ات   الح  سابات الم  صرفیة بالعمل  ة ال  صع

صرف موازیة، تتم في السوق المحلیة الموازی ة غی ر القانونی ة للعمل ة ال صعبة، عل ى غ رار م ا ی تم             

بساحة بور سعید بالعاصمة وغیرھا من المناطق غی ر ال شرعیة ل صرف العمل ة ال صعبة، ف ي ح ین                

ال  دولي حی  ث ی  ضمن النظ  ام، ال  سریة    " ال  سویفت"عب  ر نظ  ام  ت  تم عملی  ات التحوی  ل لھ  ذه الأم  وال    

والخ صوصیة ب ین أط راف الرس ائل ع ن طری ق اس تخدام أح دث وس ائل ت شفیر البیان ات، بالإض  افة            

 ثانی ة  20إلى سرعة الأداء ، حی ث ت صل الرس ائل م ن أي مؤس سة مالی ة لأخ رى ف ي زم ن أق صاه                 

وح  سبما ذك  رت م  صادر   . ھلاك ال  سنداتوتق  وم الرس  ائل بتجزئ  ة الأس  ھم وحق  وق الإص  دار واس  ت     
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ف  إن ھ  ذه العملی  ات غی  ر القانونی  ة لتحوی  ل الأم  وال تلح  ق أض  رارا  111،ص]109["جری  دة النھ  ار"

جسیمة بالاقتصاد الوطني، وتحج ب وراءھ ا ن شاطات غی ر ش رعیة وأخ رى إجرامی ة، عل ى غ رار               

الم الي الجزائ ري ف ي خط ر     تمویل الجماعات الإرھابیة والإتجار بالمخدرات، وھو ما یجعل النظام     

ومحل شك من تنظیمات المراقبة الأجنبیة المكلفة بمكافحة تبی یض الأم وال، بع د أن عرف ت ظ اھرة         

تھری  ب الأم  وال للخ  ارج تفاقم  ا ف  ي ال  سنوات الأخی  رة، كان  ت أكبرھ  ا تل  ك المتعلق  ة بتحوی  ل أم  وال     

ع املین یقوم ون بتحوی ل    ، وھ و م ا جع ل ع شرات الأجان ب ال     "الخلیف ة "الجزائریین ع ن طری ق بن ك        

  .ھذه الأموال بشتى الطرق

كما عرفت ظاھرة تھریب العمل ة إل ى الخ ارج تفاقم ا ف ي ال سنوات الأخی رة م ع ق دوم بع ض              

التجار م ن دول أس یویة، خاص ة ال صین، وك ذا ع دد م ن ال دول العربی ة، كم صر والأردن وس وریا،             

بل  دیات، غی  ر أن ھ  ؤلاء یقوم  ون  عل  ى الاس  تثمار ف  ي الجزائ  ر بف  تح ورش  ات ص  غیرة عب  ر بع  ض ال  

  .بتحویل الأموال التي یجنونھا من خلال نشاطھم الاستثماري إلى الخارج
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 الخــــاتـــــمة
 

 

 

يتضح من خلال هذه الدراسة مدى خطورة الدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في   

المؤسسات المالية والمصرفية الرامية لزيادة تبييض الأموال، لاسيما في ظل المنافسة الشديدة بين 

الأرباح وذلك عن طريق تشجيع جذب الودائع، والاستفادة من المزايا الضريبية وانتشار الفساد 

في الدول  التي تنتج فيها الأموال القذرة أو التي تتم فيها أنشطة تبييض الأموال ،خاصة أمام 

 عن سوء تطبيق مبدأ السرية المصرفية سواء ضعف قواعد وإجراءات الرقابة المالية، فضلا

كانت متشددة أو متراخية، ناهيك عن السعي المتزايد لمبييضي الأموال للاستفادة من برامج 

الخصخصة التي صاحبت التوجه  نحو التحرر الاقتصادي والتستر بغطاء الاستثمار كواجهة 

ء الشرعية عليها والاحتماء من المتابعة لتمرير أموالهم القذرة إلى الدول النامية لتدويرها وإضفا

والمطاردة، لاسيما تلك التي لا تخضع مؤسساتها المالية وخاصة المؤسسات المصرفية فيها 

لرقابة سلطة رسمية والتي تحقق للمبيضين الأمان المنشود، فضلا عن التوجه إلى البلدان التي 

الاستثمار الأجنبي هذا بالإضافة إلى تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية عن طريق جلب أكبر قدر من 

 .استغلالهم لما يقدمه النظام القانوني لبعض المراكز المالية التي تسمح بتأسيس مصارف واجهة 

لقد رأينا أن خطورة تبييض الأموال عبر القنوات المصرفية تكمن في أن هذه الأخيرة   

لصلة بينها وبين مصادرها غير تخلص الأموال الناتجة عن جرائم أولية من قذارتها، وتقطع ا

المشروعة، تحت حماية قانونية وشرعية و من دون إثارة أي شكوك لدى السلطات الأمنية، 

فالبنوك غالبا ما تقوم بتبييض الأموال من خلال عملياتها القانونية وخدماتها المصرفية التي تعتبر 

ء كان ذلك بأساليب تقليدية كالإيداع من قبيل نشاطاتها المهنية التي أنشئت أصلا للقيام بها، سوا

وفتح الحسابات والتحويلات المصرفية و عن طريق طلب القروض لضمان أموال تم إيداعها 

ببنوك مختلفة، واستخدامها في اقتناء الأصول المالية كالأسهم والسندات أو الأصول العينية 

أو تم .  الاعتمادات المستنديةكالآلات والمعدات المستخدمة في المشاريع المختلفة أو عن طريق

ذلك باستخدام أساليب حديثة كبنوك الأنترنت والخدمات المصرفية الالكترونية وكذا التحويلات 
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البرقية للنقود وغيرها مما خلفته ثورة التكنولوجيا والاتصالات على الخدمات المصرفية 

  . والعمليات البنكية

 الدراسة ، من أنه لا يمكن لأي عملية من الأخطر من ذلك ، ما تبين لنا من خلال هذه  

عمليات التبييض أن تنجح إلا واستغل فيها النشاط المصرفي بأي شكل من الأشكال و في أي 

مرحلة من مراحله سواء تم ذلك بقصد عن طريق اشتراك مسؤولي ومستخدمي البنك مع 

ام عملية التبييض أو كانت المبيضين أو من غير قصد ،وسواء كانت البنوك مجرد أداة ثانوية لإتم

الأداة الرئيسية والطرف الفعال في هذه العملية فيكون البنك بذاته ضحية للقائمين عليه كأن يتم 

التواطؤ بين موظفي البنك وأصحاب الأموال غير مشروعة  أو أن يكون ضحية للإهمال 

مبيضين والعصابات لاسيما وان ال.والتقصير، وفي الحالتين يعتبر مسؤولا عن جريمة التبييض

 العمليات والأدوات المصرفية الحديثة والمتطورة وكذلك -وبذكاء كبير–الإجرامية يستغلون 

التطور المستمر الذي يعرفه العمل المصرفي والمالي، لاسيما من ناحية الربط الالكتروني 

أساسيات العمل والمالي بين البنوك في الداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى احتمائهم المتزايد ب

المصرفي والمتمثلة خصوصا في السرية المصرفية وذلك بقصد تحقيق جرائمهم دون اثارة أي 

  .شك 

لعل حداثة جريمة تبييض الأموال وطبيعتها المتغيرة ونوعية القائمين بها، بالإضافة إلى   

لى إفلاتها ولمدة لا تقنياتها المتطورة، جعلت الأوصاف الجنائية التقليدية عاجزة أمامها، مما أدى إ

بأس بها من الملاحقة والمعاقبة، خاصة أمام المبدأ المستقر في القانون الجنائي والمتمثل في مبدأ 

 وضغوط الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 2001 سبتمبر 11الشرعية ، وقد أسهمت أحداث 

لمطالب الدولية السابقة لا حملتها الواسعة لما أسمته بمكافحة الإرهاب، في تكريس الكثير من ا

سيما فيما يتعلق بفكرة تجريم تبييض الأموال وسد الفراغ التشريعي، والعمل على مكافحة هذه 

الجريمة وذلك باتخاذ الإجراءات الداخلية و تعزيز التعاون الدولي ، وهذا ما قد يفسر الترسانة 

ل تجريم المشرع الجزائري التشريعية التي وضعتها الجزائر في هذا الصدد، لاسيما من خلا

 ، وإصدار القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل 2004لتبييض الأموال عام 

خاصة وان عوامل كثيرة تجعل الجزائر عرضة لعمليات تبييض الأموال، .الإرهاب ومكافحتهما

متحصلة من جرائم ولعل الأكيد أن جلب الاستثمار لا يبرر على الإطلاق قبول استثمار أموال 

منظمة ، ذلك أن التوازن مطلوب بين تسهيل إجراءات الاستثمار وفي نفس الوقت وضع ضوابط 

رقابية لمنع دخول الأموال القذرة للداخل حفاظا على توازن الاقتصاد الوطني، كما أن مكافحة 
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 الأموال الإرهاب يستلزم بالضرورة مكافحة تبييض الأموال بالإضافة إلى أن مكافحة تبييض

  .يساهم بشكل كبير في مكافحة الجرائم الأصلية الأولية  مصدر الأموال القذرة

ولأن مثل هذه المكافحة لا يجب أن تقتصر على المواجهة الجنائية فقط، وبما أن البنوك   

تعتبر من أهم وأنجح آليات تبييض الأموال، كان بالمقابل، لزاما العمل على تعزيز – كما رأينا –

 كآلية أساسية لمكافحة هذه الجريمة وذلك عن طريق إتباعها لمجموعة من التدابير دورها

والإجراءات الفنية ،الإدارية والقانونية المنسقة التي تمنع استخدام الجهاز المصرفي من طرف 

المبيضين وتفوت عليهم فرصة استغلال عملياته وخدماته القانونية ،وهذا ما دعت إليه الجهود 

 والتي GAFI من خلال اتفاقية فيينا وإعلان بازل وتوصيات 1988بتداء من سنة الدولية ا

فرضت في مجملها على عاتق المؤسسات المالية التزامات للوقاية من تبييض الأموال عن طريق 

التحلي بالحيطة والحذر وتطوير النظم المالية ،والتزامات أخرى لكشفها وتمكين السلطات 

معاقبة مرتكبيها،  كما أكدت في الوقت ذاته على ضرورة الرقابة المختصة من ملاحقتها و

المصرفية إن كان داخل البنك أو من طرف سلطات رسمية متخصصة والسعي لإنشاء هيئات 

متخصصة تعمل مع البنوك وتحقق في مدى تورط العملاء في جرائم التبييض وبالتالي تكشف 

  .ي مواجهتهم هؤلاء وتتخذ الإجراءات القانونية الملائمة ف

وحسن ما قام به المشرع الجزائري في إطار تجسيده لإرادته الرامية لمكافحـة تبيـيض                 

، وبالرغم من أنها لم تـصبح  2002الأموال  من خلال إنشائه لخلية معالجة الاستعلام المالي سنة    

 ـ          2004عملية إلا سنة     ا الدوليـة    غير أنها تعتبر خطوة كبيرة للجزائر في إطار الوفاء بالتزاماته

لاسيما تلك الناتجة عن تصديقها على اتفاقية فيينا ، وكذا إصـداره لمجموعـة مـن النـصوص                  

القانونية الهادفة لتجريم تبييض الأموال عموما ومنع استخدام الجهاز المصرفي في هذه الجريمـة              

لـى  خصوصا ،ولقد تطرقنا من خلال هذه الدراسة للالتزامات التي فرضها المشرع الجزائري ع            

  GAFIالبنوك العاملة في الجزائر وتبين لنا مدى توافقها بل وتطابقها مع إعلان بازل وتوصيات               

ومختلف القوانين المقارنة وذلك لدى وقوفنا عندها وعند حدودها وكيفية تنفيذها وبياننـا للعلاقـة               

ير الرسـمية   وأمـام شـح التقـار     .بينها وبين المبادئ القانونية التي استقر عليها العمل المصرفي        

المتعلقة بتقدير مدى تقيد البنوك العاملة في الجزائر بها ، والرفض القاطع لتقديم المعلومات مـن                

قبل مسؤولي بنك الجزائر وكذا مدراء البنوك وتذرعهم بمبدأ السرية المـصرفية والمهنيـة، لـم                

ل والحد منها من    نتوصل إلى معرفة مدى فعالية هذه الالتزامات في مواجهة جريمة تبييض الأموا           

الناحية العملية، لاسيما وأن بعض المتتبعين يجزمون بان بعض البنوك لا تلتزم بهذه الالتزامـات               
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ولا تزال قناة أساسية لتمرير الأموال القذرة لا سيما تلك المتأتية من الخارج أو تلك التـي تـدخل     

من تقريرنا بان بعض البنـوك  الجزائر أو تخرج منها تحت غطاء الاستثمار، غير أن هذا لا يمنع  

تلتزم بها كما هو الحال بالنسبة لبنك جينيرال سوسيتي ، شأنها شأن العديـد مـن البنـوك عبـر               

 GAFI مختلف أنحاء العالم التي تلتزم بما جاءت به قوانين مكافحة تبييض الأموال وتوصـيات  

صادرة عن البنوك المركزية    بخصوص الالتزامات الملقاة على عاتقها وتحترم الأحكام والأنظمة ال        

بل وتعمل على توخي الحيطة الشديدة بشأن العمليات المصرفية  وتضع تعليمات داخلية أشد ممـا         

  .يتطلبه القانون

عموما وتجنبا للتطبيق السيئ لهذه الالتزامات وتفعيلا لدور هذه البنـوك وغيرهـا فـي               

طلوب  في هذه الحالة توعيتها بـالخطر   المكافحة من خلال تجنبها  تمرير العمليات المشبوهة فالم        

الذي يهددها في حالة عدم التزامها الصحيح بهذه الالتزامات لا سيما المخاطر العملية والقانونيـة               

والمخاطر المتعلقة بالسمعة ذلك أن الالتزام بمكافحة تبييض الأموال لا يجـب أن يبقـى مجـرد                 

فعليهـا بالإضـافة   .سيير وإدارة المخاطر  واجب قانوني ، بل يجب أن يصبح عنصرا أساسيا في ت          

  :إلى التقيد بالالتزامات السالفة الذكر، العمل على 

تطوير النظم المالية وإكسابها مزيدا من القدرة والفعالية وضمان شفافية عملياتها الماليـة              -

  .والتثبت من شرعية الأموال وتدفق العائدات الإجرامية

ا في الدول الأخرى، فلا يعقل مطلقا أن يتبع البنك          توحيد أنظمتها ولوائحها لتشمل فروعه     -

لوائح وسياسات ، في الوقت الذي يترك فيه الباب مفتوحا لفرعه العامل فـي بلـد آخـر                 

 .بإتباع سياسات ولوائح تختلف عن تلك المتبعة من قبل البنك الأم 

ى الالتـزام  توخي الحيطة في التعامل مع العملاء على النحو السالف الذكر مع التشديد عل            -

بمعرفة العملاء في مواجهة الأشخاص المعروفين سياسيا والأشخاص المعنويـة لاسـيما            

 .الشركات المتعددة الجنسيات 

التخفيف من غلواء السرية المصرفية وضرورة التوفيق من خلال تعليمات خاصـة بـين          -

 . هذا المبدأ وضرورات مكافحة تبييض الأموال 

ى التحويلات الالكترونية بما يتناسب وطبيعة هذه العمليـات         العمل على تشديد الرقابة عل     -

 .السريعة 

 .تطوير أساليب المتابعة والرقابة المصرفية بما يتناسب وحرفية المجرمين  -

إقامة نظام رقابة داخلية من شأنه مراقبة مدى التزام موظفي هـذه البنـوك بالتعليمـات                 -

 .والتوجيهات المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال 
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ضرورة التعاون المتبادل بين هذه البنوك والأجهزة الرقابية والأجهزة المكلفـة بمعالجـة              -

واستكشاف جريمة تبييض الأموال التي تتم عن طريق القنوات المـصرفية وذلـك عـن            

 .طريق إنشاء حلقات اتصال دائمة 

لناجعـة  التعاون الدولي المتبادل بين المؤسسات المصرفية في العالم لتحقيق المكافحـة ا            -

  .لجريمة تبييض الأموال

تفادي التعامل مع المؤسسات المصرفية التي تتواجد بدول لا تجـرم عمليـات تبيـيض                -

الأموال أو التي يثبت قصورها في التقيد بالالتزامات القانونية وذلك من خلال وضع دليل              

  . يعدد هذه المؤسسات والدول التي تتواجد بها 
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  لملحق الأولا
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
  

  ھیكل المصالح الاداریة والتقنیة لخلیة معالجة الاستعلام المالي  
  
  
  

 الرئیس

 المجلس

مكتب 
التنظیم 
 العام

 الأمین العام

مصلحة الإدارة 
 والوسائل

مكتب 
المستخدمین 
 والتكوین

مكتب المیزانیة 
 والوسائل العامة

مصلحة التعاون 
 والاتصال

 عاونمكتب الت

مكتب الصحافة 
 والاتصال

 مكتب الترجمة

مصلحة الإعلام 
 والتنظیم

مكتب الإعلام 
 الآلي والبطاقیات

مكتب التنظیم 
 والوثائق
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  الملحق الثاني
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  المخولة قانونا للتعاون مع خلیة معالجة الاستعلام الماليالھیئات الداخلیة والخارجیة 
  

  

  

 

 
 

  
خلیة معالجة 
  الاستعلام المالي

CTRF  

وحدات الاستعلام 
 المالي الأجنبیة

الھیئات المكلفة 
 بالمتابعة

مصالح الأمن 
 ةوالشرط

  المؤسسات
 المالیة

  المؤسسات غیر
 المالیة

المحامین، 
  الموثقین
الخبراء، 
 المحاسبین
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